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ْظهـر الفـساد فـي البـر والبحـر بمـا كـسبت أَ(قـال تعـالى  َ َ ََ َ ََ َ ِ ِ ْ ْ ْ َ ْ َِّ ِ ُ َ ِیـدي النـاس لیـذیقهم بعـض الــذي َ ِ ِ َِّ َ ْ َ ُُ َ ِ َّ ْ
َعملوا لعلهم یرجعون ُ ْ َِ ََّ َْ ُ َ ُ ِ(  

 41 الآیة -لروم سورة ا، صدق االله العظیم

 النـاس أفـضل رعیتـك ممـن لا تـضیق بـهاختـر للحكـم مـن بـین "یقـول الإمـام علـى بـن أبـى طالـب 

وأوقفهـم فـي ، ولا یكتفي بأدنى فهم دون أقـصاه،  تشرف نفسه على طمعولا، ولا یتمادى في الزلة، الأمور

، وأصــرمهم عنــد اتــضاح الحكــم، أصــبرهم علــى تكــشف الأمــور، وأقلهــم تبرمــا بمراجعــة الخــصم، الــشبهات

 ." ممن لا یزدهیه إطراء ولا یستمیه إغراء

، فعـــلا أو حكمـــا ،ویقـــول عبـــد الـــرحمن الكـــواكبي   أن الاســـتبداد صـــفة للحكومـــة المطلقـــة العنـــان

                                                                                 .التي تتصرف في شؤون الرعیة كما تشاء بلا خشیة أو حساب أو عقاب محققین

  :والمرحوم إبراهیم طوقان یقول في رائعة له

ـــــــــــــــــــــــــبلاد فعـــــــــــــــــــــــــصبة ُأمـــــــــــــــــــــــــا سماســـــــــــــــــــــــــرة ال َّ  
  
  

  عــــــــــــــــــار علــــــــــــــــــى أهــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــبلاد بقـــــــــــــــــــاؤه  
  

َإبلـــــــــــــــــــــــیس أعلـــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــاغرا إفلاســــــــــــــــــــــــه ً ُ  
  

  لمــــــــــــــــــــــــــا تحقــــــــــــــــــــــــــق عنــــــــــــــــــــــــــده اغراؤهــــــــــــــــــــــــــا  
  

َّیتنعَّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون مكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمین كأنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َّ ُ  
  

  َّلنعــــــــــــــــــــــــیمهم عــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــــبلاد شــــــــــــــــــــــــقاؤها  
  

َهـــــــــــــــــــــــم أهـــــــــــــــــــــــل نجـــــــــــــــــــــــدتها وان أنكـــــــــــــــــــــــرتهم ٕ ُ ْ  
  

ـــــــــــــــــــــــك راغـــــــــــــــــــــــم زعماؤهـــــــــــــــــــــــا     وهمـــــــــــــــــــــــو وأنف
  

ُوحماتهـــــــــــــــــــــــــــا وبهـــــــــــــــــــــــــــم یـــــــــــــــــــــــــــتم خرابهـــــــــــــــــــــــــــا ُ  
  

ُوعلـــــــــــــــــــــــى یـــــــــــــــــــــــدیهم بیعهـــــــــــــــــــــــا وشـــــــــــــــــــــــراؤها   َْ ْ  
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  الشكر والتقدير

 والمحبة إلى الذین حملـوا أقـدس رسـالة  أتقدم بأسمى آیات الشكر والامتنان والتقدیر

 ... إلى جمیـع أسـاتذتنا الأفاضـل... إلى الذین مهدوا لنا طریق العلم والمعرفة... في الحیاة

 الأســتاذ الــدكتور :وأخــص بالتقــدیر والــشكر. الرســالةوٕالــى كــل مــن ســاهم فــي انجــاز هــذه 

 إخـراجكثیـر مـن عنـاء  وتحمـل معـي الالرسـالةالفاضل خالد الزبیدي الذي اشرف على هـذه 

 لجنــة المناقــشة ولأعـضاء . وٕارشــادهوالــذي غمرنــي بنـصحه ، هـذه الرســالة إلـى حیــز الوجـود

  . الرسالةلتكرمهم بقبول مناقشة هذه ، الدكتور سلیمان بطارسه والدكتور حمدي قبیلات

                                                                            
  الباحث                                                                    

 نسیم بني عامر 
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  ملخص الرسالة

رسـالة ،  مجلـس النـواب وهیئـة مكافحـة الفـسادالأردن بـینفـي  مكافحة الفـساد، نسیم محمد بني عامر

  .)د خالد الزبیدي .أ. المشرف (.2012 . جامعة الیرموك.ماجستیر

وخاصة في ، فترة غیر بعیدة في الدول كافةًتناولت هذه الدراسة موضوعا ازدادت أهمیته منذ 
وهو ما نركز علیه في هذه ، الأردن ونقصد به ظاهرة الفساد بأنواعه المختلفة وأهمها الفساد الإداري

وكان أهمها مجلس النواب وهیئة مكافحة ، الرسالة فقد تعددت الجهات التي تعنى بمكافحة الفساد
 لذلك . في عدد من المجالات، بعض الازدواجیة في العمل وفي الواقع العملي تبین وجود . الفساد

، فقد ركزت في دراستي علیهما، ًونظرا لأهمیة هاتین الجهتین ودورهما المهم في الحد من ظاهرة الفساد
مسبوقة بفصل تمهیدي عرفنا فیه الفساد وبینا أهم صوره وأسبابه ، فقسمنا الدراسة إلى فصول ثلاثة

في ، ول فقد جاء للبحث في الأساس القانوني الذي یستند إلیه في مكافحة الفسادأما الفصل الأ، وأثاره
حین خصص الفصل الثاني للبحث في دور مجلس النواب الأردني في مكافحة الفساد الإداري من 

ببیان أهم الوسائل والآلیات التي یستخدمها المجلس في مساءلة ، خلال وظیفته التشریعیة والرقابیة
وفي الفصل الثالث من هذه ، ًوصلاحیته بالتحقیق في الأفعال التي یشوبها فسادا، لحكومةالوزراء وا

على اعتبار أنها شكلت كهیئة ، الدراسة جاء البحث في دور هیئة مكافحة الفساد في هذا المجال
وفي ، وذلك من خلال البحث في قانون الهیئة الذي شكلت على أساسه، متخصصة لمكافحة الفساد

وبیان ، ومدى نجاعة عملها في الحد من الفساد الإداري، وفي الأنشطة التي قامت بها، عملهاآلیات 
 وخلصت الدراسة . حدود اختصاصها وتوضیح أوجه التداخل في اختصاص مجلس النواب الأردني

إلى مجموعة من النتائج والتوصیات كان من أهمها انه یجب إعادة النظر في تشكیل هیئة مكافحة 
  . كما أن فعالیة مجلس النواب في هذا المجال محدودة ویشوبها بعض القصور،  وارتباطهاالفساد

 

، هیئة مكافحة الفساد، مجلس النواب، مكافحة الفساد، الفساد الإداري، الفساد : الكلمات المفتاحیة
  . لمكافحة الفسادالأمم المتحدةاتفاقیة 
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 ةمقدم

أسباب ودوافع تلك الثورات  أهموكان من ، نظم هاوت ثورات وت الربیع العربي وتفجرتحل

 الشعوب دفع  في ومرافق الدولة مما كان له اثر كبیرأنظمةانتشار الفساد في مختلف ، والانتفاضات

،  وبخاصة في مجال وسائل الاتصالالتقني العلمي و ذلك التطورفيساعدهم ی،  هذه الثورات تفجیرإلى

ًب دول العالم سیاسیا واقتصادیا في ظل العولمة والدخول في بالإضافة إلى تقار، والفضاء المفتوح

   .اتفاقیات دولیة

 یدل لأنه الفساد الإداري یعتبر معضلة في سبیل تطور المجتمعات والدول ومما لاشك فیه إن

على اندثار القیم الاجتماعیة ویعزز النظرة الفردیة بتغلیب مصلحة الفرد على مصلحة المجتمع بكافة 

نها استفادة فئة صغیرة على حساب عمستویاته من خلال العمل بطرق غیر مشروعة ینتج أشكاله و

على  وتنفیذ خطط التنمیة سواء قدموهذا بدوره كفیل بأن یوقف عجلة الت، حقوق وتطلعات الفئة الأكبر

بالغة  إضرارا من یهیترتب علبما _ وهو دولة بأكملها على صعید الأم صعید المنظمات والمؤسسات

في اغلب دول العالم وان تفاوت حجمها  بل استشرت، أخرىتعاني منها دولة دون   آفة لا_لخطورة ا

  . من دولة إلى أخرى

استثمار  منها، وله اصطلاحا معان ومظاهر عدة،  الانحلال والتعفن والتلفلغة هو والفساد

 المال اغتصابو، تربح والللكسب الخاصولإغراض شخصیة  استخدام السلطة العامةو، الوظیفة العامة

متقدمة في الجهاز  في مواقع تعیین الأقارب والأصدقاءب ومنها أیضا المحاباة والمحسوبیة، العام

المعاییر الدالة على غیاب  وهو احد، متعددة أخرى وأوجهحق  الوظیفي دون كفاءات ودون وجه

  . الفاعلةالمؤسسة السیاسیة 
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 یجب أن  والمشروعیةمن إدراك أن الدیمقراطیة، عند الحدیث عن مكافحة الفسادلذلك لابد 

فلا ، ا للفساد مصدرستكون تعمل خارج هذا الإطارفإن الدولة التي ، وبعكس ذلك، تكون الحاضر الدائم

فلا سیادة قانون إلا في ظل نظام حكم ، جدال بأن سیادة القانون والدیمقراطیة صنوان لا یفترقان

بما یؤدي ٌ الدولة ویمنع تغول إحداها على الأخرى سلطاتیة فیما بین الذي یكفل رقابة تبادل، دیمقراطي

    . مختلف مفاصلهانشر الفساد في  إلى

 الفساد  انإلا، سیاسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وبیئيما هو  متعددة منها صورلفساد لو

   .رسالةاله  موضوع دراستنا في هذ و هو محور من فساد ماليإلیهالإداري وما یؤدي 

 العدید تقد ظهرف  مدمرةآثاروما ینتج عنه من ،  العالمدول في معظم  الفساد لانتشارًونظرا

 الإداري الفساد أصبححیث ، التي تطالب بمكافحة الفساد والمفسدین والمنظمات من النداءات والحركات

 فالإنسان، لعربیةا الثورات التي تعم اغلب دول العالم الثالث وخاصة الدول إحداثالسبب المباشر في 

   .  الشارعإلى  سوى اللجوءأمامهلا خیار ،  المحاكمأروقةفي   لظلامتهً یجد حلاأنالذي لا یستطیع 

ثم ،  الضوء على مشكلة الفساد الإداري في محاولة لتعریفه وشرحهالقي لدراسة اهولعلي  في هذ

وسنفرد .  أخطر صور الفساد هولأن هذا، المصلحة العامة التركیز على مكمنه والذي یرتكب باسم

 الأردني مجلس النواب وهي كل من الأردن الجهات المتخصصة في مكافحة الفساد في لأهمدراستنا 

   . وهیئة مكافحة الفساد

  أهمیة الدراسة

 ا ركزوأنهم إلا هذه الدراسة  من انه مع وجود العدید ممن بحث في موضوع الفساد أهمیةتنبع 

 ومنها وأشكاله من صور الفساد أخرى التي تقع على المال العام وعلى صور في دراساتهم على الجرائم
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 الفساد وعلاجه من أوجه وتناولت بعض الدراسات، الفساد السیاسي والمالي والاقتصادي والاجتماعي

 في متخصصة النظریة لهذه الدراسة بعدم وجود دراسات الأهمیة وتتمثل . وٕاسلامي أخلاقيمنظور 

    .  المجال  في هذاالأردن

    الدراسةإشكالیة

 أثاره خطط التنمیة وان أمام عقبة كبیرة یمثل الإداري الفساد أن على الإجماعنظرا لانعقاد 

 وفي هذه فأنني ولذلك   ،  من المتقدمة أكثر- الأردن ومنها -  بها المجتمعات النامیة تتأثرالسلبیة 

 وهیئة مكافحة الأردنيین  كلا من مجلس النواب  البحث في مكافحة الفساد في قوانسأتناولالدراسة 

رض قد یحصل في تداخل  تعاأي القانونیة لكلیهما وبیان دورهما وتحدید والأسسالفساد 

    . اختصاصاتهما

   الدراسةهدف

تعددت وقد ، كما بینت في مقدمة هذا البحث فان مشكلة الفساد الإداري واسعة ومتشعبة

 في أنني سأحاول إلا،  كل منها من منظور معینشكلة بالبحث والتحلیل هذه المالدراسات التي تناولت

الإداري ودور كل من مجلس النواب وهیئة مكافحة الفساد في لفساد تحدید مكامن  الدراسة هذه 

  . التصدي له ومكافحته من خلال التشریعات التي تحكمهما

 تساؤلات الدراسة

   ؟الإدارة أعمال  فيالإداري مكامن الفساد أهمما هي   - 1   

  -:  ما مدى الرقابة غیر القضائیة في مكافحة الفساد ومعالجته من خلال بیان ما یلي - 2   
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یستند علیها في مكافحة وما هي القوانین التي  القانوني للرقابة غیر القضائیة الأساسما هو   -

  الفساد ؟

  ؟ الإداري ما هي أهم صور الفساد وخاصة الفساد الإداري في مجال القرار  -

   ؟في مكافحة الفساد) مجلس النواب ( ما هو دور الرقابة البرلمانیة   -

   ؟ في مكافحة الفساد ممثلة بهیئة مكافحة الفسادالإداریةما دور الرقابة   -

  ًرة وتأهیلا على محاربة الفساد ؟من هي الجهة الأكثر قد  -

  محددات الدراسة 

ویأتي ذلك . اد الإداري دون باقي أنواع الفسادتتحدد ببحث مكافحة الفس هذه الدراسة إن

ومع اختصاصات الجهات محل الدراسة ، انسجاما مع مجال التخصص العلمي الدقیق للباحث من جهة

 حیث ساقصر .الأردن من جهة اخرى وهیئة مكافحة الفساد في الأردني مجلس النواب وهي كل من

 الاداري اساسا دون اهمال الاشارة الى ماقد یتفرع الدراسة على بحث دور كل منهما في مكافحة الفساد

 وستتناول الدراسة الناحیة النظریة  . عنه من صور اخرى للفساد ان تطلبت مقتضیات البحث ذلك

ببحث وتمحیص النصوص الدستوریة والقانونیة ذات العلاقة وتحلیلها ونقدها واقتراح بدائل عنها كلما 

تحقق من مستوى اداء فعلي لعمل كل  من  عبر بیان وتقویم ماومن الناحیة العملیة ، امكن ذلك

مع ،  العملیة والقضایا الواقعیة و الشواهدالتطبیقات بعضمن خلال  ، الجهتین المشار الیهما

   . الاستشهاد ما امكن بما صدر من احكام قضائیة في هذا الشان 
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 الدراسات السابقة

  الدراسة تبحث في موضوع سابقة قانونیة راسة دأیة إلى أتوصل لم يكما ذكرت سابقا فان

 ثمة بالمضمون والمفردات ذاتها وخصوصا على مستوى رسائل الماجستیر والدكتوراه ولكن 

على وفق مبادىء واسس علم الادارة  من المنظور الإداري اي الإداريالفساد  تناولت دراسات

  -: ومنها العامة 

دراسة میدانیة لوجهات نظر العاملین في اجهزة مكافحة ، الفساد الإداري،  حراحشةدعبد المجی  *

، جامعة الیرموك) غیر منشورة (رسالة ماجستیر ، الفساد الإداري في القطاع الحكومي الأردني

  2003، اربد

وتناولت هذه الدراسة تعریف الفساد الإداري وانواعه وخصائصه ومن ثم توسع الباحث في التجربة 

وفي البحث في الجهات  فساد من خلال البحث في نصوص الدستور الاردنيالاردنیة في مكافحة ال

  . الاداریة التي تعنى بمكافحة الفساد وركز البحث في دیوان المحاسبة ودیوان الرقابة والتفتیش

 رسالة ماجستیر بعنوان مكافحة الفساد الاداري في المملكة الاردنیة –ضامن عقلة الهاشم  *  

 وبالاطلاع على هذه الرساله . تفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد الاداريالهاشمیة على ضوء ا

فانها دراسة نظریة  حصرت دراسة الفساد الاداري بما ورد في الاتفاقیة الدولي وركزت على الرشوة 

والاختلاس للمال العام ولم یتطرق الباحث في رسالته الى دور أي من الهیئات المستقلة في 

   . ادمكافحة الفس
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، القـضائیة ي نطـاق مختلـف عـن دور الرقابـة غیـر فسأبحثها حیث یوتختلف هذه الدراسة عن سابقت

 عـن الـسلطة التـشریعیة  وهیئـة مكافحـة الأردنـيمجلـس النـواب ( محدده فـي  والإداریة  منهاالتشریعیة

 نظریــة ولــم یكــن ات الــسابقة كانــت دراســاتالدراســ أنكمــا  ) ) الإدارة(الفــساد عــن الــسلطة التنفیذیــة 

   . للجانب التطبیقي والعملي أي دور فیهما

   الدراسة منهج

نتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي وذلك من خلال عرض ومناقشة النصوص 

القانونیة الواردة في كلا من الدستور الأردني والنظام الداخلي لمجلس النواب وقانون هیئة مكافحة 

وعرض بعض القضایا المنظوره اما كلا الجهتین محل الدراسة ، خرى ذات العلاقةالفساد والقوانین الا

  .  ومناقشتهاوتحلیلها
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  الفصل التمهيدي

  الإداريماهية الفساد 

إن هیبة الدول واحترام قوانینها تعتمد على نزاهة العاملین فیها وتمسكهم بأخلاقیات الوظیفة 

. الدولة وعدالتها حینما یواجه فسادا إداریا قد استشرى في أجهزتهاحیث یفقد المواطن ثقته بالعامة 

العنصر  الفساد وهو الأصل لكل أنواع الفساد لأنه إذا صلح أوجه  واخطر من أهم هوالفساد الإداريف

 مختلف التصرفات ومنها إجراءالبشري في الإدارة العامة وبصورة خاصة أولئك المنوط بهم صلاحیات 

فان ذلك یعد مؤشرا ایجابیا على تقلص الفساد بمختلف ، ٕت وابرام العقود وعقد الصفقاتاتخاذ القرارا

للبحث في   منه الأول المبحثأفردناحیث ، الإداريلذا خصصنا هذا الفصل لبیان ماهیة الفساد ، صوره

داري  أسباب الفساد الإ المبحث الثاني فيناناولوت، صورهو  خصائصهأهمالفساد الإداري وبیان مفهوم 

  . وأثاره
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  المبحث الأول

   الفساد الإداريمفهوم

ولكن قبل البحث في ،  صورا متعددةیأخذوهو ،  بخصائص محددة الإداري         یتصف الفساد 

لذلك فقد قسمنا هذا المبحث ،  لغة وفقها وقانوناالإداريلابد لنا من ان نعرف بالفساد ، هاتین المسالتین

أهم توضیح  ثانیهما لبیان ووأفردناخصائصه  للتعریف بالفساد الإداري وهاأولإلى مطلبین خصصنا 

  . صوره

  المطلب الأول

  الفساد الإداريوخصائص تعریف 

ًسنتناول البحث في هذا المطلب تعریف الفساد الإداري لغة واصطلاحا ومن ثم سنتناول بیان 

  . خصائص الفساد في فرع ثاني

  الأولالفرع 

  ريتعریف الفساد الإدا

 إلى الفساد بشكل عام لنتمكن من الوصول لابد لنا ابتداء من تعریف الإداريتعریف بالفساد لل

  . الأفعال ومن ثم محاولة تحدید ما یعد فاسدا من الإداريتعریف الفساد 

 أو اللبن أو انتن اللحم أوطب بمعنى عأتي من الفعل فسد وهو یعني العطب وی لغةالفساد 

 وٕالحاقوالفساد هو التلف والعطب والاضطراب والخلل ،  أي تدابروا وقطعوا الأرحام القومدوتفاسنحوهما 

خروج الشيء واصطلاحا فان الفساد هو ، والمفسدة هي خلاف المصلحة، وهو نقیض الصلاح، الضرر
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 ویستعمل في النفس والبدن والأشیاء الخارجة، سواء كان هذا الخروج قلیلا أو كثیرا، ًعن الاعتدال قلیلا

  .)1(عن الاستقامة

  .)2(والمكافحة في الحرب هي المضاربة تلقاء الوجوه،  أما المكافحة فهي اللقاء والمواجهة

ظهر الفساد في البر والبحر بما ( فقال تعالى ، وورد في القران الكریم مصطلح الفساد في مواقع مختلفة

وتعددت معاني الفساد في القران  )4( )ویسعون في الأرض فسادا ( وقال تعالى  )3()كسبت أیدي الناس 

  .)5(الكریم حیث جاءت بمعنى المعصیة والظلم والقتل والهلاك والتخریب والتدمیر

ومما سبق فان معنى الفساد في اللغة وفي القران الكریم یشیران إلى كل سلوك یتضمن معاني 

   .الضرر والخلل والتلف وتقطیع أوصال المجتمع

فقد تعددت التعاریف التي أطلقت لتوضیح مفهوم  :في القانون والفقهأما عن الفساد الإداري 

الفساد الإداري وذلك لتعدد جوانبه واختلاف الزاویة التي ینظر إلیه منها وقد یكون سبب ذلك تعدد 

المدارس الفلسفیة التي تناولت موضوع الفساد الإداري وذلك لاختلاف أفكار وثقافات وتوجهات  

  . بها من الكتاب والفقهاءوتأثر إلیها ومن  انتمى  تلك المدارسأصحاب

إساءة استخدام السلطة من قبل شخص في "  انه  والاتجاه الغالب في تعریف الفساد یرى

تصرف  (  بأنهآخرون في حین یعرفه )6("أو فئوي وما إلیهما ، وظیفة عامة بهدف تحقیق نفع شخصي

                                                
  )  397(ص رقم ،  الراغب الأصفهاني في المفردات 1
  . 1972، القاهرة، الجزء الثاني، مجمع اللغة العربیة، مراجعة إبراهیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط 2

   سورة الروم 41 القران الكریم الآیة  3
   سورة المائدة 33 القران الكریم الآیة 4
دار الثقافــة ، دراسـة مقارنـه بالقـانون الأردنـي، الفـساد الإداري وعلاجـه فـي الـشریعة الإسـلامیة، محمـود محمـد معـابره.  د5

   79 – 74فحة ص2011الطبعة الأولى ، للنشر والتوزیع
   73صفحة ، المرجع السابق، الفساد الإداري وعلاجه في الشریعة الإسلامیة، محمود محمد معابره.  د 6
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نحراف والكسب الحرام والخروج على النظام خلاف الإصلاح هدفه الا، وسلوك وظیفي سيء فاسد

  .)1()لمصلحة شخصیة 

 الشفافیة الدولیة  والمنظمات الدولیة للفساد الإداري فقد عرفته منظمةالاتفاقیات عن تعریف أما

.  لجماعتهأوخاصة ذاتیة لنفسه  مصلحة لتحقیق العام المنصب استخدام سوء یتضمن عمل  كلبأنه

 غیر سلیم أداءالقیام بإعمال تمثل (  بأنه 2003 لعام  الفسادلمكافحةمتحدة وعرفته اتفاقیة الأمم ال

أو سعیا للحصول ،  سلطة بما في ذلك أفعال الإغفال توقعا لمزیةأو إساءة استغلال لموقع أو، للواجب

أو اثر قبول مزیة ، غیر مباشر أو تطلب بشكل مباشر أو، أو تعرض علیه، على مزیة یوعد بها

   .)2( )واء للشخص ذاته أو لصالح شخص أخرل ما سممنوحة بشك

استغلال السلطة لأغراض خاصة سواء :  بأنه 1997لعام في تقریره البنك الدولي عرفه  كما

ًفي تجارة الوظیفة أو الابتزاز أو المحاباة أو إهدار المال العام أو التلاعب فیه وسواء كان ذلك مباشرا 

   . )3(أو غیر مباشر

،  الاجتماعيأو النظام، التشریعاتالوظیفة یخالف بكل سلوك یرتبط : اري إذن هوفالفساد الإد

ما یشمل كل وهو .  صغیرةأممخالفات كبیرة تلك العلى اختلاف تلك التنظیمات سواء كانت ، أو العرف

 قراراتها إصدار من خلال الإدارة أعمالالموظف العام مهما كانت درجته ویشمل یمكن أن یصدر عن 

   .یمیةالتنظ

                                                
 1967فبرایـر ، مطبوعـات دار الـشعب، القـاهرة، الوجـه القبـیح للبیروقراطیـة المـصریة، الفـساد الإداري، احمـد رشـید.   د 1

  7ص 
2   www.tranparency.orgوانظـر   2011|10|2الانترنـت  تـاریخ الزیـارة  شـبكة علـى الدولیـة افیةالـشف منظمـة موقـع 

    2011|10|2    تاریخ الزیارة www.arabgov-initative.orgموقع 
   1997    تقریر التنمیة الصادر عن البنك الدولي عام  3
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،  الفساد السیاسي من توارث المناصبأیضا یشمل وٕانما ذكر على مامفهوم الفساد لا یقتصر و

 في العملیة الانتخابیة وما یسمى بالمال للتدخل النفوذ واستغلال ، والتدخل في القضاء واستقلالیته

  . حبة القوة والنفوذ بصفتها السلطة صاالإدارة تقوم بها الأعمال یمكن ان كل هذه أنالسیاسي  حیث 

 التعریف الصادر عن البنك 2010 وقد اعتمدت هیئة مكافحة الفساد في تقریرها السنوي لعام

 هذه التعریفات هو تعریف البنك الدولي أشهر إن( الدولي ومنظمة الشفافیة الدولیة عن الفساد بقولها 

   . )1( )لسلطة من اجل منفعة خاصة استغلال ابأنهومنظمة الشفافیة الدولیة واللتین عرفتا الفساد 

 الفرع الثاني

 خصائص الفساد الإداري

من خلال التعریفات السابقة للفساد الإداري فإننا نستخلص مجموعة من الخصائص التي یتفرد 

 ، والتي تقترب بعضها من الخصائص التي تمیز عیب اساءة استعمال السلطة، بها هذا النوع من الفساد

   - :هاومن أهم

   السریة  -:ًولا  أ

الذي یكون الهدف منه غایة ، في نفسیة الموظف مصدر القرار، فهو عمل خفي ومستتر

فعلى الأغلب یكون الهدف من  ، أو القیام ببعض التصرفات غیر المشروعة، مخالفة لما قصده المشرع

في هذه ولذلك فانه عند محاولة كشف الفساد ، القیام بهذه التصرفات صفقات كبرى غیر مشروعة

  . )2(فانه في الغالب لا یتم الكشف إلا عن جزء من الحقیقة  التي أمكن الوصول إلیها، التصرفات

                                                
      http://www.jacc.gov.jo 2011|10|1تاریخ الزیارة  1 

، عمـان، المنظمـة العربیـة للتنمیـة الاداریـة) نـادر احمـد ابـو شـیخة : ترجمـة ( ، الفساد في الحكومة،  هیئة الامم المتحدة2
  50 م ص 1994



 12 

فان الصفقات الكبیرة الناتجة عن إصدار القرار تكون معقدة وغیر مباشرة ومغریة لكبار ، ولهذا السبب

  . ٕلأنهم یعلمون مدى الصعوبة في كشفها واثباتها، الموظفین في الدولة

  -:العمدیة  :ًانیاث

إذ انه إذا أردنا أن نصف قرارا إداریا بأنه ، أي من غیر قصد، لا نتوقع أن یكون الفساد بعفویة

رغم ، لا بد أن یكون الموظف الذي اتخذ القرار قاصدا ذلك، معنویة أو مادیة، اتخذ لغایات شخصیة

ب إساءة استعمال السلطة بین حسن یفرق بالنسبة للقرار المشوب بعی أن قضاء محكمة العدل العلیا لا

  .)1(النیة وسوئها

في تنفیذ العمل الإداري المناط ، یحتوي على قدر من الانحراف المتعمد، فالفساد الإداري

، غیر أن ثمة انحرافا إداریا یتجاوز فیه الموظف القانون وسلطاته الممنوحة دون قصد سيء، بالشخص

لكنه انحراف یعاقب ، لا یرقى إلى مستوى الفساد الإداري، رافوهذا الانح، بسبب الإهمال واللامبالاة

   . )2(وقد یؤدي في النهایة إذا لم یعالج إلى فساد إداري، علیه القانون

  -:الشراكة في الفساد  :ًثالثا

الكثیر من ، قد یواجه الموظف الفاسد الذي ینوى الإخلال والانحراف باستعمال سلطته

حیث أن اتخاذه للقرار الإداري غالبا ما یمتد أثره ، فذ ما یبتغیه لوحدهإذا ما حاول أن ین، الصعاب

وقد ، ولذلك فانه یلجأ لعقد التحالفات مع أشخاص آخرین لتبادل المنافع ولتسهیل تنفیذ ما یبتغیه، للغیر

من الذین یغرون الموظف العام ، وبالأحرى من القطاع الخاص، یكون هؤلاء من خارج الجهاز الإداري

                                                
  165 ص 1979مجلة نقابة المحامین لسنة ،  منشور مركز عدالة78 | 64 عدل علیا رقم  1
ـــــــساد الإداري ومعالجتـــــــه مـــــــن منظـــــــور إســـــــلامي ،   یوســـــــف بحـــــــر  2 ـــــــي مقـــــــال الف ـــــــشور علـــــــى الموقـــــــع الالكترون من

http://www.scc-online.net/thaqafa/th_1.htm 2011|11|14 تاریخ الزیارة  
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مستغلا المنصب أو المركز الذي ، ى تنفیذ سیاسات أو إصدار قرارات تخدم مصالحهم الخاصةعل

  .یتولاه نظیر نفع یجنیه الموظف من ذلك

، یتولون الدور الأبرز في تسهیل مهمة الأطراف، وغالبا ما یتم الفساد عبر وسطاء مجهولین

ًلذلك فالفساد یعد عملا منظما أكثر مما  .)1(ویكونوا بمثابة وسطاء لهذه الغایة، من فاسدین ومفسدین

  . هو عمل فردي

   -:التخلف الإداري والتشریعي  :ًرابعا

فانه یعمل على إعاقة ، لتحقیق منافع خاصة له، لیتسنى للموظف الفاسد أن یصل إلى مبتغاه

مقابل منافع لتسییر معاملاتهم ، لیجبرهم على اللجوء إلیه، وتأخیر المعاملات وتعقیدها أمام المراجعین

بالاستیاء من سوء المعاملة والتمییز فیما ، وهو ما یؤدي إلى شعور المواطنین بشكل عام، متبادلة معهم

فانه یقوم بتقریب البعض من ، وٕاذا ما كان الموظف الفاسد من ذوي المناصب العلیا في الدولة، بینهم

مما یؤدي إلى شعور الصالحین ، م بدائرتهوایلاءهم التحك، الموظفین الفاسدین العاملین تحت إمرته إلیه

لشعورهم ، والإبداع في عملهم، وبفقدان الحافز في تقدیم كامل جهدهم للوظیفة، من الموظفین بالإحباط

 .)2(بعدم إنصافهم

من قوانین وأنظمة ، الإبقاء على المنظومة التشریعیة المتخلفة، ومن صالح الموظف الفاسد

لأنه یستغل تخلفها عن مواكبة التطورات والمتغیرات المتجددة في بما یخدم مصالحه ، وتعلیمات

وبما أن هذه ، والتي ینفذ من خلالها لتنفیذ مآربه والثغرات التي تشوبها، المجتمع وعدم وضوحها

                                                
  102المرجع السابق ص، ه الدكتور محمود محمد معابر   1

 فــي الإداري مكافحــة الفــساد أجهــزةدراســة میدانیــة لوجهــات نظــر العــاملین فــي ، الفــساد الإداري، عبــد المجیــد حراحــشة 2
    41 ص 2003، اربد، جامعة الیرموك) غیر منشورة (رسالة ماجستیر ، القطاع الحكومي    الأردني
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ًبما هو أكثر تطورا ، أو استبدالها، المنظومة تخدم مصالحه فان یعمل على وضع العقبات على تعدیلها

ویؤدي إلى ، وهو ما یؤدي إلى التأثیر على المصلحة العامة بشكل كبیر، د من الفسادفیما یح، وحداثة

التي تتوافق مع الفاسدین وتحقق لهم ، وذلك بالإبقاء على المنظومة القدیمة، ازدیاد التخلف الإداري

  . رغباتهم

ق العامة من  بما توصل إلیه التطور العلمي والتقني في إدارة المرافومن هنا تبدو ضرورة الاخذ

خلال إدخال التقنیات الحدیثة في الادارة بما في ذلك الحكومة الالكترونیة في كل مرافق الدولة 

علاقة شفافة تتصف ویخلق ، الامر الذي یسهم بشكل كبیر في الحد من الفساد، وتنظیمها تشریعیا

   . )1( ومحاربة الفساد للارتقاء بجودة الأداءتؤديبالسرعة والدقة 

، وٕالغاء ما یستوجب الإلغاء منها،  ثانیة فأن إجراء مراجعة دوریة للتشریعات المختلفةمن جهة

  . سیسهم في إزالة أو على الأقل تقلیص هذه المنظومة التشریعیة المتخلفة، وتعدیل ما یستوجب تعدیله

   سرعة الانتشار-:ًخامسا

ویتمتع بصلاحیات واسعة  ، عندما یكون الموظف الفاسد من كبار المسؤولین ومن المتنفذین

بل حتى في ، فانه یبدأ  بنشر نفوذه لیس في نطاق الإدارة التي یعمل بها فحسب، في اتخاذ القرار

بالضغط على الموظفین في الجهاز الإداري للعمل على خطاه وبما یتوافق مع ، إدارات الدولة الأخرى

 . رغباته وذلك بالترغیب والترهیب لأولئك الموظفین

                                                
اهــــا وأهــــدافها والغایــــة منهــــا یرجــــى الرجــــوع إلــــى الموقــــع الالكترونــــي للاســــتزادة حــــول الحكومــــات الالكترونیــــة ومعن   1

http://ar.wikipedia.org/wiki  



 15 

، لینتشر إلى دول أخرى والى منظمات دولیة، إن الفساد یمكن أن یتخطى حدود الدولةلا بل 

ظل نظام  وذلك في، بل أصبحت تتعداها، محصورة ضمن حدود الدولة الواحدة فلم تعد جرائم الفساد

  . )1(العولمة والسوق المفتوحة

  ود عنصر المغامرة أو المخاطرة  وج-:ًسادسا

لجلب ، بعیدا عن الصالح العام، ي لغایات شخصیة لمصدره أو لغیرهأن اتخاذ القرار الإدار

 ، واحتمال كشف ما یقوم به، وعلم مصدر القرار مسبقا بمخالفته للقوانین والأنظمة، منافع غیر قانونیة

ومن ، كل ذلك یعد مخاطرة من الموظف الفاسد الذي اتخذ القرار، وما یترتب على ذلك من جزاء

فإصدار قرار بتفویض أراضي الدولة إلى شخص ما بشكل مخالف للدستور ، لقرارالمستفید من ذلك ا

  .تبقي الهواجس لدى متخذ القرار والشخص المستفید من كشف أمرهما، والقوانین

الا ان الفساد یبدو مغریا في المواقف ، فالفساد یصاحبه دوما عنصر المغامرة أو المخاطرة

حیث یتولد لدى الموظف الفاسد الشعور ، طرة ضعیفاالتي یكون فیها عنصر المخا والظروف

،  ما احكم الفاسد فساده لصعوبة الوصول إلى نقاط الفساد في تلك الصفقاتإذاخصوصا  .)2(بالأمان

  . ویقل الأغراء كلما زاد عنصر المخاطرة

لصیق بإساءة استخدام السلطة من اجل ، إلى أن الفساد من وجهة نظرنا، نخلص مما تقدم

أو ، من نهب للمال العام، وهو سلوك أناني بكل مظاهره،  منافع شخصیة للفاسد نفسه أو لغیرهتحقیق

وهو عیب یتخلل نفس الشخص ، وعدم الشفافیة، والمحاباة، والواسطة، والمحسوبیة، طلب الرشوة

                                                
  41المرجع السابق ص ، لإداريالفساد ا، عبد المجید حراحشة   1
       31-30ص ، المرجع السابق، الفساد في الحكومة،  نادر احمد ابو شیخة   2
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، عرفي أو عقائدي، فلو كان هناك رادع سلوكي وشخصي، قبل أن یتخلل القوانین والأنظمة، الفاسد

  . لدى ذلك الموظف الفاسد لما تجاوب مع الفساد أو حتى سمح به

  المطلب الثاني

 صور الفساد الإداري

إلى ، أو إهماله واجبات وظیفته، فهي تتراوح بین مخالفة الموظف، تتعدد أنواع وصور الفساد

 یتعلق ما، فمن صور وأنواع الفساد الإداري، ارتكابه جرائم جنائیة على درجة عالیة من الخطورة

وغیاب النزاهة والشفافیة كسیاسة إداریة متبعة من ، ومنها ما یتعلق بشخص الموظف، بالوظیفة العامة

 . قبل الحكومات تعتبر من الفساد المؤسسي المنظم للتكتم على الفساد الذي یحدث في الوظیفة العامة

حكام المالیة المنصوص علیها ومن صور الفساد ما یتعلق بالمخالفات المالیة من مخالفة القواعد والأ

وقیام الموظف بتسخیر سلطته للانتفاع من الأعمال الموكولة إلیه في مسائل شخصیة لا ، داخل الدولة

   . والإسراف في المال العام بتبدیده في غیر المجالات الضروریة، تمت للمصلحة العامة بصلة

منها كالفساد الأفقي والفساد ویأخذ الفساد أشكالا أخرى بحسب الزاویة التي ینظر إلیه 

، والاعتداء على المال العام، واستغلال المنصب العام، والفساد الدولي والفساد المحلي، العمودي

    .)1(واختلاس المنح والمعونات الخارجیة، وتهریب الأموال، والتهرب الضریبي والجمركي

                                                
مكافحة الفساد في ضوء قانون هیئة مكافحة الفساد الأردني رقـم ، حمدي سلیمان القبیلات والدكتور فیصل شطناوي. د  1

بحــث منــشور فــي مجلــة  دراســات الجامعــة ، لمكافحــة الفــساد دراســة مقارنــة باتفاقیــة الامــم المتحــدة 2006لــسنة ) 62(
  415ص.   ه1429 ذو القعدة 2008 تشرین الثاني 2 العدد 35علوم الشریعة والقانون المجلد |الاردنیة 
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 )1(العام هي جریمة الرشوةالتي تقع من الموظف العام على المال ، ومن أهم هذه الجرائم

  .)4(وجریمة الاستثمار الوظیفي ، )3(وجریمة التزویر، )2 (اختلاس المال العاموجریمة 

وفقا ، ًاعتبرت من ضمن الجرائم التي تعد فسادا، كما نص قانون العقوبات على جرائم أخرى  

الخاص بالجرائم المخلة وشمل جمیع الجرائم الواقعة في الفصل ، لأحكام قانون هیئة مكافحة الفساد

وسنشرح بالتفصیل بعض أهم الأفعال التي اعتبرها  .)5(والجرائم المخلة بالثقة العامة، بواجبات الوظیفة

ضمن المبحث المخصص لاختصاص الهیئة في ، وفق قانون هیئة مكافحة الفساد، المشرع فسادا

   . باة والمحسوبیةومن الصور أیضا التي سنتطرق للبحث فیها المحا، مكافحة الفساد

  -:مجموعات كما یلي ساد الإداري إلى ثلاث وعلى ذلك فانه یمكن تقسیم صور الف

   الإداریة الانحرافات -:الأولىالمجموعة 

والمظاهر المتعلقة بالسلوك ، یمكن تقسیم هذه الانحرافات إلى الاعمال المتعلقة بالاداء الوظیفي

 . الشخصي للموظف

 ویقصد بها تلك المخالفات التي تصدر عن يالوظیف بالأداء المرتبطة داريالإ الفساد مظاهر : -1

  :ومن أهمها، الموظف في أثناء تأدیته لمهمات وظیفته والتي تتعلق بصفة أساسیة بالعمل

                                                
   1960 لسنة 16 من قانون العقوبات اردني رقم 173 – 170المواد    1
   من قانون العقوبات الاردني 174المادة    2
   من قانون العقوبات الاردني 260المادة    3
   من قانون العقوبات176 و 175المواد    4
 مـن قــانون العقوبـات الاردنـي وتعدیلاتــه 259 – 236 والمــواد مـن 184 – 170للاسـتزادة راجـع نــصوص المـواد مـن    5

  1960 لسنة 16رقم 
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 الخروج في وقت مبكر -التأخر في الحضور صباحا : ( ومن صور ذلك، عدم احترام العمل* 

لى الزمن المتبقي من العمل بدون النظر إلى مقدار إنتاجیته  النظر إ- عن وقت الدوام الرسمي 

  . .... ).  التنقل من مكتب إلى آخر- قراءة الجرائد واستقبال الزوار -

رفض الموظف أداء العمل : (ومن صور ذلك، امتناع الموظف عن أداء العمل المطلوب منه* 

  ... ).. یر في أداء العمل التأخ- عدم القیام بالعمل على الوجه الصحیح -المكلف به 

 - الرغبة في الحصول على أكبر اجر مقابل أقل جهد -الكسل : ( ومن صور ذلك، التراخي* 

 . ... ). تنفیذ الحد الأدنى من العمل

   . القضائیة او التأخر والتباطوء في تنفیذهاالأوامرعدم تنفیذ * 

 عدم - العدوانیة نحو الرئیس  (:ومن صور ذلك ، عدم الالتزام بأوامر وتعلیمات الرؤساء* 

  .... )..  البحث عن المنافذ والأعذار لعدم تنفیذ أوامر الرئیس-إطاعة أوامر الرئیس 

 عدم المیل إلى التجدید والتطویر - عدم إبداء الرأي -اللامبالاة : ( ومن صور ذلك، السلبیة* 

 - عدم الرغبة في التعاون -یة  الانعزال- العزوف عن المشاركة في اتخاذ القرارات - والابتكار 

   . ..... ).  تجنب الاتصال بالأفراد- عدم تشجیع العمل الجماعي 

 –تحویل الأوراق من مستوى إداري إلى آخر : ( ومن صور ذلك ، عدم تحمل المسؤولیة *

  . .... ). الإمضاءات والتوقیعات لعدم تحمل المسؤولیة \من التهرب

إفشاء أسرار العمل بقصد الحصول على منافع ، الفساد الإداريومن الجرائم التي تعد من صور 

، تنظیمیة تحكمها القوانین والأنظمة حیث أن علاقة الموظف العام بالدولة هي علاقة، خاصة

أن یكون الموظف العام في مركز تنظیمي یخضع لما تفرضه ، ومن مقتضى العلاقة التنظیمیة

وبغض ، فهي التي تحدد بأداة قانونیة عامة. ته الوظیفیةالقوانین والأنظمة من أحكام تتعلق بحیا
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عدم إفشاء ، ومن بین تلك الالتزامات، حقوقه والتزاماته، النظر عن صفة شاغل الوظیفة العامة

    .)1 (أسرار الوظیفة العامة

ویقصد بها تلك المخالفات الإداریة التي یرتكبها : لموظفبالسلوك الشخصي لالمظاهر المتعلقة  -2

  :ومن أهمها ، لكه الشخصي وتصرفهلموظف وتتعلق بمسا

ارتكاب الموظف لفعل مخل بالحیاء في : ( ومن صور ذلك، عدم المحافظة على كرامة الوظیفة* 

  . ) أو التورط في جرائم أخلاقیة العمل كاستعمال المخدرات

ومن صور ، یب مشوبا بهذا العإداريوتتمثل في اتخاذ الموظف لقرار ، سوء استعمال السلطة* 

تقدیم الخدمات الشخصیة وتسهیل الأمور وتجاوز اعتبارات العدالة الموضوعیة في منح ( : ذلك

  . ً لاحقالأهمیته وسیتم البحث في هذا الموضوع . )أقارب أو معارف المسؤولین ما یطلب منهم

 هذه  وهي من الصور المتعلقة بسلوكیات الموظف بشخصه ولاهمیة:المحاباة والمحسوبیة  *

   .  فیما بعد الصورة من صور الفساد فسوف نتعرض الیها بشيء من التفصیل

ویقصد بها المخالفات المالیة التي تتصل بسیر العمل المنوط :   الانحرافات المالیة- :المجموعة الثانیة

  :وتتمثل هذه المخالفات فیما یلي، بالموظف

 خل الدولةمخالفة القواعد والأحكام المالیة المنصوص علیها دا . 

                                                
لاســرار الوظیفــة العامــة فــي القــانون الأردنــي بحــث بعنــوان التــزام الموظــف العــام بعــدم افــشاء ا، الــدكتور خالــد الزبیــدي     1

  نیــسان 15—13 تحــت عنـوان المــسؤولیة المهنیـة للفتــرة مـن -اربـد ، مقـدم الـى المــؤتمر العلمـي فــي جامعـة الیرمــوك
2010 
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 وتعني قیام الموظف بتسخیر سلطة وظیفته للانتفاع من الأعمال الموكلة إلیه ،  فرض المغارم

في فرض الإتاوة على بعض الأشخاص أو استخدام القوة البشریة الحكومیة من العمال 

 . والموظفین في الأمور الشخصیة في غیر الأعمال الرسمیة المخصصة لهم

  تبدید الأموال العامة في الإنفاق على : ( ومن صوره، المال العام الإسراف في استخدام

 إقامة - المبالغة في استخدام المقتنیات العامة في الأمور الشخصیة -الأبنیة والأثاث 

الحفلات والدعایات ببذخ على الدعایة والإعلان والنشر في الصحف والمجلات في مناسبات 

                                           ... ).. التهاني والتعازي والتأیید والتودیع

 ومنها القوانینمختلف وتتمثل بالجرائم المنصوص علیها في :  الانحرافات الجنائیة-:المجموعة الثالثة

في   بشيء من التفصیلإلیهاقانون العقوبات الأردني وقانون هیئة مكافحة الفساد والتي سنتطرق 

   . ة مكافحة الفسادالمبحث الخاص باختصاص هیئ
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 المبحث الثاني

   وأثار الفساد الإداريأسباب

، تتغلغل في المجتمع بمختلف فئاته من موظفین، ینشأ الفساد الإداري نتیجة لأسباب متعددة

وفي هذا المبحث ، ًوینتج عنه أثارا سلبیة على جمیع جوانب الحیاة في ذلك المجتمع، وغیر موظفین

  . وفي المطلب الثاني أثار الفساد الإداري،  أسباب الفساد الإداريسنتناول في المطلب الأول

  المطلب الأول

  أسباب الفساد الإداري

ًتتداخل عددا من الأسباب لتدفع الموظف لإصدار قرار إداري أو القیام بتصرف  یعلم انه بعیدا 

 ، ره أو إضرارا بالغیرأو منحرفا عن المصلحة العامة ولا یهدف منه إلا تحقیق منافع شخصیه له أو لغی

 واللوائح القوانین وسن تحدیث وعدم، الموظف لدى القیمیة الدوافع وغیاب ضعف خلال من الأخلاق ففساد

وعدم احترام أخلاقیات ، المهنة وشرف الأمانة وغیاب، ما بها من ثغرات لسد للعمل المنظمة والتشریعات

 الحیاة وضعف مطالب وزیادة، الموظف یعیشها التي الصعبة الاجتماعیة والظروف، الوظیفة العامة

  . الدیني تعد البعض الیسیر من أسباب ودوافع الفساد الوازع

وتختلف الأسباب التي تؤدي إلى نمو الفساد وانتشاره في الدول المتقدمة عنها في الدول النامیة 

وة على ذلك فان قدرا وعلا، ومنها الدول العربیة  إلا أن طرق ممارسة الفساد متشابهة إلى حد كبیر

فالتنافس بین ، كبیرا من الفساد في الدول النامیة تشارك فیه الدول المتقدمة صناعیا بصور مختلفة

، الشركات متعددة الجنسیات المتمركزة في غالبیتها في الدول المتقدمة على صفقات الأعمال الدولیة

ین في الدول النامیة للفوز بهذه یدفع بهذه الشركات إلى دفع رشاوى ضخمة للمسؤولین الحكومی
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ولم تساهم سیاسات التحول نحو الدیمقراطیة والأخذ بقوانین  السوق في التخفیف من نمو ، الصفقات

واعتقد أن سبب ذلك یعود إلى عدم ، هذه الظاهرة بل على العكس من ذلك تماما ساعدت على نموها

  .ن المعمول بها في تلك الدولمواكبة أو مصاحبة هذا التحول إحداث تطویر في القوانی

 إلى الانحراف عن السلوك تدفع بالموظفولما تقدم أبین بعض من هذه الأسباب والتي قد 

       :أهمهاالسوي في مهنته ومن 

،  أبدیة وتوارث الإدارات– استمرار أصحاب المناصب الإداریة والحكومیة في مراكزهم   -1

ب وتمتع البعض بحصانات تجعلهم بمنأى وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناس

فهؤلاء یستغلون مناصبهم ، عن المحاسبة فالأشخاص الفاسدین ینقلون الوباء أینما انتقلوا

أو من ) القطاع الخاص(لتحقیق مكاسب شخصیة عن طریق قبول الرشاوى من الشركات 

كومیین الفاسد هو والدافع وراء سلوك المسؤولین الح، المواطنین نظیر حصولهم على امتیازات

ویساعدهم على تحقیق هذا الكسب غیر القانوني التدخل الحكومي ، الحصول على ریع مادي

ًمثلا الحصول على رشاوى ، بفرض القیود والقوانین التي تضعها الحكومة على استثمار ما

جهات وتغافل ال، ضخمة في استثمار الموارد الطبیعیة كالبترول والغاز والیورانیوم والفوسفات

     . الرقابیة العامة عن مراقبة الصفقات الكبیرة

، عدم تكافؤ الفرص والإخلال بمبدأ المساواة والعدالة في التعامل فیما بین الموظفین -2

والتنافس بینهم على اكتساب دخل عال وتفاقم الفقر والبطالة وتأكل رواتب الموظفین 

تي قد تلحق بالموظفین من أمراض وانخفاضها وعدم اهتمام الدولة بضمان المخاطر ال
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إضافة إلى . )1(وٕاصابات وبطالة وعدم شمولهم بالتأمین أو توفیر سوق العمل الجیدة لهم

انخفاض مستوى الدخل والمعیشة وعدم تامین متطلبات العیش الكریم وعدم العدالة في توزیع 

 . الثروة والدخول

الموجود في أقالیم ومحافظات ضعف الإشراف الحكومي على الدوائر التابعة لها   -3

كل ذلك یمكن ، والفضائح المالیة، وٕاضفاء الطابع الشخصي على العلاقات الاقتصادیة، الدولة

فمن الصعب معاقبة ، أن یؤدي إلى تقویض معاییر السلوك الرسمي والخاص على حد سواء

في ذلك بما ، شخص ما على سوء التصرف إذا كان هناك تصور عام بأن الأشخاص الآخرین

  . )2(كبار المسؤولین یسلكون السلوك ذاته ولا یتعرضون للمساءلة والخضوع للمحاكمة

 أسباب اجتماعیة لها علاقة بالقیم والأعراف والتقالید وأسباب تربویة وأخلاقیة وهي ذات  -4

 حیث أن الأوروبیون یرون أن المحاباة . اثر كبیر على تفشي الفساد وخاصة في الدول النامیة

، على عكس الدول النامیه حیث لا یراه الكثیرون كذلك، والمحسوبیة هي نوع من الفساد

ویتساءلون انه كیف یستطیع شخص من فئة اجتماعیة معینة أن یلحق بالمنافسین له من فئة 

ًإذا لم یجد عونا له أو ظهیرا من الأشخاص الذین ینتمون إلى نفس الفئة ، اجتماعیة أخرى

   . )3(ذین تربطهم به صلة قرابة أو نسبالاجتماعیة أو ال

                                                
مركــز ، ورقــة قــدمت الــى نــدوة الفــساد والتنمیــة" الممارســات غیــر الاخلاقیــة فــي الادارة العامــة " ، عطیــة حــسین افنــدي  1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول النامیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة ، ات وبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث ال .  56ص ، 1999الق
www.cu.edu.eg/Arabic/General%20Info/FacSpecialcenters.aspx  مماثلة -  نسخة  

، ترجمــة مؤســسة الاهـــرام، واشـــنطن، البنــك الــدولي" مـــن الخطــة الــى الـــسوق  " 1996تقریــر عــن التنمیـــة فــي العــالم    2
  www.eulc.edu.eg/.../start.aspx.  124ص ، القاهرة

مكافحـة الفـساد الأردنـي مكافحـة الفـساد فـي ضـوء قـانون هیئـة ، حمدي سـلیمان القبـیلات والـدكتور فیـصل شـطناوي. د   3
  416المرجع السابق ،  دراسة مقارنة باتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد2006لسنة ) 62(رقم 
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زام بمبدأ الفصل بین أسباب سیاسیة أهمها عدم فعالیة السلطة التشریعیة وعدم الالت -5

ل السلطة التنفیذیة على باقي السلطات وهو ما یؤدي إلى الإخلال بمبدأ التوازن ٌالسلطات وتغو

وتدخل ، قضائي وغیاب استقلالیتهكما ان ضعف الجهاز ال، والرقابة المتبادلة بین السلطات

كلها تؤثر في نزاهته ، السلطة التنفیذیة في تعیین القضاة وعزلهم واغلب شؤونهم الإداریة

   . )1(وعدم تطبیق القوانین النافذة والالتفاف علیها، وحیادیته مما یعد مشجعا على ارتكاب الفساد

جمعیات وغیرها یؤدي إلى كما أن ضعف مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات و

غیاب قوة الموازنة المهمة في المجتمع وعدم الرقابة على الأداء الحكومي أو عدم تمتعها 

 . بالحیادیة في عملها مما یساعد على تفشي ظاهرة الفساد

هي آلیة سیاسیة مهمة في الحكومات  والمساءلة، )Accountability(انعدام المساءلة  -6

ٕسؤولین عن أعمالهم وفحص وتدقیق قراراتهم واتاحة الفرصة أمامهم الرشیدة لمحاسبة الم

وینطبق الأمر ، لإیضاح أي نقاط غامضة أو تهم توجه إلیهم سواء كانوا منتخبین أو معینین

والتزام المؤسسات والدوائر العامة بتقدیم حساب عن طبیعة  .ذاته على المؤسسات العامة

 .)2(ف رفع كفاءة وفعالیة هذه المؤسساتممارساتها للواجبات المنوطة بها بهد

من حیث الملاكات البشریة  والإمكانیات ، ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلالیتها -7

وعدم تمتعهم ، وٕامكانیة نقل أو عزل موظفیها، وارتباطها المباشر بالسلطة التنفیذیة، المادیة

  . بحصانات تحمیهم إثناء تأدیة أعمالهم

                                                
  مقال على الموقع الالكتروني | اسبابه واثاره واهم اسالیب معالجته ، الفساد الاداري،   ساهر عبدالكاظم مهدي 1

                http||www.nazaha.iq|search_web|muhasbe|1.doc 2011|4|17    زیارة الموقع بتاریخ      
 ، الادارة و الاقتصاد: المحور 18 / 4 / 2007 - 1889:  العدد-الحوار المتمدن ، شمخي جبر  2

  2011|4|20 زیارة الموقع بتاریخ  www.ahewar.org               الموقع الالكتروني 
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وذلك بغیاب ، وضعف دورها في كشف المفسدین والفاسدین، الیة وسائل الإعلامعدم فع -8

مما یحول دون ، وعدم السماح لها أو للمواطنین بالحق في الوصول للمعلومة، حریة الإعلام

   . )1(تمكینهم من القیام بدورهم الرقابي على أكمل وجه

وذلك لإضافة ، ة الفساد النافذوهنا نشیر إلى انه تم رفع مشروع معدل لقانون هیئة مكافح

على أن كل من أشاع أو عزا "والتي تنص  23وكان من أهمها إضافة المادة رقم ، وتعدیل بعض مواده

 أفعالً ساهم في ذلك بأي وسیلة علنیة كانت أیا من أو الأشخاص احد إلىأو نسب دون وجه حق 

 أو المس بكرامته أو بسمعته الإساءة لىإ أدىمن هذا القانون ) 5(الفساد المنصوص علیها في المادة 

   ".اغتیال شخصیته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثین ألف دینار ولا تزید عن ستین ألف دینار

ن یصحفیالن ویمراقبوتحذیر ال، لتعدیلاتمن اهذه المادة اللغط الواسع الذي دار على وبسبب 

وكانت لجنة الحریات وحقوق ،  الإصلاح طعنة في خاصرةبأنهوصفوه و، من إقرار هذه المادةوقتها 

 من قانون ٢٣وصفت قرار مجلس النواب القاضي بالموافقة على المادة ،  في نقابة المحامینالإنسان

من الدستور الأردني التي تكفل للأردنیین " ١٥" المادة لأحكامالمخالفة الدستوریة "هیئة مكافحة الفساد بـ

 أنها تمس حریة الصحافة والنشر التي عن فضلا ،  دون أیة قیود رأیهم بأي مسألة بحریةبإبداءالحق 

 حیث أدت الانتقادات .)2("لیضمن اطلاع المواطنین على كل ما یهمهم من شؤون، أیضاكفلها الدستور 

   . الموجهة لتلك المادة إلى عدم إقرار ذلك النص 

                                                
مكافحـة الفـساد فـي ضـوء قـانون هیئـة مكافحـة الفـساد الأردنـي ، ت والـدكتور فیـصل شـطناويحمدي سـلیمان القبـیلا. د   1

  417 ص   .  دراسة مقارنة باتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد المرجع السابق2006لسنة ) 62(رقم 
2   http://www.jba.org.jo/Ar/Default.aspx 2011|12|1 موقع نقابة المحامین الأردنیین بتاریخ  
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تباطأ الحكومات في عدم وجود نیة صارمة حقیقیة من الحكومات لمحاربة الفساد حیث ت -9

إحالة الفاسدین للقضاء وتكتفي باتخاذ إجراءات إداریة بسیطة بحق الفاسدین لا تتناسب وما 

 بمكافحة بالإسراعواعتقد أن سبب ذلك بعدم وجود إرادة سیاسیة علیا حقیقیة  .ارتكبوه من جرائم

   .  جمیع الفاسدین إلى القضاءوٕاحالةالفساد 

  المطلب الثاني

  د الإداريأثار الفسا

فحدوث فساد في ، تترابط النظم السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والإداریة مع بعضها البعض

وبما أن الفساد الإداري یعد من اخطر أنواع الفساد فانه یعد من أكثرها ، أي منها یؤثر حتما في الباقي

مة الأخرى في الدولة  فهو یؤدي في الغالب إلى حدوث فوضى واختلالات في جمیع الأنظ. تأثیرا

    . .... سیاسیة كانت أو اقتصادیة أو اجتماعیة

ًإلا أن هناك أثارا موحدة في جمیع دول العالم ، وتختلف الآثار للفساد الإداري من بلد إلى أخر

  -:بغض النظر عن مستوى هذه الآثار ونتائجها

   اثر الفساد على النظام الاقتصادي- :ًأولا

على إعاقة التنمیة المستدامة والأداء الحكومي الجید ویشكل اخطر معیق یعمل الفساد الإداري 

كما أن ،  الموارد كما یؤدي إلى ضعف في القطاعات الخدمیةدملیة التنمیة إذ یؤدي إلى استنفالع

انتشاره  یكون له أثار سلبیة في استغلال الموارد ویؤدي ذلك إلى ضعف النمو الاقتصادي والاضطراب 

فقر وتوزیع الدخل ومن ثم التأثیر على مستوى أداء الدولة في توفیر الخدمات وزیادة في مستوى ال
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لان زیادة النمو ، الأعباء على الدولة والمجتمع مما یؤدي إلى توسع الفجوة بین الفقراء والأغنیاء

  . )1 (الاقتصادي یساعد على الرفاه الاقتصادي لجمیع فئات المجتمع

 مما یؤدي إلى عدم استخدام الطاقة الإنتاجیة ،  یتراجع الاستثماروباستشراء الفساد الإداري

فعندما یتحكم الفساد بمن یتولى تقدم الاستثمار فان تكلفة الرشاوى عادة ما  ، )2(للمجتمع بصورة مثلى

ترهق المستثمرین وتبث فیهم عدم الشعور بالأمان على مشاریعهم مما یؤدي إلى هروب المستثمرین 

  .الأموالوأصحاب رؤوس 

وتختلف الآثار الاقتصادیة للفساد الإداري بحسب مستویات الفساد التي یصنفها علماء 

الذي یتعلق بإتمام إجراءات روتینیة على وجه السرعة أو : الفساد الصغیر: الاقتصاد إلى مستویین هما 

التأثیر على اتخاذ وهو یتعلق ب، الذي یقوم به كبار الموظفین:  والفساد الكبیر . عدم إجرائها أصلا

ومثالها ما ، وترسیة المناقصات في العطاءات، القرارات مثل قرارات إنشاء المشروعات الاقتصادیة

وكلا المستویین من الفساد ضار ، وفضیحة النفط مقابل الغذاء في العراق، سمي بصفقة الیمامة

ة المواطنین وخاصة الأفراد حیث یؤدي الفساد الصغیر إلى إلحاق ضرر بالغ بحیا، بالاقتصاد الوطني

  وفي حالة انتشار الفساد الكبیر یصبح ، بینما یؤدي الفساد الكبیر إلى تدمیر الدولة اقتصادیا، العادیین

ً ومن قضایا الفساد في الأردن التي تعد مثالا مباشرا على الفساد الكبیر.)3(من الصعب القضاء علیه ً ،

تي كان لها تأثیرا كبیرا على الاقتصاد الوطني وتم كشفها قضیة توسعة مصفاة البترول الأردنیة ال

                                                
 2007|1|25بحـث منـشور بتـاریخ ، وسائل مكافحتـه،  أسبابه، أثاره–الفساد الإداري المالي ،  الدكتور نواف سالم كنعان1

    118مجلة الشریعة والقانون ص 
  122المرجع السابق ص ،   الدكتور محمود محمد معابره 2
  123 ص ، وسائل مكافحته، المرجع السابق،  أسبابه، أثاره–الفساد الإداري المالي ، دكتور نواف سالم كنعان  ال    3
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ضیة سكن والبعض من هذه القضایا ما زال قید التحقیق مثل ق .)1(ٕوالتحقیق بها واحالة المتهمین للقضاء

وغیرها التي سیتم الإشارة إلیها في هذه ، والكازینو، ویض أراضي الدولةكریم وخصخصة الفوسفات وتف

  .الدراسة

وخاصة الرشاوى تضیف أعباء على كاهل المقاولین الصغار وتسبب في رفع الأسعار فالفساد 

  . )2(وفي سوء توزیع الدخل القومي بین أفراد المجتمع من جهة أخرى، من جهة

وفي جمیع الأحوال فان الفساد هو احد أشكال سرقة الثروة الاجتماعیة لأنه یتسبب في تسرب 

وغالبا ما تجد هذه الأموال طریقها إلى ، إلى جیوب مرتكبي الفسادالأموال العامة بطرق غیر مشروعة 

الدراسات الإقتصادیة التطبیقیة التي جرت في الأردن "  فإن . ًالخارج بدلا من توظیفها داخل البلاد

مؤخرا تشیر إلى أن السیطرة على الفساد وتخفیض مستویاته تسهم في تحسین معدلات النمو 

وأن تقلیص مستوى الفساد في الأردن مقاسا بمؤشر مدركات الفساد  . "الاقتصادي والاستثماري 

  .)3( %0.57سیزید معدل النمو الإقتصادي بمقدار % 1بمقدار

ومن وجهة نظر الباحث فان الخصخصة أو ما یسمى ببرنامج التحول الاقتصادي الذي تم في 

اتخذ بالخصخصة یعد إداریا وان كان الأردن یعتبر من اكبر أوجه الفساد الإداري حیث أن القرار الذي 

هذا لان بیع أعمدة الاقتصاد الأردني التي تعد المورد الرئیسي للدخل في ، البعض یعتبره قرارا سیاسیا

الدولة وموازنتها أدى إلى زیادة اعتماد الدولة على المعونات والقروض المقدمة لها من الدول الكبرى 
                                                

  -jazeeranews.net/news/local/7082-2010-03-07للاستزادة حول تفاصیل هذه القضیة   1
 صــفحة 2010، عي الحــدیثالمكتــب الجــام، مكافحــة الفــساد الإداري والــوظیفي وعلاقتــه بالجریمــة، أمیــر فــرج یوســف  2

22-23  
ــــــــــــــــــــــــــــــع الالكترونــــــــــــــــــــــــــــــي    3 ــــــــــــــــــــــــــــــى الموق ــــــــــــــــــــــــــــــشور عل ــــــــــــــــــــــــــــــو من ــــــــــــــــــــــــــــــسید ســــــــــــــــــــــــــــــمیح بین معــــــــــــــــــــــــــــــالي ال

http://arabic.arabianbusiness.com/society/politics-economics/2011/mar/16/51784  / بتـــــــــــاریخ
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  دینار ملیار3، 15لأردن بلغت مع الفائدة المترتبة علیها حوالي مما احدث زیادة كبیرة على مدیونیة ا

وهو ما سیتیح للدول الدائنة ، )1(وبتضخم الفائدة على القروض سیؤدي إلى عدم القدرة على سداد الدیون

بفرض سلطتها على القرار السیادي وبالتالي فرض سلطتها ولو بالقوة على الثروات التي یمتلكها الأردن 

 ومما تقدم یتأكد لدینا مدى التأثیرات السلبیة للفساد ، خر الزیتي والیورانیوم والنحاس وغیرهامثل الص

الإداري على التنمیة الاقتصادیة للدولة بما یهددها ویوقفها عن النمو ولأهمیة التنمیة الاقتصادیة فقد 

  . داري اشرنا إشارات سریعة إلى المجالات الاقتصادیة التي تتأثر سلبا بالفساد الإ

   اثر الفساد الإداري على النظام السیاسي - :ًثانیا

تعد من أكثر ما یهم أنظمة الحكم حیث ، إن سمعة النظام السیاسي على الصعید الدولي

أصبحت الدول تعلق علاقاتها مع بعض الأنظمة وفقا لسمعتها السیاسیة كما أصبحت المنظمات 

فقا للتقاریر المتعلقة بالفساد في تلك الدول مما یدفعها في المانحة للمساعدات تربط تقدیم مساعداتها و

  . بعض الأحیان لوضع شروط معینة قد تمس سیادة تلك الدول

حیث أن الفساد ، ومما لا شك فیه أنه توجد علاقة قویة بین الفساد الإداري والفساد السیاسي

 رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات  سوء استخدام السلطة الإداریة وذلك بواسطةهالسیاسي إنما ینتج عن

وأعضاء المجالس السیاسیة وكبار موظفي الدولة وأیضا فإن الفساد السیاسي ناتج من استغلال النفوذ 

لجمع الثروات الكبیرة ویكون هدف الفاسدین من الدخول في صف السیاسة من وزراء وكبار الموظفین 

ولكي یصبحون في مأمن من المساءلة هو الحصول على الحصانات لحمایة مصالحهم الشخصیة 

  .الجنائیة

                                                
  2012فبرایر  11 منشور بتاریخ http://www.alrai.comصحیفة الرأي الأردنیة     1
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والفساد الإداري یمس بهیبة الدولة وذلك لأنه یمس مشروعیة النظام السیاسي القائم ویضعف 

مما ینتج عن ذلك ، الإیمان بمبدأ سیادة القانون مما یؤدي إلى زعزعة النظام السیاسي وعدم استقراره

 إن تفشي الفساد الإداري .  جماعات متطرفة في أفكارهاسخط المواطنین على النظام السیاسي وظهور

في نظام ما یعني فساد المناخ السیاسي الذي تعمل التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة تحت ضلاله وعدم 

استقرار الظروف السیاسیة قد یؤدي إلى عزوف الكثیر من المواطنین عن المشاركة في رسم السیاسات 

مما یؤدي إلى ظهور ظاهرة ، بیر عن أرائهم فیما یخص القضایا العامةالعامة لبلادهم وعدم التع

اللامبالاة عند شعوب تلك الدول تجاه ما یدور من أحداث سیاسیة واجتماعیة وهو ما ینعكس في 

فقدان ، فقدان الدیمقراطیة: وتتمثل مظاهر الفساد السیاسي بـ .)1(اللامبالاة تجاه أدائهم لإعمالهم

لذلك فان أي  . )2 (وتفشي المحسوبیة، سیطرة نظام حكم الدولة على الاقتصاد، الحكامفساد ، المشاركة

  .)3 (إصلاح سیاسي لا بد أن یبدأ بمكافحة الفساد ووضع اطر محددة للكشف عنه

ولعل اكبر دلیل على اثر الفساد على النظام السیاسي ما حصل من ثورات وانتفاضات في 

 بالربیع العربي حیث تساقط رؤوساء وتهاوت أنظمة بفعل إرادة عدد من الدول العربیة فیما سمي

   . الجماهیر التي كان من أهم الأسباب الدافعة لها هو الفساد وبمختلف صوره المالي والإداري

                                                
دار النـشر ، الفساد الإداري كمعوق لعملیات التنمیة الاجتماعیـة والاقتـصادیة،       الدكتور صلاح الدین فهمي محمود 1

  123 م ص 1994 ه 1414، بالمركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب بالریاض
  24 صفحة2010، المكتب الجامعي الحدیث، والوظیفي وعلاقته بالجریمةمكافحة الفساد الإداري ، أمیر فرج یوسف   2
  2011\7\3دولة رئیس الوزراء الأسبق السید احمد عبیدات في لقاء معه على قناة جوسات الفضائیة بتاریخ    3
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   اثر الفساد على النظام الاجتماعي -ً:ثالثا

ساد الإداري یؤدي وانتشار الف، تحكم كل مجتمع مجموعة من النظم الأخلاقیة والمبادئ السامیة

فعندما یصبح لدى ، إلى انهیار شدید في البیئة الاجتماعیة والثقافیة وتلك النظم والمبادئ التي تحكمه

الأجیال تقبل للفساد الإداري كأسلوب في العمل وطریقة للحصول على مزایا في المجتمع یبدأ النسیج 

السبب في التحولات السریعة المفاجئة في والفساد الإداري یعتبر ، الأخلاقي المجتمعي في الانهیار

 ویتحول الفساد إلى سلوك مستقر )1(ٕالتركیبة الاجتماعیة واشاعة روح الیأس بین أبناء المجتمع

ومتعارف علیه في الدوائر الحكومیة وقطاع الأعمال العام وبدلا من أن یقاومه الضمیر العام فانه 

حال سوف یتغیر دلیل السلوك الأخلاقي الذي یحكم یتغاضى عنه بل یعمل على مجاراته وفي هذه ال

 حول قیاس 2006 ومن دراسات المركز الاستراتیجي في الجامعة الاردنیه عام . تصرفات الموظفین

وتحلیل مدى انتشار الفساد في الأردن ومن خلال السؤال عن مدى قبول المجتمع لبعض أنواع الفساد 

نة یرى ان ممارسة المحسوبیة والواسطة في القطاع العام مقبول من أفراد العی % ) 51,2( فقد تبین أن 

  . )2(بان استغلال المنصب الوظیفي مقبولة اجتماعیا % ) 43,6( فیما أفاد ، اجتماعیا

مما تقدم فان الفساد الإداري یؤدي إلى  إحداث اختلال في منظومة القیم الاجتماعیة حیث أن الخلل 

قة على أخرى بسبب ما تحصلت علیه من ثروات بسبب الفساد الذي یحدث في الطبقات وعلو طب

                                                
 ص ، جـع الـسابقالمر، وسـائل مكافحتـه، أثـاره،  أسـبابه–الفـساد الإداري المـالي ،            الدكتور نواف سـالم كنعـان 1
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ویؤدي إلى تقدم الفساد الإداري على كل القیم ، یهدر أهمیة وقیمة التمسك بالقیم السائدة، الإداري

   . الأخلاقیة والعلمیة

   اثر الفساد على النظام الإداري-ً:رابعا

 وهو ذلك المجهود الذي یبذله یؤدي الفساد الإداري إلى الحد من فرص الإصلاح الإداري

 يالصالحون من الموظفین في الجهاز الإداري لإحداث تغییرات أساسیة في هیكل الجهاز البیروقراط

فالبرامج ، وفي اتجاهات وسلوكیات الموظفین وتحقیق أهداف التنمیة الوطنیة، والإجراءات المتبعة فیه

ي بإتباع العدید من الوسائل منها حسن اختیار الإصلاحیة یكون الهدف منها الحد من الفساد الإدار

ٕوتدریب الموظفین واعادة هیاكل الرواتب وتخفیف حدة ، الكفاءات الإداریة وفق معاییر الكفاءة والجدارة 

المركزیة الإداریة والالتزام بأخلاقیات الوظیفة العامة والمساءلة السریعة لكبار المسؤولین الذین یثبت 

ومن هنا فان الفئات المتورطة في الفساد تحاول إیجاد الذرائع للوقوف في وجه ، دتورطهم بقضایا الفسا

  . الإصلاحات الإداریة للمحافظة على الامتیازات المكتسبة واعتبار الأموال العامة تحت متناول أیدیهم

فالفساد الإداري یؤدي مباشرة إلى فساد السلوك الأخلاقي للموظفین ویتمثل ذلك في تحول 

الفساد الإداري إلى قاعدة مستقرة ومترسخة متعارف علیها في أروقة الحكومة وفي القطاعات سلوك 

المختلفة العام منها والخاص بما یعني انتشار هذا الوباء الأخلاقي بین العاملین في جمیع قطاعات 

  .)1(الدولة الأمر الذي یعرض النظام الاجتماعي والأخلاقي داخل الدولة للانهیار

على  إن الإصلاح الإداري الذي یستطیع أن یكافح الفساد یعتمد في الدرجة الأولىدم فومما تق

، المظاهر الخادعة وأن یكون التمیز من خلال تحقیق هذا المعیار لا من خلال، الكفاءة ضبط معیار

                                                
  .  27مطبوعات الجامعیة ص دار ال، لغة المصالح، الفساد الإداري، حسنین المحمدي بوادي/ د)1(
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ومن واقع ، واحتكار تقدیم الخدمة ومن خلال السلوك الوظیفي المتزن لا من خلال استغلال الوظیفة

  .ت الشعارات التي تخالفها الممارساخلال رفع لا من، الإتباعالعمل الجاد واحترام القواعد الواجبة 

إضافة إلى ما ذكرت فان فقدان الثقة في الجهاز الإداري للدولة  قد یؤدي إلى الثورة على 

 وسوریا النظام في الدولة كما حدث في العدید من الدول العربیة من تونس إلى مصر مرورا بلیبیا

منذ بدایة إضافة إلى ما نشهده من حراكات شعبیة وحزبیة في الأردن ، والیمن وغیرها من الدول العربیة

  . الربیع العربي
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  الأولالفصل 

  الأساس القانوني لمكافحة الفساد الإداري

الفساد  جملة من المصادر في تشكیل الأساس القانوني الذي تستند إلیه جهود مكافحة تتضافر

، والبنك الدولي، منها ما هو دولي یتمثل فیما تصدره المنظمات الدولیة مثل منظمة الأمم المتحدة

ومنها ما هو داخلي یتخذ صورة تشریعات ، ومنظمة الشفافیة الدولیة من إعلانات واتفاقیات وتوصیات

ى بمكافحة الفساد مثل وما تنشئه هذه التشریعات من مؤسسات تعن، وأنظمةداخلیه من دستور وقوانین 

   . ودیوان المظالم، وهیئة مكافحة الفساد، دیوان المحاسبة

بحسب مصادرها   الفساد  لجهود مكافحةأساساوعلى ذلك سنقسم القواعد القانونیة التي تشكل 

فیما نخصص ، سنبحث في المصادر الدولیة،  في المبحث الأول من هذا الفصل، و داخلیة، إلى دولیة

  . والتشریعات العادیة والفرعیة، بحث في المصادر الداخلیة وهي الدستورالثاني لل
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  المبحث الأول

  المصادر الدولية

والقرارات الصادرة ، تتمثل المصادر الدولیة لمكافحة الفساد في الاتفاقیات الدولیة المتخصصة

لى مطلبین نبحث في أولها لذلك سنقسم هذا المبحث إ، عن الهیئات الدولیة التي تعنى بمكافحة الفساد

  .الاتفاقیات المتخصصة ونعرض في ثانیها القرارات الصادرة عن الهیئات الدولیة

  المطلب الأول

  الاتفاقیات المتخصصة

تتمثل المصادر الدولیة المكتوبة لمكافحة الفساد في الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة الجماعیة أو 

 ویتوجب على الدولة في حال التصدیق على تلك المعاهدات أو  .الثنائیة التي تعقد بین مختلف الدول

والامتناع عن تشریع ، الانضمام لتلك المنظمات الدولیة التقید والالتزام بتطبیق معاییرها وتنفیذ شروطها

  . )1(ٕقواعد قانونیة داخلیة مخالفة لها والا ترتبت مسؤولیتها الدولیة

والصفة الإلزامیة للمعاهدات مبدأ مقرر في ، الدوليتمع  التزام بین الدول والمجهيالاتفاقیة و

الفقه الدولي فقد أكدت محكمة العدل الدولیة بان كل تعهد تأخذه الدول الأطراف على نفسها لا یولد 

ٕبینها واجبا أخلاقیا بسیطا وانما یعتبر جزءا من المعاهدة یكون إلزاما یربط هذه الدول بعضها ببعض 

 .  ولایتهافي الدولة والداخلین إقلیم في الموجودون الأشخاص أحكامهایدون من یكون المستفو، الأخر

 لها صلاحیة عقد المعاهدات التي الأخرى على الدول والكیانات الدولي صك ملزم بموجب القانون فهي

                                                
منــشأة ، القــانون الــدولي العــام، مــصطفى ســلامة حــسین. د. محمــد الــسعید الــدقاق و. د.محمـد ســامي عبدالحمیــد و. د   1

   135 صفحة 1999، المعارف بالاسكندریة
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 كانت إذا إلا الاتفاقیة أحكامیسمح بمخالفة   ذلك الصك وعموما لافي تصبح طرفا أن تختار التي

وفي  دولیة أو إقلیمیة أووقد تكون الاتفاقیات ثنائیة   . أحكامها التحفظات بشأن بإبداءاقیة تسمح الاتف

لیة تحدیدها وتنظیمها ؤو مسالأعضاءتضع قواعد عامة مجردة وتترك للتشریعات الداخلیة للدول الغالب 

قیة من قواعد عامة  الاتفافيجاء  وفقا لأوضاع كل دولة وتشریعاتها الداخلیة بشرط ألا تخالف ما

  . )1(مجردة

فالملك ،  منه33وقد نظم الدستور الأردني ما یتعلق بالاتفاقیات والمعاهدات في نص المادة 

ویتم عرضها على البرلمان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها ، هو الذي یبرم المعاهدات والاتفاقیات

المعاهدات إلى  وترتفع مرتبة) 2 (. حكام الدستوریةًوالتصدیق علیها وفقا للأ، وموافقة مجلس الأمة علیها

منزلة القانون الداخلي فیتحتم على الأفراد والمحاكم مراعاة نصوصها كمراعاتهم لنصوص القوانین 

 . )3(الوطنیة

 قوانینها الداخلیة ولكنها ملتزمة في نفس الوقت وٕاصدارفالدولة تتمتع بحریة كاملة في وضع 

 الأحكامواذا ما تعارض تلك القوانین مع ، لدولیة فیما تصدره من قوانین داخلیةباحترام التزاماتها ا

 تتحمل تبعة المسؤولیة الدولیة ولكن ذلك لا یؤثر على سریان فإنهاوالقواعد الدولیة التي التزمت بها 

                                                
 ومـــا 653صــفحة، منــشورات الحلبــي الحقوقیــة، 2007الطبعـــة الــسادسة ، القــانون الــدولي العــام، محمــد المجــذوب. د   1

  بعدها 
 ومــا 241 صـفحة 2007منــشأة المعـارف بالاسـكندریة ، دراســات فـي القـانون الـدولي العـام، والـدكتور مـصطفى احمـد فـؤاد

  بعدها 
   209  ص 2003، الطبعة الأولى، مطابع الدستور التجاریة، النظام الدستوري الأردني، فیصل شطناوي.  د   2

  النواب من هذه الدراسة ونحیل القارئ إلى الفصل الخاص بمجلس   
الطبعــة الثالثـــة ، الاردن، عمـــان، دار وائـــل للنــشر والتوزیــع، القــانون الـــدولي الخــاص، الــدكتور غالــب علـــي الــداوودي   3

   30 -  26 ص 2001
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ه ونفاذ القانون الداخلي والتزام سلطات الدولیة ورعایاها بمضمونه وهو ما اتفق علیه اغلب الفق

  . )1(المعاصر

اتفاقیة الأمم المتحدة ، ومن أهم الاتفاقیات الدولیة المتخصصة في مجال مكافحة الفساد

ودخلت حیز النفاذ ) 2003أكتوبر/تشرین الأول  31(التي تبنتها الجمعیة العامة في، لمكافحة الفساد

  . )2( )2005دیسمبر / كانون الأول14 (في

، خصصها في مكافحة الفساد على الصعیدین الداخلي والدوليًونظرا لأهمیة هذه الاتفاقیة ولت

   - :فسوف نتعرض لها ببیان نبذة مختصرة عنها ونوضح أسباب إبرامها حیث جاء في دیباجتها 

 إذ تقلقها خطورة ما یطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرارإن الدول الأطراف 

ّویعرض التنمیة ، یة وقیمها والقیم الأخلاقیة والعدالةّمما یقوض مؤسسات الدیمقراط، المجتمعات وأمنها

  . المستدامة وسیادة القانون للخطر

وخصوصا الجریمة ، القائمة بین الفساد وسائر أشكال الجریمة وٕاذ تقلقها أیضا الصلات

   . بما فیها غسل الأموال، الاقتصادیة المنظمة والجریمة

یمكن أن تمثل نسبة ، بمقادیر هائلة من الموجودات  تقلقها كذلك حالات الفساد التي تتعلقوٕاذ

 ، الاستقرار السیاسي والتنمیة المستدامة لتلك الدول ّوالتي تهدد، موارد الدول كبیرة من

  وطنیة تمس كل المجتمعاتغیریعد شأنا محلیا بل هو ظاهرة  واقتناعا منها بأن الفساد لم

واقتناعا منها أیضا بأن ، ه ومكافحته أمرا ضروریاالتعاون الدولي على منع یجعل مما، والاقتصادات

   . نهج شامل ومتعدد الجوانب هو أمر لازم لمنع الفساد ومكافحته بصورة فعالة إتباع

                                                
   48 ص 2009مصر ، دار الكتب القانونیة، المعاهدات الدولیة امام القضاء الجنائي، احمد عبدالحلیم شاكر. د   1
 2011|10|2    تاریخ الزیارة www.arabgov-initative.org: رانظ ) 2(
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ذلك عن  بما في، واقتناعا منها كذلك بأن توافر المساعدة التقنیة یمكن أن یؤدي دورا هاما

  .بصورة فعالة ومكافحته ة الدول على منع الفسادفي تعزیز قدر، طریق تدعیم الطاقات وبناء المؤسسات

مشروعة یمكن أن یلحق ضررا بالغا  واقتناعا منها بأن اكتساب الثروة الشخصیة بصورة غیر

  . القانون بالمؤسسات الدیمقراطیة والاقتصادات الوطنیة وسیادة

للموجودات الدولیة  الإحالات، على نحو أنجع،  عقدت العزم على أن تمنع وتكشف وتردعوٕاذ

 ، استرداد الموجودات وأن تعزز التعاون الدولي في مجال، المكتسبة بصورة غیر مشروعة

ّواذ تسلم بالمبادئ الأساسیة لمراعاة الأصول القانونیة في  المدنیة أو الإجراءات الجنائیة وفي الإجراءات ٕ

  . الإداریة للفصل في حقوق الملكیة

، الدول والقضاء علیه هو مسؤولیة تقع على عاتق جمیعوٕاذ تضع في اعتبارها أن منع الفساد 

كالمجتمع ، العام وأنه یجب علیها أن تتعاون معا بدعم ومشاركة أفراد وجماعات خارج نطاق القطاع

یراد لجهودها في هذا المجال أن  إذا كان، الأهلي والمنظمات غیر الحكومیة ومنظمات المجتمع المحلي

   . تكون فعالة

والإنصاف ، الإدارة السلیمة للشؤون والممتلكات العمومیة عتبارها أیضا مبادئوٕاذ تضع في ا

  . القانون وضرورة صون النـزاهة وتعزیز ثقافة تنبذ الفساد والمسؤولیة والتساوي أمام

به لجنة منع الجریمة والعدالة الجنائیة ومكتب الأمم المتحدة المعني  وٕاذ تثني على ما تقوم

   . )1( من أعمال في میدان منع الفساد ومكافحتهوالجریمة بالمخدرات

كانت هذه مقدمة الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد والتي یظهر من خلالها بیان أهم الأسباب 

   .ملحوظة وغیر مسبوقة في حجم الفسادالزیادة  لل دولیة لمكافحة الفسادلاتفاقیة الحاجة التي أظهرت
                                                

1   http://www.arabanticorruption.org   2011 |10|24تاریخ الزیارة  
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وتطلب من الدول ، من الدول تجریم أشكال الفساد المختلفةتطلب  أنها أبرز مظاهر الإتفاقیةو

  . المساعدات التقنیة والتعاون الدولي تركز علىو، الأعضاء إنشاء جهاز متخصص بمكافحة الفساد

بما في ذلك الموظف ،  الموظف العموميتعرفكما انها ، ً كما ذكرنا سابقا الفسادعرفتوالاتفاقیة 

حدد تدابیر ذات علاقة بالسلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة للدول تكما أنها ، الدولي العمومي

  .)المراقبة( تشمل آلیة لاستعراض التنفیذ  ووكذلك للمجتمع المدني

وتمت المصادقة علیها بعد مرورها  9/12/2003بتاریخ وقد انضم الأردن لهذه الاتفاقیة 

لسنة ) 28(رقم " قیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادقانون تصدیق اتفا"بموجب ،  كافةمراحلها الدستوریةب

 شباط 24وتم إیداع صك التصدیق على هذه الاتفاقیة لدى الأمین العام للأمم المتحدة بتاریخ ، 2004

 كما أن هیئة مكافحة الفساد تعمل على موائمة التشریعات الداخلیة بما یتوافق مع نصوص )1( . 2005

   . )2(ور التشریع لإقرارهاالاتفاقیة الدولیة وهي في ط
  المطلب الثاني

  القرارات الصادرة عن المنظمات والهیئات الدولیة

 عن الصادرة الدولیة والمواثیق العهود إلى إنضمامها أو دولة أي تصدیق إن، القول عن غني

 نحو اوتوجهاته الدولة نوایا صدق على ًشاهدا یعد، والإقلیمیة الدولیة المنظمات أو، المتحدة الأمم

 عبر تفعیلها بغیة، الداخلیة تشریعاتها في المواثیق تلك مبادئ وٕادماج الإنسان حقوق بإحترام  الإلتزام

                                                
     ً  مساء11:24الساعة ،  2011،  سبتمبر5  موقعها على الفیسبوك في  الأردن-هیئة مكافحة الفساد    1

ar-ar.facebook.com/note.php                  
بتـــاریخ فـــي مقابلـــة شخـــصیة اجریتهـــا معـــه . نائـــب رئـــیس هیئـــة مكافحـــة الفـــساد ســـابقا.  عبـــدا لـــرزاق بنـــي هـــاني.  د   2

28|11|2011  
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 على المعاییر تلك بتطبیق الكفیلة والمادیة البشریة الكوادر وتوفیر، المتخصصة والإدارات المؤسسات

 . والحریات الحقوق بتلك المواطن وعي وبرفع الأرض

ولتعاظم الآثار الاقتصادیة ، تمام الدولي بالفساد والمشكلات الناجمة عنهولازدیاد الاه

نشط مؤخرا دور المنظمات غیر الحكومیة في توسیع الاهتمام . والاجتماعیة للفساد على التنمیة

بالشفافیة ومكافحة الفساد وفي مقدمتها منظمة الشفافیة الدولیة  وتم إبرام العدید من الاتفاقیات لمكافحة 

 :)1(لفسادا

وقد بذلت عدد من المنظمات والهیئات والمؤسسات الدولیة جهودا كبیرة خلال السنوات العشر 

، ومن هذه المنظمات ما هو حكومي مثل منظمة الأمم المتحدة، الماضیة في محاربة هذه الظاهرة

مها منظمة منظمات أهلیة ومن أه، ومنها ما هو غیر حكومي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي

  . الشفافیة الدولیة

وتكمن قوة الإلزام بالقرارات والإعلانات التي تصدر عن تلك المنظمات إلى الجانب الدستوري 

 فهذه . جانب معنوي في بعض الأحیان وبشكل غیر مباشر ویكون الالتزام ذا)2(والقانون الدولي

دول المانحة ذات القوة الكبیرة في المنظمات تضم في عضویتها العدید من دول العالم المتقدم  وال

وأصبحت العدید منها تربط منحها واستثماراتها ومساعداتها ، التحكم بالنمو الاقتصادي والاستثمارات

ًواحدا من شروط " الإدارة الجیدة"فأصبح مفهوم ، للدول الأعضاء بمدى تقدمهم بمكافحة الفساد

وجعل الإدارة العامة أكثر ، ة الفسادمع وضع هدف رسمي هو مكافح، الحصول على المساعدة

                                                
  2011|10|2    تاریخ الزیارة www.untreaty.un.org: انظر    )1(

   580صفحة، المرجع السابق، القانون الدولي العام، محمد المجذوب. د   2



 41 

وزیادة الجهود الضریبیة والسماح للأصوات المعارضة بالتعبیر في الصحف وفي المجتمع " شفافیة"

  .)1( المدني

  -:كما یلي ویمكن إیجاز ابرز هذه المنظمات التي تضع مكافحة الفساد من أهدافها الرئیسیة

  -:منظمة الأمم المتحدة  -ًأولا

ه المنظمة العدید من القرارات سواء عن الجمعیة العامة او من المجلس صدر عن هذ

ومن المنظمات المتخصصة المرتبطة بهذه المنظمة البنك الدولي وصندوق ، الاقتصادي والاجتماعي

ویأتي هذا الاهتمام في ، وأبدت المنظمة الاهتمام المتزاید والمستمر بمحاربة الفساد، )2(النقد الدولي

وتعرقل ، تناع بان قضیة الفساد تهدد استقرار وامن المجتمعات وتحد من قیم الدیمقراطیةإطار الاق

وبالتحدید الجریمة ، ویرتبط الفساد بباقي أشكال الجریمة، معدلات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

، د القومیةوأضحى الفساد ظاهرة عابرة للحدو .المنظمة والجریمة الاقتصادیة بما في ذلك غسیل الأموال

ًوبالتالي یصبح التعاون الدولي للسیطرة علیه ومنعه أمرا ، وتتأثر به كافة المجتمعات والاقتصادات

 إضافة إلى القناعة بأنه یجب تطویر معاییر لتقدیم المساعدات التقنیة للارتفاع بمستوى نظم . ًهاما

   . الإدارة العامة وتعزیز قیم الشفافیة والمساءلة

فهناك ، لقات صدر عن الأمم المتحدة العدید من القرارات لمواجهة هذه الظاهرةمن هذه المنط

 1991 في كانون الأول 46|152 والقرار رقم 1990|كانون الأول | 14 في 45|121القرار رقم 

 ثم قرار المجلس 1993|32 ورقم 1992|22وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذوات الأرقام 

                                                
1   www.mondiploar.com/sept04/articles/sogge.htm 2011\11\15  تاریخ الزیارة   
   169 صفحة 2005، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الوجیز في القانون الدولي العام، غازي حسن صباریني. د   2
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 أیضا بشأن 1998|16 بشأن إجراءات مقاومة الفساد و 1995|14اعي رقم الاقتصادي والاجتم

   . )1(إجراءات مقاومة الفساد

 أول اتفاقیة دولیة متخصصة لمكافحة الفساد 2003|10|2وكانت الأمم المتحدة قد أعدت في 

   . ًوتم التصدیق علیها بعد عامین من المفاوضات والتي تم ذكرها سابقا 

   والتعمیرللإنشاءدولي  البنك ال-ًثانیا 

البنك الدولي هو مؤسسة إنمائیة مؤلفة من خمس مؤسسات وثیقة الترابط وهو من الوكالات 

 والتعمیر عن طریق تسهیل الاستثمار الإنشاء المساعدة في أهدافه المتحدة ومن الأممالمرتبطة بمنظمة 

ئیسي في الولایات المتحدة  ومقره الر.  محددةلأغراض ولذلك فان القرض یقدم إنتاجیة لأغراض

ویوفر البنك القروض لحكومات البلدان النامیة لتمویل الاستثمارات وتشجیع النمو  .)2(الأمریكیة

الاقتصادي بالاضطلاع بمشاریع المقومات الأساسیة مثل الطرق والمدارس والمراكز الصحیة وشبكات 

  . )3(الري وبأنشطة إعداد المعلمین

 أو كما أسماه البنك –ستراتیجیات لمساعدة الدول على مواجهة الفساد ًوضع البنك عددا من الا

ولكن ،  وكان الهدف النهائي لهذه الاستراتیجیات لیس القضاء النهائي على الفساد–سرطان الفساد 

مساعدة الدول على الانتقال من حالة الفساد المنظم الى بیئة ذات حكومة أحسن اداء مما یقلل من 

ً واعتبار مكافحة الفساد شرطا أساسیا لتقدیم خدمات البنك الدولي  . )4(ة للفساد على التنمیةالآثار السلبی ً

                                                
1   WWW. uncitral. 0org 2011|10|20 تاریخ الزیارة  
   173 صفحة، المرجع السابق، جیز في القانون الدولي العامالو، غازي حسن صباریني. د   2
3   ar.wikipedia.org/wiki 2011|11|17 تاریخ الزیارة  

4  A Bank Strategy for Tackling Corruption.  p.  1 
 Http : // www.  World bank.  Org / h t m l / e x t d r / Corruption / cor 03. H t m 
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ًمن الاقتصاد العالمي سنویا أي ما یقدر بنحو % 7وقد قدر البنك الدولي أن الفساد یقضي على حوالي 

   . )1(ة تریلیون دولار وهو ما یعادل مجموع الموازنة الفیدرالیة في الولایات المتحد2,3

ومن هذا المنطلق فان على الدول الراغبة بالتعامل مع البنك للاستفادة من القروض التي 

فتلجأ الدولة إلى ، یقدمها أن تتقید بأهدافه وما یشترطه علیها  من سیاسات إصلاحیة محاربة للفساد

یر هنا إلى مدى جعل  ونش. إعادة النظر والتقییم لكافة تشریعاتها بما یتوافق مع أهداف البنك الدولي

اقتصادات الدولة مرتبطة بشكل مباشر مع سیاسات البنك حیث أن الاعتماد على القروض من البنك 

بین مواطني الدول ًمما احدث استیاء ، یاسات البنكالدولي كفیلة بربط مشاریع الدولة الكبرى بشروط وس

 وسیادتها  إضافة إلى انه أصبحت المقترضة لشعورهم بمدى التدخل من قبل البنك في سیاسات دولهم

  . اغلب إیراداتها تذهب إلى البنك كفوائد على القروض

 ، ومن الأمثلة الحدیثة على أنشطة البنك الدولي في الأردن ما ساهم به في النظام التعلیمي

 إتمام مستغلا سجله القوي في معدلات شرع الأردن في تنفیذ إصلاحات شاملة لنظامه التعلیميحیث 

، ٕمن أهداف سیاسته التعلیمیة واستراتیجیاتها الإصلاحات هذه وعززت. دراسة ومحو أمیة الكبارال

وتدعیم الإنصاف ، وتحسین المباني المدرسیة وبیئة التعلیم، وممارساته وساهمت في تغییر برامج التعلیم

قامت ،  والتعمیرللإنشاء وبمساندة من البنك الدولي، 2002ابتداء من عام  . البلاد في أفقر مناطق

 في قطاع التي تواجهه للتحدیات  الحكومة الأردنیة بتصمیم إستراتیجیة شاملة للتعلیم للتصدي

  . )2(التعلیم

                                                
   60صفحة .  2004 شباط 2، 1830العدد ، الاقتصاديمجلة الأهرام    1
2   www.albankaldawli.org/aboutus 2011|11|15  موقع البنك الدولي النسخة العربیة تاریخ الزیارة  
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   صندوق النقد الدولي -:ًثالثا 

معاهدة دولیة في عام  أنشئ بموجب،  الأمم المتحدةهیئةهو وكالة متخصصة من وكالات و

ویدیره أعضاؤه الذین یشملون جمیع بلدان العالم . صاد العالمي للعمل على تعزیز سلامة الاقت1945

وتعزیز استقرار ،  ویعمل الصندوق على تشجیع التعاون الدولي النقدي.)1(  بلدا184 البالغ ابعدده ًتقریبا

وتیسیر ، العملات لمساعدة الدول الأعضاء على مواجهة الصعوبات الخاصة بالمدفوعات الأجنبیة

لنماء الدولي في التجارة وتحقیق مستویات أعلى في العمالة والدخل ومقره في الولایات انتشار قوانین ا

   . )2(المتحدة الأمریكیة

وغالبا ما تشتمل البرامج التي یدعمها صندوق النقد الدولي على إجراءات لتعزیز النظم المالیة 

فانه یساعد البلدان الأعضاء ، یة فإلى جانب قیام الصندوق بتقدیم المساعدة المال.في البلدان الأعضاء

ووضع الاستراتیجیات الخاصة ، في التعرف على المشاكل التي تتعرض لها النظم المالیة وتشخیصها

 وقد تشمل هذه المساعدة تقدیم المشورة والتدریب على . ٕبالإصلاحات التنظیمیة واعادة هیكلة البنوك

ووضع استراتیجیات إعادة الهیكلة ، القانوني للبنوكوتطویر الإطار ، تطویر الإدارة النقدیة والمالیة

   . )3(الشاملة للجهاز المصرفي

الدولي التي أعلنت في شهر  النقد صندوق ومساعدات بتقدیم قروض المتعلقة الضوابط وتعتبر

 إذ أكد الصندوق انه سیتوقف . ً هي الأكثر تشددا من تلك الموضوعة من قبل البنك الدولي1997أب 

مساعداته المالیة لأیة دولة یثبت أن الفساد الحكومي فیها یعیق الجهود الخاصة بتجاوز أو یعلق 
                                                

1   www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/ara/whata.htmلمحــــة عــــن ،  موقــــع صــــندوق النقــــد الــــدولي
  2011|11|18تاریخ الزیارة ، الصندوق

  173صفحة ، المرجع السابق، الوجیز في القانون الدولي العام، غازي حسن صباریني.    2
3   www.imf.org/external/arabic/index.ـــــــدولي موقـــــــ ـــــــد ال ـــــــسنوي، ع صـــــــندوق النق ـــــــارة ، التقریـــــــر ال ـــــــاریخ الزی ت

18|11|2011  
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 وحدد الصندوق حالات الفساد بالممارسات المرتبطة بتحویل الأموال العامة إلى . مشاكلها الاقتصادیة

وٕاساءة ، وتورط الموظفین الرسمیین في عملیات تحایل جمركیة أو ضریبیة، غیر المجالات المحددة لها

واستغلال السلطة من قبل المشرفین على ، استخدام احتیاطي العملات الصعبة من قبل هؤلاء الموظفین

   . إضافة إلى الممارسات الفاسدة في مجال تنظیم الاستثمار الأجنبي المباشر، المصارف

إدارة المجال الأول في تطویر ، وطرح الصندوق مجالین رئیسیین لمساهمته في مكافحة الفساد

، الموارد العامة ویشمل ذلك إصلاح الخزینة ومدیریات الضرائب وأسس إعداد الموازنات العامة

أما المجال الثاني فهو خلق بیئة اقتصادیة مستقرة وشفافة وبیئة ، وٕاجراءات ونظم المحاسبة والتدقیق 

  . )1(أعمال نظامیة تشمل تطویر القوانین المتعلقة بالضرائب والأعمال التجاریة

ومما یتقدم یتبین لزاما على الدول الأعضاء أن تعدل تشریعاتها بما یتوافق مع سیاسات 

 . الصندوق لتتمكن من استكمال الشروط الواجبة لمنحها القروض والمساعدات المقدمة من الصندوق

شریعات  فرض رقابته المباشرة على سیاسات الدولة المالیة وما یتعلق بها من تقكما انه یكون للصندو

ًوهو ما یعد تدخلا صارخا في بعض الأحیان بسیادة الدول واستقلالیتها ً .  

 للدول النامیة الابتعاد عن الاقتراض من البنك الدولي وصندوق الأفضل ن مأنویرى الباحث 

النقد الدولي لان هذه الدول وخاصة العربیة منها تمتلك أعظم الثروات التي هي مطمع للدول الكبرى 

 فان صندوق . حكم بهذه الصنادیق والبنوك لأنه وفي النهایة ستصبح ثرواتها رهنا لتلك الجهاتالتي تت

النقد الدولي جل ما جاء به إلى الأردن في برنامج التصحیح الاقتصادي هو مشروع التخاصیة وضریبة 

   . لفسادوفتح ابواب ل . المبیعات وكلاهما كان لهما الأثر الكبیر على تدهور الاقتصاد الأردني

                                                
سلــسلة الخلاصــات " آثــاره الاجتماعیــة والاقتــصادیة وســبل مكافحتــه : الفــساد " ، المؤســسة العربیــة لــضمان الاســتثمار   1

   6الكویت ص ، 1999السنة الثانیة إصدار ، المركز
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  الدولیة   الشفافیة  منظمة-:ًرابعا  

ًوتشتهر عالمیا  بجمیع صوره وأشكاله الفسادمكافحة هي منظمة دولیة غیر حكومیة معنیة ب 

مقر و. وهو قائمة مقارنة للدول من حیث انتشار الفساد حول العالم، مؤشر الفساد بتقریرها السنوي

  .ألمانیا، برلین المنظمة الرئیس یقع في

وٕانما ، لا تعمل من اجل الربح ، وهي منظمة غیر حكومیة 1993أنشئت هذه المنظمة عام 

وتعتبر من أكثر المنظمات الأهلیة نشاطا وفعالیة في مكافحة الفساد . تكرس جهودها للحد من الفساد

نظمة بالفساد للعدید من الأسباب منها الإنساني والدیمقراطي ویرجع سبب اهتمام هذه الم، دولیا

كما أن المنظمة تؤكد على مبدأین لمواجهة الفساد وهما الحاجة إلى التحالف بین ، والأخلاقي والعملي

 ، المعلمین ، الإعلام (فیجب التركیز على دور ، كل من له مصلحة في مقاومة الفساد وأهمیة المعلومة

 . )1(لاستخدامها في مقاومة الفساد) نیةالجماعات المد

ویستند هذا . وقد قامت المنظمة بتطویر مؤشر لقیاس مدى تفشي الفساد في مختلف دول العالم

المؤشر إلى دراسات متنوعة ترصد أراء المستثمرین المحلیین والأجانب والمتعاملین مع الإدارات 

ل الإجراءات المتبعة ودرجة المعاناة التي تعترضهم الحكومیة المعنیة والخبراء والمحللین والأجانب حو

 في المؤشر 10 إذ یمثل رقم . في تنفیذها وتستمزج آراءهم حول نظرتهم في مدى تفشي الفساد والرشوة

 وكلما اقترب الرقم من الصفر كانت  highly clean countryأعلى درجة نظافة أو خلو من الفساد 

  . Highly corruptedدرجة الفساد عالیة 

حیث دخل ضمن هذا المؤشر أربع دول ، دولة) 102( شمل 2002وفي تقریر للمنظمة لعام 

وبالنسبة ،  درجات9.7جاءت فنلندا في المرتبة الأولى باعتبارها اقل البلاد فسادا فحصلت على ، عربیه

                                                
1   http://ar.wikipedia.org2012|3|5زیارة الموقع بتاریخ ،  ویكبیدیا الموسوعة الحرة  
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 و 40 و36التي احتلت الترتیب ) تونس والأردن ومصر والمغرب ( لوضع الدول العربیة فقد شملت 

 مما یعني ، على التوالي3,4 و3,7 و 4,5 و 4,8 وكان رصیدها في المؤشر ، على التوالي62 و 52

أن وضعها ما زال دون المتوسط في مجال الشفافیة رغم أن عدد المسوحات التي أجریت فیها ارتفع 

یة وللحفاظ على مما یدل على تنامي الاتجاه في هذه الدول نحو الاهتمام بالمؤشر لیكون أكثر موضوع

     .) 1(دخولها فیه

على مستوى العالم في الشفافیة في القطاعین العام والخاص  56 المرتبة إلى الأردنتراجع و

  .2010 عام 50بعدما كان في المرتبة ، 2011كما جاء في تقریر منظمة الشفافیة الدولیة للعام 

في مؤتمر ، 2011د للعام مؤشرات الفسال ها تقریرإصدار عن أعلنت  قدوكانت المنظمة

وجاء  .  بلدا بحسب مؤشرات الفساد في القطاعین العام والخاص183ترتیبا لـ به صحفي نشرت 

على ) 5(والمرتبة ،  من أصل عشرة نقاط4.5على مستوى العالم وجمع ) 56( في المرتبة الأردن

  .)2(بحسب تقریر المنظمة، مستوى الشرق الأوسط

مدى انتشار الفساد في الدول وذلك للعدید من لیة أن هذه النتائج تبین ترى منظمة الشفافیة الدو

إذ عندما تضعف مؤسسات . نزاعات طویلة الأمد وتصدع بعض آلیات الحكم الرشیدالأسباب منها ال

تعزیز النزاهة  وان .ویزداد انتشارهیخرج الفساد عن نطاق السیطرة ، الدولة أو تنعدم من الأساس

عجز الحكومات عن تطبیق الآلیات القانونیة وذلك ل.  تنعدمطاعات العامة والخاصةوالمساءلة في الق

  . لمكافحة الفساد

                                                
1     www.tranparency.org– 2011|11|15الانترنت  تاریخ الزیارة  شبكة على الدولیة الشفافیة منظمة   موقع  
 تـــاریخ الزیـــارة والنـــشر http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=103689عمـــون الإخباریـــة    2

1|12|2011  
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وان . منظمة مجتمع مدني عالمیة تقود الحرب ضد الفساد  أنها:وتقول المنظمة عن نفسها

 بدأت بإصدار مؤشر فساد سنوي 1995منذ العام و، هي خلق تغییر نحو عالم من دون فساد تهامهم

Corruption Perceptions Index CPI هدف المنظمة هو أن تكون محایدة وتقوم بعمل  و

   .الفساد ائتلافات لمحارب

على   یعتمد.  أكثر مقاییس الفساد المستخدمة في مختلف البلدان حول العالمهومؤشر الفساد 

 ولصندوق النقد الدولي وهو بمثابة المرشد للبنك الدولي. )1(بدقتهُویعرف هذا المؤشر ، دراسات عدیدة

وللدول المانحة والمستثمرین عن مدى انتشار الفساد في ایة دولة ولذلك فان لهذا المؤشر الأثر الكبیر 

 وهكذا فان ما تصدره . على اقتصادیات الدولة من حیث جلب الاستثمارات والحصول على القروض

ء الأساسیة التي یستند إلیها الأردن في منظمة الشفافیة الدولیة من تقاریر ومؤشرات تعد من المبادى

 . جهود  مكافحة الفساد

                                                
  2011|11|10 تاریخ الزیارة www.transparency.orgموقع منظمة الشفافیة الدولیة      1



 49 

  المبحث الثاني

  المصادر الداخلية

في هذا المطلب سنتناول أهم المصادر الداخلیة التي تعتبر أساسا قانونیا لمكافحة الفساد 

    .والأنظمةوتجریمه ونقسمه إلى مطلبین نخصص أولهما للدستور ونعرض في ثانیهما للقوانین 

   الأولالمطلب

  الدستور

مجموعة القواعد القانونیة التي تبین نظام الحكم (الدستور بانه ، یعرف فقهاء القانون الدستوري

وعلاقتها ، في الدولة وعلى وجه الخصوص كیفیة تكوین السلطات واختصاصاتها وعلاقاتها ببعض

  . )1( )بالمواطنین

وتلتزم ، في الدولة الأسمىالقانون هو و، الأنظمةو القوانین تستوحىهو المادة التي من خلالها ف

،  للقواعد الدستوریةًموافقافالقانون یجب أن یكون ،  مرتبة في الهرم التشریعيالأدنى التشریعاتبه كل 

 ما كان القانون نفسه إذا، الأعلى منها مرتبةبوصفه التشریع  تلتزم بالقانون أن یجب الأنظمةوكذلك 

  . )2(للدستور موافقا

لعل من اهمها  أن الجهود في ، وتتضح أهمیة دور الدستور في مكافحة الفساد من نواح عدة

هذا المجال تحتاج إلى الاستناد الى نصوص قانونیة من مرتبة سامیة بما یمكن الجهات المختصة 
                                                

 2004، عمـان، دار الثقافـة للنـشر والتوزیـع، ط في النظم السیاسیة والقانون الدسـتوريالوسی، د نعمان احمد الخطیب.ا   1
مجموعة القواعد القانونیة التي تبین نظـام الحكـم فـي الدولـة وعلاقتـه ( ویعرف الدستور بانه 450هامش الصفحة رقم  

  )بالقوانین
 الحقـوق والحریـات – الحكومـات –الـدول ، سیاسياسـس التنظـیم الـ، الكتـاب الاول، الـنظم الـسیاسیة، عصام الـدبس. د   2

  128 صفحة 2010 دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان، العام
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وسنبین فیما یلي دور ، بمكافحته من استخدام الالیات الواردة في تلك النصوص لتحقیق اهدافها

، وتنظیم التوازن بین السلطات، ستور في حمایة حقوق الافراد من المساس بها نتیجة افعال الفسادالد

   . واستقلالیة القضاء

فالدولة توصف بأنها دولة قانونیة ما دامت تخضع للقانون وتبقى كذلك إلى أن یهدر مبدأ 

 یمثل ضمانة لرد أي منهما إلى بدام وان خضوع الحاكم والمحكوم لهذا ال. المشروعیة او سیادة القانون

 فان هدر هذا المبدأ تحولت الدولة إلى دولة . "ًجادة الصواب كلما خرج عن حدوده عمدا أو تقصیرا

    .)1( بولیسیة لا ضمان لبقائها إلا البطش لاستمرار استسلام الشعب المحكوم

امها وخروج تلك ومثاله ما یحدث في بعض الدول العربیة من قیام الشعوب بالثورة على حك

   . الأنظمة على مبدأ المشروعیة باستعمال البطش لإخماد تلك الثورات السلمیة

لابد من البحث في الحالة السیاسیة ، 1952 في عام وضع الذي الأردني الدستور إلىالعودة وب

 تهإجاب وطرح السؤال الذي تكون في . آنذاك والمشرعین الذین وضعوا الدستور للأمةوالاجتماعیة 

 في كامل استقلالها وحریتها لتضع الأمةهل كانت :  والسؤال هو. وضع الدستورأصولیةمعرفة مدى 

 آنذاك ؟ ویعبر عن رغباتهم و تطلعاتهم القومیة ؟  وهل كان المواطنون أبنائهادستورا یلبي طموحات 

 الأردن في لأننا، ملحة  علیه والإجابة السؤال إلىالحاجة .  في التعبیر عن توجهاتهم السیاسیة ؟أحرارا

 قناعات متفق علیها حول إلى لم یصل في النهایة إذا،  جدلا حادا وخطیرا في نتائجه الأیامنشهد هذه 

 حیث مضى على وضع الدستور الأردني حوالي ستون عاما وأصبح لا .  وتعدیلاتهالأردنيالدستور 

   . یتوافق في الكثیر من نصوصه مع عقلیة الجیل الحالي

                                                
  32القاهرة  ص ، دار الفكر العربي،  الإلغاء ، الكتاب الأول، القضاء الإداري: الدكتور سلیمان الطماوي    1
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ورات العربیة أهم أسبابها الفساد السیاسي والإداري الذي اعترى أنظمة الحكم بها مما اشبع فالث

  . )1(المجتمعات بالبطالة والقمع للرأي والحریات والاستبداد والظلم

الأردن فقد تنبه إلى ضرورة إجراء إصلاحات جذریة وبدایة تلك الإصلاحات كانت بالإرادة  اما

وهو ما یجیب عن العدید من الأسئلة التي تم طرحها ، ت على الدستور الأردنيالملكیة بإجراء تعدیلا

   . أنفا

، وبدایة ما نص علیه الدستور الأردني حقوق الأردنیون وواجباتهم وافرد لها الفصل الثاني منه

حیث أكد على العدید من المبادئ التي تحكم هذه الحقوق فنص على مبدأ المساواة فیما بین جمیع 

كما ، اطنین الأردنیین ولا تمییز بینهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدینالمو

أن الدستور وفي نفس الفصل ألزم الدولة بتوفیر العمل والتعلیم وكفالة الطمأنینة وتكافؤ الفرص لجمیع 

ًؤخرا  الأساس في العمل والتعلیم ًوهو ما یعد  تجریماً  للمحاباة والمحسوبیة التي أصبحت م، الأردنیین

 وألزم الدستور القوانین  حمایة . وكانت الشرارة التي ایقضت الشعوب العربیة في ثوراتها الأخیرة

   . )2(الأمومة والطفولة والشیخوخة ورعایة ذوي الإعاقات من الإساءة والاستغلال

أن الحریة  ص على أن الدستور المعدل ن، ومن الجوانب الإصلاحیة المكافحة للفساد

، أو حرمة الحیاة الخاصة للأردنیین، وكل اعتداء على الحقوق والحریات العامة، الشخصیة مصونة

 التي یجیزها الأماكن مواطن في غیر أيلا یجوز حجز وأضاف انه ، جریمة یعاقب علیها القانون

  . )3 ( یعتد به التهدید لاأو الإیذاء أو شخص تحت التعذیب أيوكل ما یصدر عن ، القانون

                                                
   2011\7\3 على قناة جوسات بتاریخ  دولة السید احمد عبیدات رئیس الوزراء الأسبق في لقاء معه  1
  2011 وتعدیلاته لعام 1952 من الدستور الأردني لسنة 6المادة    2
   من الدستور 8 و 7المواد    3
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كما ، القانون أمام المواطنین جمیع بین بالمساواة الخاصة عدد من الحقوق أكد الدستور على

 أو اعتقال وحظر، بالقانون الشخصیة الحریة وحمایة، والسیاسیة المدنیة بالحقوق ًجمیعا وتمتعهم، ذكرنا

 عن ًفضلا، القانون موجبب إلا عقوبة فرض أو التجریم وحظر، القانون بموجب سوى شخص أي حبس

 سبب لأي الناس بین التمییز ومنع، العام النظام إزعاج دون الدینیة الشعائر وأداء العقیدة حریة حمایة

 في الحق، المساكن حرمة، والتنظیم والتجمع الصحافة وحریة، كتابة أو ًقولا التعبیر وضمان حریة، كان

  . )1(المناسب لتعویضا مع الاقتضاء عند إلا المصادرة ومنع، التملك

 جمیع المراسلات البریدیة والبرقیة والمخاطبات الهاتفیة وغیرها من أصبحتوبموجب التعدیلات 

  . بأمر قضائيإلا المصادرة أو التوقیف أووسائل الاتصال سریة ولا تخضع للمراقبة 

مة على وأعطى الدستور لكل أردني الحق بتولي المناصب العامة والتعیین في الوظائف العا

ولیس على أساس توارث المناصب والواسطة والمحسوبیة التي أصبحت ، )2(أساس الكفاءات والمؤهلات

ففي نظرة إلى من یتولون المناصب العلیا والوزاریة نجد ، تستشري في مختلف مجالات الوظیفة العامة

  . أن اغلبهم إما توارثوها عن آباءهم أو نرى أبدیة تلك المناصب لهم

ٌسم الثاني من الفصل الرابع  من الدستور المتعلق بالسلطة التنفیذیة حرم على الوزیر وفي الق

ًأن یشتري أو یستأجر شیئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا یجوز له إثناء 

 أو أن یشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن، وزارته أن یكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما

                                                
   من الدستور 16 – 9المواد    1
   من الدستور23 و 22المواد    2
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ًوهو ما یعد درءا للشبهات عن الوزراء واستباقا  لوقوع الجرم الذي یعتبر . )1(یتقاضى راتبا من أیة شركة

   . من اكبر أنواع الفساد أو ما یسمى بالفساد الكبیر الذي یرتكب ممن یشغلون المناصب العلیا في الدولة

 33ر الأردني وفي المادة وكما ذكرنا في المطلب الخاص بالاتفاقیات والمعاهدات فان الدستو

نظم عملیة إبرام أیة اتفاقیة أو معاهدة تحمل خزینة الدولة أیة نفقات أو لها مساس بحقوق الأردنیین فلا 

وفرض رقابتة على هذا النوع من المعاهدات ، یوافق علیها مجلس الأمةأن تكون نافذة إلا بعد 

  . والاتفاقیات

نشاء محكمة دستوریة لتكون ضابطا للحكومات في حال وكثرت المطالبات الشعبیة والحزبیة بإ

اقتراحها للقوانین ووضعها الأنظمة التي طالما شابها شبهة الشخصنة في الغایة أو الهدف منها بما 

وجاءت التعدیلات الدستوریة الأخیرة وفي الفصل الخامس ، یخدم أشخاص أو فئات معینة من المتنفذین

ة بقانون لتفرض رقابتها على دستوریة القوانین والأنظمة النافذة ولها من الدستور بإنشاء هذه المحكم

    2012 وبالفعل فقد صدر قانون المحكمة الدستوریة لسنة .)2(في تفسیر مواد الدستورالحق 

 وهذه المحكمة التي سیتم إنشاؤها سیكون لها الدور الفعال في الرقابة على ما تضعه السلطة

 حیث كانت هذه النصوص .)3(من الدستور 120، 114، 45ب المواد التنفیذیة من أنظمة بموج

 مثار الكثیر من التساؤلات بإعطاء السلطة التنفیذیة صلاحیات واسعة بمنأى عن الرقابة یةالدستور

المباشرة وجاء قانون المحكمة الدستوریة لیعالج ذلك من خلال فرض الرقابة على الأنظمة التي تصدرها 

 إلا أن المشرع حدد الجهات التي یحق لها الطعن في دستوریة .  استنادا لهذا النصالسلطة التنفیذیة

                                                
   . من الدستور44المادة    1
  .61 – 58المواد من ، الفصل الخامس من الدستور   2
  . من الدستور الأردني120 و 114، 45راجع نصوص المواد   3
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ولم یتح للإفراد حق ، القوانین والأنظمة النافذة وحصرها بمجلسي النواب والأعیان ومجلس الوزراء

  . الطعن بعدم الدستوریة أمام المحكمة مباشرة

وٕانشاء ، وأخر للبلدیات، ن للأحزابوقانو، من جهة أخرى فان تشریع قانون انتخابي عصري

تكون من أهم الضمانات لمكافحة الفساد ، هیئة قضائیة مستقلة للانتخابات غیر خاضعة لأي جهة

 على ان تنشأ هیئة مستقلة علیا تكون مهمتها  حیث نصت التعدیلات الدستوریة .وبشكل مؤسسي

إضافة إلى النص على ، ت یقرها مجلس الوزراء انتخاباوأیة وٕادارتها على الانتخابات البرلمانیة الإشراف

  .)1(درجتین كون القضاء الإداري  على

التي ) 119(ًومن المواد الأخرى التي تشكل أساسا دستوریا مهما لمكافحة الفساد هي المادة 

تتعلق بدیوان المحاسبة حیث كان الدیوان قبل إقرار التعدیلات الدستوریة یقدم تقریره مباشرة إلى 

 مجلسي إلى....(مة إلا أنه وبموجب هذه  التعدیلات اصبح على دیوان المحاسبة أن یقدم الحكو

اته علیها ظ وملحووآراءهوالمسؤولیة المترتبة علیها   والنواب تقریرا عاما یبین المخالفات المرتكبةالأعیان

صانة لرئیس ومنح الدستور الح، )وذلك في بدء كل دورة عادیة وكلما طلب احد المجلسین منه ذلك

   . )2(دیوان المحاسبة

من جهة أخرى فان أهم وظائف الدستور هي ضمان استقلال القضاء بوصفه اللبنة الأساسیة 

  أعلى مداها وتبلغ أقصىظاهرة الفساد تأخذاذ أن ، ًفي أي دولة أو نظام ینوي جادا مكافحة الفساد

إذ یلاحظ ، ًضا بمبدأ الفصل بین السلطاتوهو أمر مرتبط أی، مستویاتها في ظل عدم استقلالیة القضاء

في معظم البلدان المتقدمة والدیمقراطیة استقلالیة القضاء عن عمل وأداء النظام السیاسي وهو ما 

                                                
   من الدستور 100  و 67المادة    1
   من الدستور 119المادة    2
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فاستقلالیة ،  للحكومة أو النظام السیاسي تتمثل بالحكم الصالح والرشیدفاعلیهًیعطي أبعادا أوسع 

ن وجود سلطة قضائیة مستقلة نزیهة تمارس عملها بشكل القضاء مبدأ ضروري وهام یستمد أهمیته م

 من أهم مقومات عمل وتعد، عادل وتمتلك سلطة رادعة تمارسها على عموم المجتمع دون تمییز

إن نجاح القضاء في و . السلطة القضائیة لتأخذ دورها في إشاعة العدل والمساواة بین أفراد المجتمع

  - :)1(ر الضمانات القانونیة والمادیة لاستقلاله ویتطلب ذلكمهمته في مكافحة الفساد یقتضي توفی

یجوز لآي من  ًوفقا لمبدأ الفصل بین السلطات بحیث لا، استقلال القضاء كسلطة -1

وهو ما أكد علیه الدستور ، التدخل في عمل القضاء بأي وجه من الوجوه، السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جمیع السلطة القضائیة ( الأردني بقوله 

   . )2( )الأحكام وفق القانون باسم الملك 

وذلك باستقلال القضاة في شؤونهم الإداریة والمالیة ، استقلال القضاء كأشخاص -2

بخاصة وعدم التأثیر علیهم بأي طریقة من طرق التأثیر من السلطتین المشار إلیهما و، والوظیفیة

بل أكثر من ذلك یجب أن تنتقل من الدور السلبي بالامتناع عن التأثیر على القضاة ، السلطة التنفیذیة

 ولم تكن هذه الضمانات متوفرة في الدستور . إلى الدور الایجابي بأن تعمل ضامنا لهذا الاستقلال

ضائي یتولى جمیع الأردني قبل التعدیل حیث جرى بان نص الدستور المعدل  على انشأ مجلس ق

 . )3(ویكون له الحق وحده تعینهم ، الشؤون المتعلقة بالقضاة النظامیین

                                                
ورقة عمل حول دور القضاء في مكافحة الفساد مقدمـة الـى المـؤتمر القـانوني الـذي اقامتـه مؤسـسة ، خالد الزبیدي.  د   1

   2011 شباط 26- 25رة من المدى للاعلام والثقافة والفنون خلال الفت
   من الدستور الأردني المعدل27المادة    2
   من الدستور الأردني المعدل98المادة    3



 56 

إذ ینبغي الحرص على سلامة ومشروعیة أعمال وقرارات :  ضمان سلامة العمل القضائي -3

القضاة مستقلون لا سلطان علیهم في قضائهم لغیر (وهو ما نص علیه الدستور بقوله ، وأحكام القضاء

  .)1 ()القانون

أؤید مبدأ التخصص في القضاء لما في ذلك من إثراء الخبرة لدى القضاة ، وفي هذا الصدد

واختصار الوقت والجهد وذلك بان یتخصص القضاة حسب رغبتهم والحاجة إلى تخصصات القضاء 

وان یعتمد التخصص في قضایا مكافحة ، كالقضاء التجاري والإداري والجزائي والمدني، المختلفة

   . سادالف

هذا بالإضافة إلى أن الدستور الأردني وفي نفس الفصل السابع المتعلق بالسلطة القضائیة بین 

ووضع العدید من المبادئ مثل علانیة المحاكمات وعدم التدخل ، أنواع المحاكم واختصاص كل منها

 ومنع .یا بحقهوالمتهم بريء حتى یصدر حكما قضائیا قطع،  المحاكم مفتوحة للجمیعوان، في المحاكم

محاكمة أي شخص مدني في قضیة جزائیة إلا أمام محاكم یكون جمیع قضاتها مدنیین باستثناء بعض 

   . )2(الجرائم التي تمس امن الوطن

أما فرض الضرائب فقد عالجها المشرع الدستوري بان منع فرض أیة ضریبة أو رسم إلا 

وهي إحدى المصادر  أغراضها لتحقیق العامة سلطاتال تستخدمها مالیة وسیلة الضریبة وتعد .)3(بقانون

   .العامة نفقاتها لسد اللازمة الأموال الدولة منها تستقي التي الرئیسیة 

                                                
   من الدستور الأردني المعدل97المادة    1
   من الدستور الأردني المعدل 110 – 100المواد    2
   من الدستور المعدل115 و 111المواد    3
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والشؤون المالیة والمعاهدات ، ومن حیث التوازن ما بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة

ریعات وقانون الانتخاب لمجلس النواب وطرق وسن التش، والاتفاقیات المتعلقة باستثمار الثروات الوطنیة

الطعن في صحة النیابة وما یتعلق بالتحقیق مع  الوزراء والسلطة الممنوحة لمجلس النواب في مواجهة 

الحكومة واثر ذلك في مكافحة الفساد فنبینها في المبحث الخاص بدور مجلس النواب في مكافحة 

  . )1(الفساد

، أربعون قانونا لكي یصبح متوافقا معهایترتب علیها تعدیل نحو ومع كل هذه التعدیلات التي س

ًوالتقدم نحو الدیمقراطیة وصولا إلى ، والتي تعد خطوة على الطریق الصحیح لمكافحة الفساد في الأردن

فقد ظهرت في المجتمع الأردني ، یؤهل إلى التغییر في طریقة تشكیل الحكومات، نظام دیمقراطي كامل

ارضة العدید من الانتقادات لهذه الخطوة على اعتبار أنها خطوة منقوصة في طریق والأحزاب المع

   . )2(الإصلاح وغیر كافیه

 المطلب الثاني

  القوانین والأنظمة

 الثانیة من حیث المرتبة بعد الدستور والتي توضع لتوضح وتترجم المرتبةالقوانین في تأتي 

وفي نطاق مكافحة ،  في مختلف المجالاتأحكامهل المبادئ والقواعد التي وضعها الدستور ولتفص

الفساد نجد منظومة من التشریعات التي وضعت لتواجه ما یعد من صور الفساد ونبین في هذا الفرع 

  . وكما یلي، مجموعة من أهم القوانین والأنظمة التي تتعلق بمكافحة الفساد

                                                
  حث الخاص بمجلس النواب من هذه الدراسة نحیل القارئ الكریم إلى المب   1
  2011|8|19 المنشور بتاریخ http://www.ammonnews.netموقع عمون الإخباري    2
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    قانون العقوبات الأردني -:أولا 

 وتعدیلاته بمجموعة من الجرائم التي تقع 1960 لسنة 16الأردني رقم أورد قانون العقوبات 

ًیعد موظفا بالمعنى المقصود (  وعرف الموظف العام بأنه . على الإدارة العامة في الباب الثالث منه

وكل ضابط من ضباط السلطة ، موظف عمومي في السلك الإداري أو القضائي في هذا الباب كل

 ولا .)1()وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة، أو فرد من أفرادهاالعسكریة  المدنیة أو

 مع التعریف التقلیدي یتطابقشك أن قانون العقوبات قد وسع من مفهوم الموظف العام حیث لا 

مدرجة  في وظیفة، الشخص المعین بقرار من المرجع المختص(للموظف العام في القانون الإداري بأنه 

تشكیلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة أو موازنة إحدى الدوائر في جدول 

ًأجرا یومیا ُوالموظف المعین بموجب عقد ولا یشمل الشخص الذي یتقاضى وذلك لحمایة الادارة العامة ) ً

من الانحرافات التي قد تقع من الموظف ضد الادارة العامة من جهة ولحمایة الموظف العام من 

   . جرائم التي قد ترتكب ضده اثناء أو بسبب اداءه لوظیفتهال

الرشوة والاختلاس واستثمار  ( وحدد قانون العقوبات الجرائم  المخلة بواجبات الوظیفة العامة

 . )183(و  ) 182(و ) 177 إلى 170(المواد لأحكام خلافا ) السلطة   استعمالوٕاساءةالوظیفة 

   الموادلإحكامخلافا ) تزییف النقود والمسكوكات والطوابع ( مة الجرائم المتعلقة بالثقة العاو

التي هي محور الفساد الإداري  وسیتم البحث في الجرائم التي أدخلت ضمن .  )259 إلى 239( 

 . قانون هیئة مكافحة الفساد واعتبرت فسادا لغایات تطبیقه في الفصل الخاص باختصاصات الهیئة

 والمعمول 2006لعام ) 58( والقانون الجدید رقم 1952 لسنة 43ري رقم وجاء قانون العقوبات العسك

                                                
 لـــسنة 12 وتعدیلاتـــه بموجـــب القـــانون المؤقـــت رقـــم 1960 لـــسنة 16 مـــن قـــانون العقوبـــات الأردنـــي رقـــم 169المـــادة    1

   2010|6|1 بتاریخ 5034 المنشور في الجریدة الرسمیة رقم 2010
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ًبه حالیا تعزیزا وتقویة لقانون العقوبات الأردني في مكافحة أهم صور الفساد الإداري والمالي على حد  ً

وتشدید ، فقد نص بشكل مباشر على تجریم كل أفعال إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس، سواء

وقد شمل قانون العقوبات ، ى هذه الجرائم لما لهذه الشریحة من المجتمع من خصوصیةالعقوبات عل

العسكري الأفعال والأشخاص حیث جعل نصوصه تنطبق على العاملین في الجهاز العسكري حتى وان 

  . )1(كان المال خاصا ولیس مالا عاما یعود للجیش

 القانون ما ورد بشأن إفشاء الأسرار ومن أهم مظاهر مكافحة الفساد إضافة لما ذكرنا في هذا

   . )2(حیث تصل العقوبة فیها إلى الإعدام

   قانون الجرائم الاقتصادیة -:ًثانیا 

 أجیالا قد تشمل أثارها من الجرائم وذلك لان أخر نوع أيتفوق مخاطر الجرائم الاقتصادیة  

 فان أخرومن جانب  ، كوارث مالیة واجتماعیةویمكن أن  تؤدي إلى، وحیاة آلاف من البشر

الشركات الكبرى المتعددة الجنسیات وسیطرتها على بعض الممارسات غیر المشروعة التي تقوم بها 

 المختلفة بأنواعهاّتعد الجرائم الاقتصادیة حیث ، زاد من خطورة الجرائم الاقتصادیة، الاقتصاد الوطني

 تقوض من تقدمه نحو أنها مجتمع اذ لأي  تأثیرا واشد خطرا على برامج التنمیة والتقدم الحضاريأكثر

 الاقتصادي والتقدم الإنتاج حیث، الحاضرالنمو الاقتصادي وتضر بمصالحه ولاسیما في الوقت 

                                                
    من ذات القانون 32 و 31و 30 و 29 و 28المواد    1
  -38المادة   2
 یعاقــب بالإعــدام كــل مــن أقــدم فــي إثنــاء الحــرب بقــصد معاونــة العــدو او الإضــرار بــالقوات المــسلحة او قــوات دولــة   -أ

  -:حلیفة على ارتكاب احدى الجرائم التالیة
  .لمة المرور او الإشارة الجوابیة إفشاء كلمة السر او ك  -1
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وعولمة الاقتصاد ،  التجارة الالكترونیةادى الى قیام التكنولوجي الذي طورالسریع لمناحي الحیاة والت

  . )1(الإجراميوبالتالي عولمة النشاط 

تعددت الاراء بصدد تعریف الجریمة الاقتصادیة ومنها تعریفها بانها كل عمل أو امتناع لقد 

یقع بالمخالفة للقواعد القانونیة التي تقرر حمایة النظام الاقتصادي للدولة إذا نص على تجریمها 

  . )2(القانون

الرشوة والابتزاز  اقتصادیة كالسرقة والاختلاس والتزویر وأثار هناك جرائم عادیة لها أنولاشك 

وهذه ، والنصب والاحتیال والغش والتدلیس والتهرب الضریبي والسطو وغیرها من صور الجرائم المالیة

 إلا، ویمكن أن تعكس أثارها على الاقتصاد الوطني، الآثار السلبیة تطال المجني علیه بالدرجة الأولى

 الاقتصادیة للدولة وتضر بمصالحها  موجهة للسیاسةالأول الجرائم الاقتصادیة هي في المقام أن

 التنبیه والعمل على التصدي ومكافحة الجرائم إلىمما حدا بكثیر من الدول والمنظمات ، المالیة

 لسنة 11رقم وجاء قانون الجرائم الاقتصادیة الأردني ، )3(والأسالیبالاقتصادیة بمختلف الوسائل 

الجرائم حیث توسع في تعریف الموظف المنطبق   لمعالجة هذه 2004 لسنة 20 رقم وتعدیلاته 1993

 ووضع القانون تعریفا للجرائم الاقتصادیة .)4(علیه هذا القانون  كما توسع في تعریف الأموال العامة

حیث جاء فیه  تشمل الجریمة الاقتصادیة أي جریمة تسري علیها أحكام هذا القانون أو أي جریمة 

تصادیة أو أي جریمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي نص قانون خاص على اعتبارها جریمة اق
                                                

، منشورات جامعـة نـایف للعلـوم الامنیـة، مواجهة الجرائم الاقتصادیة في الدول العربیة، سید شوربجي عبدالمولى.  د.أ   1
  11 صفحة 2006الریاض ، الطبعة الاولى

   15 و 14 ص 2006، مصر المحلة الكبرى، القانونیةدار الكتب ، جریمة التهریب الجمركي، على حسن عوض. د   2
 سـنة 1الطبعـة ، المؤسـسة الحدیثـة للكتـاب، مكانـة الـركن المعنـوي فـي الجـرائم الاقتـصادیة، جرجس یوسف طعمـه.  د   3

   39 صفحة 2005
   وتعدیلاته1993لسنة 11 من قانون الجرائم الاقتصادیة رقم 2المادة    4
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أو بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنیة أو الأسهم أو السندات أو الأوراق المالیة ، للمملكة

وحدد القانون على سبیل الحصر بعض الجرائم المنصوص .  المتداولة أو إذا كان محلها المال العام

  . )1(قوبات التي تعد جرائم اقتصادیة واشترط تعلقها بالأموال العامةعلیها في قانون الع

في قانون وننوه إلى أن  قانون الجرائم الاقتصادیة شدد أكثر على تلك الجرائم عما هي علیه 

 التي حصل علیها نتیجة ارتكابه الأموال مقدار أوتضمین مرتكب أي منها قیمة ونص على العقوبات 

 بالإضافة تقضي إنللمحكمة  وأجاز  .  والاداریه التي ترتبت علیهاالقضائیةقات  وكذلك النفالجریمة

 الأسبابوحرم المحكمة من استعمال ،  دینارإلف بالعزل من الوظیفة وبغرامة لا تتجاوز مائة إلى ذلك

دت  لها اذا تعدالمقررة ومنعها من دمج العقوبات الأدنى عن الحد العقوبة لتنزیل التقدیریة المخففة

جاء قانون و.  الأصلي الفاعل بعقوبة وادخل المحرض والمتدخل الجریمة بها مرتكب أدینالجرائم التي 

العقوبة علیها ولضمان   بتحدید الجرائم التي تعتبر جرائم اقتصادیه وذلك لتشدیدألاقتصادیهالجرائم 

الجریمة وسع مفهوم وذلك بان  حال الاعتداء علیه الدولةخزینة إلى  وٕاعادتهالمحافظة على المال العام 

 تلحق الضرر أخرى جریمة وأیة ألاقتصادیه نص علیها في قانون الجرائم جریمةأي لتشمل  ألاقتصادیه

 أو الأسهم أو الوطنیة العملة أو بالاقتصاد الوطني العامة بالثقة أو، للمملكةبالمركز الاقتصادي 

  . )2( محلها المال العام كانإذا أو المتداولة المالیة الأوراق أوالسندات 

 تتعلق بالمال العام والمرافق العقوبات التيواعتبر العدید من الجرائم التي نص علیها قانون 

 الوظیفة ومنها جریمة استثمار العامة بواجبات الوظیفة المخلة جرائم اقتصادیه وحدد الجرائم العامة

  . ألاقتصادیه من الجرائم السلطة استعمال وٕاساءة

                                                
   وتعدیلاته1993لسنة 11م الاقتصادیة رقم  من قانون الجرائ3المادة    1
   وتعدیلاته1993لسنة 11 من قانون الجرائم الاقتصادیة رقم 4المادة    2
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وبذلك فهو یشكل بما ،  مما تقدم مدى الدور الذي یقوم به هذا القانون في ردع الفاسدینویتبین

ًاورد من نصوص أساسا قانونیا مهما لمكافحة الفساد الذي یعمل على تدمیر الاقتصاد الوطني ویهز 

   . ثقة المواطن والمستثمر في البناء الاقتصادي والإداري في الدولة

  الدخل  قانون ضریبة -:ًثالثا 

 للأوضاع انعكاس فهي، أغراضها لتحقیق العامة السلطات تستخدمها مالیة وسیلة الضریبة تعد

 الدولة منها تستقي التي الینابیع وهي، علیه تفرض الذي المجتمع في والسیاسیة والاجتماعیة الاقتصادیة

   .العامة نفقاتها لسد اللازمة الأموال

 حیاد مبدأو، "منه لابد شر الضریبة " القائلة الفكرة لىع اعتمد للضریبة التقلیدي المفهومو

 اجتماعیة أهداف للضریبة أصبح حیث، التدخلیة الضریبة مبدأ محله وحل ًفشیئا ًشیئا اختفى الضریبة

  .)1(المالیة أهدافها إلى بالإضافة وسیاسیة واقتصادیة

 الالتزام إلى ینظر بحیث كاملة بصورة أنانیته من التجرد إلى لم یصل بالضریبة ّمكلفلا ولما كان,

 الذي الفعل  ردّمكلفینال جانب من نتوقع أن الطبیعي من فإن لذا، مقدس واجب أنه على الضریبة بدفع

 الأقل على أو  كلیاالضریبة  بتفادي إما وذلك، مصالحهم عن الدفاع صورة،  بحسب وجهة نظرهمیأخذ

 أو "الضریبي ّالتهرب" ظاهرة نشأت هنا ومن، همعلی المفروض الضریبي الاقتطاع نطاق من بالتقلیل

   .)2(الضریبة من الإفلات

                                                
   4صفحه ، الكرك 2000دار رند للنشر والتوزیع ، المالیة العامة والتشریعات الضریبیة، سالم محمد الشوابكه. د   1
بحــث بعنــوان التهــرب الــضریبي  منــشور فــي مجلــة جامعــة ، صادكلیــة الاقتــ، جامعــة دمــشق، الــدكتور خالــد الخطیــب   2

  منــــــــــــــــــشور علــــــــــــــــــى موقــــــــــــــــــع الانترنــــــــــــــــــت 2000 لــــــــــــــــــسنة 16المجلــــــــــــــــــد ، العــــــــــــــــــدد الثــــــــــــــــــاني، دمــــــــــــــــــشق
www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/old/.../2000/16.../khaled.pd... .. تـــــــاریخ الزیـــــــارة 

2|11|2011  
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 وذلك لما لها من خطورة على، تعد جریمة التهرب الضریبي من أخطر الجرائم الاقتصادیة

 الأمر الذي یسبب،  عجز الموازنة العامةمنها،  من أضرار جسیمةینشا عنها ولما ، الاقتصاد الوطني

الإخلال بمبدأ  كما أن التهرب الضریبي یؤدي إلى، ام ببعض المشروعات العامةعجز الدولة عن القی

   . المساواة والعدالة في فرض الضریبة على المكلفین

ولكل هذه الأسباب اهتمت القوانین المتعاقبة المنظمة للضریبة بالمعاقبة على التهرب الضریبي 

 لسنة 34 الذي حل محل القانون المؤقت رقم 1985 لسنة 57قانون ضریبة الدخل وتعدیلاته رقم ومنها 

  . ً والمعمول به حالیا2009القانون المؤقت لضریبة الدخل لسنة  ومن ثم جاء 1982

   قانون هیئة مكافحة الفساد -:ًرابعا 

ً تأكیدا على نیة الدولة في مكافحة الفساد ولیؤطر 2006جاء قانون هیئة مكافحة الفساد لسنة 

فبین القانون اختصاصات الهیئة وحدد الجرائم المنصوص علیها في ، فحة الفسادوینظم عمل هیئة مكا

ٕالقوانین الأخرى والتي تعد من اعمال الفسادا وادخلها ضمن اختصاصات الهیئة حیث نص على انه  ً

  :ًیعتبر فسادا لغایات هذا القانون ما یلي

 1960لسنة ) 16(ت رقم  الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة الواردة في قانون العقوبا-أ

  .وتعدیلاته

  . وتعدیلاته1960لسنة ) 16( الجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات رقم - ب

 1993لسنة ) 11(الجرائم الاقتصادیة بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادیة رقم -ج

 .وتعدیلاته

  .موال العامةیؤدي إلى المساس بالأ، أو امتناع،  كل فعل- د
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  .ً إساءة استعمال السلطة خلافا لإحكام القانون-هـ

ً قبول الواسطة والمحسوبیة التي تلغي حقا أو تحق باطلا-و ً.  

جمیع الأفعال الواردة في الاتفاقیات الدولیة التي تعنى بمكافحة الفساد وانضمت إلیها  - ز

  . )1(المملكة

   . المبحث المخصص لهیئة مكافحة الفساد وسنقوم بالبحث في هذا القانون بالتفصیل في 

   قانون صیانة أموال الدولة - :ًخامسا 

شرع هذا القانون منذ فترة لیست بالقصیرة لمحاربة صورة مهمة من صور الفساد الإداري وهي 

تعنى باسترداد ) محكمة صیانة أموال الدولة(حیث نص على تشكیل محكمة خاصة  )2(الاختلاس 

 شخص أي أو موظف أي شخص كان من قبل لأيتسربت   التيمن قبل الموظفینالأموال المختلسة 

 رهنها بقصد تهریبها للحیلولة دون حجزها من قبل أو أجرها أو وهبها أومدان یعتقد انه قد باعها 

بإجراء التحقیقات اللازمة لضمان استرداد الأموال المختلسة أو المنهوبة   وتقوم هذه المحكمة .الدولة

سبب المباشر في تشریع هذا القانون بتشكیل هذه المحكمة هو قیام احد الموظفین باختلاس وكان ال

 حیث لم . أموال كبیرة من أموال الدولة وشراء أراضي بتلك الأموال وتسجیل الأراضي باسم زوجته

   . )3(تتمكن الدولة من استرداد الأموال المختلسة

                                                
  2006قانون هیئة مكافحة الفساد لسنة    1
) 1912( مـن عـدد الجریـدة الرسـمیة رقـم 614 المنشور على الصفحة 1966 لسنة 20قانون صیانة أموال الدولة رقم    2

  1966|4|5تاریخ 
ص ،  عمــان1980، منــشورات مطبعــة التقــدم، الطبعــة الأولــى،  دراســة مقارنــه– المحــاكم الخاصــة –فــاروق الكیلانــي    3

  .   حیث یذكر أن هذه المحكمة لیس لها مثیل في أي دولة عربیة او أجنبیة351
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كما نص على ، ع الأموال المختلسة بأي ید كانتوشرع هذا القانون لتمكین الدولة من استرجا

 الموظف الذي ثبت بقرار قطعي صادر عن أو هذا القانون على الشخص أحكامتطبق المحكمة أن 

 الإشراف أو الأموال لتلك إدارته الدولة بذمته بحكم لأموال إدخاله الخطي بإقراره أومحكمة مختصة 

 بها أدین التي الأفعال كانت وٕاذا،  كانتأسباب لأیةا  ولو لم یلاحق جزائیإیاها تسلمه أوعلیها 

 غیر المنقولة التي الأموال الوظیفة فان جمیع إشغاله إثناء المخالف مدنیا قد ارتكبها أوالموظف المدان 

 ذلك أخوة أو زوج أو فروع أو أصول باسم أو تلك الوظیفة إشغالهسجلت باسم الموظف المدان منذ 

 غیر المنقولة باسمه الأموال اثبت ذلك الشخص المسجلة إذا إلا الدولة أموال  منأنهاالموظف تعتبر 

 أفعال المحاكمة وتعیین مقدار التعویضات المستحقة للدولة نتیجة ٕواجراء.  الأموال لیست من تلك أنها

  .المدان والجهة المسؤولة عن تسدیدها

 بإعادة تحكم  فإنهاصرف بها المدان غیر منقولة قد تأو منقولة أموال أیة أن ثبت للمحكمة وٕاذا

وتشكیل هذه المحكمة .  منهاأموالها له وتسجیلها باسمه حتى تتمكن الخزینة من استرداد الأموالتلك 

یعد من أهم الوسائل لمحاربة الفساد وتتبع الأموال المنهوبة وقطع الطریق على الجناة في تهریب 

   . الأموال العامة إلى أقاربهم ومعارفهم

  )1( قانون إشهار الذمة المالیة -:ًسا ساد

یعد هذا القانون احد القوانین الحدیثة المهمة في مجال مكافحة الفساد في الأردن حیث ألزم 

 الشركــات إداراترؤســـاء مجالــس المشرع في المادة الثانیة منه فئة محددة من الموظفین العمومیین و

وذمم ازواجهم وأولادهم )2( بتقدیم إقرار عن ذممهم المالیة%)50(التي تساهــم بها الحكومــة بأكثر من 

                                                
  01-11-2006 بتاریخ   4790 المنشور في الجریدة الرسمیة 2006 لسنة 54قانون اشهار الذمة المالیة رقم    1
  لیة والتي تبین الأشخاص الملزمون بتقدیم إقرار الذمة المالیة من قانون إشهار الذمة الما-2المادة   2
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القصر یبین بمتنه الأموال التي یمتلكها ویقدم هذا الإقرار كل سنتین طیلة خضوعه لأحكام هذا القانون 

   . وعند تركه الوظیفة أو زوال الصفة عنه وتكون هذه الإقرارات مبینه لمصدر الزیادة في الذمة المالیة

  الإقرارحال تلقي الدائرة شكوى تتعلق بمقدم ذا الإقرار سریا ویحظر فتحه إلا في  ویبقى ه

 یتم فتحه من رئیس محكمة التمییز لیقوم بدراسة أن والوثائق اللازمة على والإیضاحاتمعززة بالبیانات 

یئات فحص  هیئة من هإلى الذمة المالیة إقرارات الشكوى مع بإحالة ثبت له جدیتها یقوم فإذاالشكوى 

 الإجراءاتمن هذا القانون لتدقیقها واتخاذ ) 7( الذمة المالیة المنصوص علیها في المادة إقرارات

  .اللازمة بشأنها

 حق منفعة أومنفعة ،  غیر منقولأومنقول ،  غیر مشروع كل مالواعتبر هذا القانون إثراء

 أوبسبب استغلال الوظیفة ،  لغیرهأولنفسه ، هذا القانونأحكام یحصــل علیه أي شخص تســـري علیــه 

 قیام الصفة وكانت أوبعد تولیه  الوظیفة   القصرأولاده على مال أو طرأت زیادة على ماله وٕاذا، الصفة

ناتجة من   مصدر مشروع لتلك الزیادة فتعتبرإثباتلا تتناسب مع مواردهم وعجز هذا الشخص عن  

   .)1( الصفةأواستغلال الوظیفة 

ع الأردني كل من حصل على إثراء غیر مشروع لنفسه أو لغیره بالإشغال الشاقة وعاقب المشر

المؤقتة وبغرامة مالیة تعادل مقدار ذلك الإثراء ورد مثله وعلى المحكمة المختصة أن تحكم على الغیر 

 كما عاقب المشرع الشریك . برد الأموال إلى الخزینة بقدر ما استفاد من الإثراء غیر المشروع

   . تدخلوالم

من المادة ) ب(ونشیر هنا إلى أن المشرع قد عالج جانبا یتعلق باغتیال الشخصیة في الفقرة 

 ثلاث سنوات كل من قام بأي فعل إلى أشهرالحبس من ستة  حیث أوقع عقوبة ،  من نفس القانون11
                                                

  2006 من قانون إشهار الذمة المالیة لسنة 6 و 5المادة    1
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ر ولو لم یترتب  للغیالإساءة غیر مشروع بقصد إثراءً كاذبا عن إخباراقدم -ب( -: التالیةالأفعالمن 

    .)1( ).  الدعوىإقامة  الإخبارعلى 

  نظام الخدمة المدنیة - :ًسابعا

 وتعدیلاته لینظم كل ما یتعلق بشؤون الموظف 2007 لسنة 30جاء نظام الخدمة المدنیة رقم 

العام والوظیفة العامة وخصص الفصل العاشر لقواعد السلوك الوظیفي وواجبات وأخلاقیات الوظیفة 

حیث اعتبر أن الوظیفة العامة مسؤولیة وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه ، مةالعا

مسیرتها القیم الدینیة والوطنیة والقومیة والأخلاقیة لتعزز إلزام الموظف العام بهذه المعاییر والقواعد 

ك فان على ومن اجل تحقیق ذلوالقیم لتوفیر الخدمات بأفضل طریقة ممكنة للمواطن والمجتمع  

بمجموعة من المبادئ التي تعد ركیزة لسلامة العمل الوظیفي باحترام أوقات الدوام الموظف الالتزام 

 ومحاربة المحسوبیة والوساطة، وأداء مهام وواجبات وظیفته الموكلة إلیه بنشاط وأمانة ودقةالرسمي 

وضوعیة والعدالة دون تمییز بینهم وعلى أساس الحیادیة والتجرد والم، معاملة الجمهور بلباقة وكیاسةو

  . )2(على أساس الجنس أو العرق أو المعتقدات الدینیة أو أي شكل من أشكال التمییز

لمحافظة على المال العام ومصالح الدولة وممتلكاتها وعدم وألزم النظام الموظف العام با

مصلحة العامة وعن أي التهاون بأي حق من حقوقها والتبلیغ عن أي تجاوز على المال العام وال

  . تقصیر أو إهمال یضر بهما

                                                
   من نفس القانون 13 و 11المادة    1
   وما بعدها 164صفحة ، عمان، 2007دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الكتاب الثاني، القانون الإداري، نواف كنعان. د   2
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التحلي بالصدق والشجاعة والشفافیة في إبداء الرأي ومن المبادئ التي رسخها النظام 

والإفصاح عن جوانب الخلل والإبلاغ عنه مع الحرص على التأكد من المعلومات وعدم اغتیال 

  . الشخصیة

ً القانونیة التي تعد أساسا للاستناد الیها في وتضمن نظام الخدمة المدنیة عددا من النصوص

 حیث حظر على الموظف العام القیام بالعدید من الأعمال إثناء تأدیته لإعمال )1 (مكافحة الفساد

  -:وظیفته ومن أهمها 

   . ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن مسبق  -1

 أو نسخة منها أو صور الاحتفاظ خارج مكان العمل لنفسه بأي وثیقة أو مخابرة رسمیة  -2

 .خارجیة أو الكتابة أو التصریح عنها دون أن یكون ذلك من صلاحیاته عنها أو تسریبها لأي جهة

 . وذلك حمایة للسر الوظیفي وعدم إفشاء الأسرار الوظیفیة

 أياستغلال وظیفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبیة أو القیام أو الاشتراك في   -3

أو یضر أو یعطل مصالح ،  أي عمل یمس بأمن الدولة ومصالحهاأو اعتصام أو رابإض أومظاهرة 

 .المواطنین والمجتمع والدولة

استغلال وظیفته لخدمة أي منفعة شخصیة أو لمنفعة أي طرف لیس له حق بها أو قبول   -4

ة معها أو طلب أي إكرامیات مادیة أو عینیة من أي شخص له علاقة أو ارتباط بالدائرة أو مصلح

 .أثناء عمله إلا إذا كانت ضمن المعاییر الطبیعیة المتعارف علیها للاحترام والتقدیر

القیام بأي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تسيء إلى الأخلاق والآداب والسلوك العامین   -5

 .والإساءة للآراء والمعتقدات السیاسیة والدینیة أو التحریض ضدها
                                                

   من النظام 67للاستزادة راجع نص المادة ، 2011 وتعدیلاته لعام 2007 لسنة 30نظام الخدمة المدنیة رقم    1
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وذلك ، م الرسمي دون إذن مسبق من رئیس الوزراء أو من یفوضهالعمل خارج أوقات الدوا  -6

  .)1 (تحت طائلة المساءلة بما في ذلك استرداد أي مبلغ حصل علیه الموظف لمصلحة الخزینة

ولا شك أن هذه الأفعال انما تمثل خروجا على التزامات الموظف في صورتیها الایجابیة 

ٕور الفساد الإداري كالاستثمار الوظیفي واساءة استعمال وهي تشكل في الوقت ذاته اغلب ص، والسلبیة

ولا بد من الإشارة ، السلطة والمحاباة والمحسوبیة والرشوة وعدم الالتزام بأخلاقیات الوظیفة العامة وغیرها

لان القانون التأدیبي لم یأخذ ، إلى أن هذه الأفعال التي تشكل جرائم تأدیبیة لم ترد على سبیل الحصر

وقد اقر نظام الخدمة المدنیة عقوبات ، وهي لا عقوبة إلا بنص، واحد من قاعدة الشرعیةإلا بشق 

مما یجعله من ، تأدیبیة على الموظف العام في حال الإخلال بالتزاماته الایجابیة منها أو السلبیة

 .     التشریعات المهمة في منظومة مكافحة الفساد

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .168صفحة ، مرجع سابق، الكتاب الثاني، القانون الإداري، نواف كنعان   1
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 الفصل الثاني

  في مكافحة الفساددور مجلس النواب 

 تمهید 

، التنفیذیة(یقوم النظام السیاسي الأردني على مبدأ الفصل المرن بین السلطات الثلاث 

بحیث تمارس كل ، فقد حدد الدستور الأردني مهام ووظائف السلطات الثلاث) القضائیة ، التشریعیة

هذه السلطات تشاركیه قائمة سلطة مهامها دون التدخل في مهام السلطات الأخرى وتكون العلاقة بین 

ومن ، تهاءلفالسلطة التشریعیة لها حق الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة ومسا، على التوازن والتكامل

،  القوانین المؤقتة في حالات محددةإصداروناحیة أخرى یحق للسلطة التنفیذیة اقتراح مشاریع القوانین 

  .)1(التي منحها إیاها الدستور والأنظمة

یتطلب أولا أن یكون هذا المجلس قد ، ولا شك أن قیام مجلس النواب بدوره في مكافحة الفساد

إذ لا یمكن أن ، وٕالا یكون احد من هؤلاء النواب مطعون في عضویته، تم انتخابه بصورة مشروعة

نتوقع من المجلس أداء أي دور حقیقي في مكافحة الفساد إذا كان هذا المجلس لم یشكل بصورة 

   . روعة فالقاعدة تقضي بان فاقد الشيء لا یعطیهمش

فان وجود برلمان منتخب بنزاهة وشفافیة تعتبر من أهم صور الدیمقراطیة أو بالأحرى هي 

، درجة من درجات الصعود إلى الدیمقراطیة لحین الوصول إلى حكومات منتخبة من اختیار الشعب

نزاهة وشفافیة بقانون عادل متوافق مع أطیاف ًفإذا الأصل هو كیفیة الوصول إلى برلمان منتخب ب

فصلاح قانون الانتخاب لمجلس النواب وضمان الحیاد والنزاهة والشفافیة ، المجتمع السیاسیة والمناطقیة

                                                
    وتعدیلاته 1952 من الدستور الأردني لعام 120والمادة 94المادة    1
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ٕمن قبل الحكومة وانشاء هیئة مستقلة للانتخابات غیر مرتبطة بالسلطة التنفیذیة تضمن إنتاج مجلس 

  . افنواب قوى فاعل یمثل جمیع الأطی

بنظام المجلسین و   تم الأخذ 1946وبموجب دستور عام  الهاشمیة الأردنیةبعد قیام المملكة 

اختیاره من قبل الملك   یتمأعیانأطلق علیه مجلس الأمة یتألف من مجلس نواب منتخب ومجلس 

 وٕانما  حق اقتراح القوانینالأمة ولم یعط الدستور مجلس،  سنوات شمسیة 4وتكون مدة مجلس النواب 

الرقابیة فقد منحها الدستور للمجلس من خلال   الصلاحیاتأما، اقتصره على السلطة التنفیذیة فقط

تم منح المجلس  1952دستور ولكن بعد . الثقة بالحكومة  والمناقشة واستثنى مسألة حق طرحالأسئلة

   .)1(جمیع هذه الصلاحیات

حیث توالت ، ف الاحتلال في الضفة الغربیةلظرو  أن توقفت نتیجةإلىواستمرت الحیاة النیابیة 

نیابیة لیستعاض عنها بالمجلس الوطني الاستشاري وقد تشكل   في تلك الفترة تسعة مجالسالأردنعلى 

 حیث 1984 عام أخرها وانتهى 20/4/1978 في أولهااستشاریة ابتدأ  في تلك الفترة ثلاثة مجالس

بعدها انتخابات ستؤنفت الحیاة النیابیة وجرت  ا1984وفي العام .  سنتین كانت مدة كل مجلس

 الذي اعتمد نظام القائمة النسبیة في الانتخاب  ومن ثم تم 1989المجلس النیابي الحادي عشر عام 

  . )2(التعدیل على قوانین الانتخاب بحیث أصبحت تطبق نظام الصوت الواحد

یتبین ان اداءها لم ، ذه الفترةوبدراسة سیرة المجالس النیابیة التي شكلت في الأردن خلال ه

ومن شراء لذمم بعض النواب من جهة ، لما شاب تشكیلها من تزویر، یكن بالمستوى المطلوب

                                                
، بــدون دار نــشر، الــوجیز فــي التنظــیم الــسیاسي والدســتوري للملكــة الاردنیــة الهاشــمیة، زويمحمــد ســلیم محمــد غــ. د   1

   152 والصفحة 8  ص 1985الطبعة الاولى 
ـــد موســـى ســـمارة الزعبـــي.  خلـــف إبـــراهیم الهمیـــسات و د. د   2  عمـــان 2001-1989الحیـــاة البرلمانیـــة فـــي الأردن ، خال

   وما بعدها 19 ص2004
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مما أتاح المجال للحكومات المتعاقبة في الأردن على التجاوز في سلطاتها بوضعها ما ترید ، )1(أخرى

مة كما أن تلك الحكومات قامت بإبرام العدید من قوانین مؤقتة لم یكن الهدف والغایة منها المصلحة العا

من الاتفاقیات والمعاهدات دون اللجوء إلى الطریق الدستوري لإبرامها بعرضها على مجلس النواب 

 من 117لإقرارها مثل الاتفاقیات المتعلقة باستخراج وبیع الفوسفات والبوتاس التي تعد مخالفة للمادة 

م الفساد الذي شابها والتي بدأت ثمار معاناتها على الشعب الأردني  حیث تبین فیما بعد عظ)2(الدستور

 ملیار خلال 3، 15تظهر بوضوح وجلیة هذه الأیام بارتفاع المدیونیة في موازنة الدولة وصلت إلى 

  .فترة وجیزة وظهور الفقر وازدیاد رقعته

یجب تجاوز الوضع وانوه هنا انه واستكمالا لمسیرة الإصلاح الشامل ومحاربة الفساد فانه 

الحالي إلى تشریع قانون انتخاب جدید یتوافق مع المرحلة الحالیة ویغل ید الحكومات من التدخل في 

  . العملیة الانتخابیة بكافة مراحلها والوصول بالتعدیلات الدستوریة لتصبح الحكومات منتخبه

یعات اللازمة لمحاربة متلك الإرادة السیاسیة فإن بمقدوره سن التشری مجلس النواب  أنماوب

 أن یلزموا الحكومات النواب ویستطیع .  من جذورهه استئصالبالعمل بجد على الحكومات ٕوالزامالفساد 

، وبإمكانهم تعزیز دور منظمات النزاهة الوطنیة،  في حال الإخلال بهذا الالتزام ومحاسبتها. بالشفافیة

التي تعد الأساس الأقوى  الإرادة السیاسیة هود مععلى أن تتوافق هذه الج.. . في السیطرة على الفساد

بدون توافر الإرادة السیاسیة یتعذر تطبیق هذه التشریعات على أرض في جهود مكافحة الفساد إذ 

   . الواقع

                                                
  تقریــــر صـــــادر عــــن المركـــــز الــــوطني  لحقـــــوق الإنـــــسان http://www.jordan1one.comدن موقــــع بوابـــــة الأر   1

  07/02/2012 بتاریخ http://www.assawsana.com وموقع السوسنة الإخباري 2008|1|13
  2011|12|27 منشور بتاریخ http://alrai.comة  جریدة الرأي الأردنی   2
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   المثل النوابیفترض أن یضرب ، ومن أجل أن تطبق الحكومة القوانین الرادعة للفساد

ویعلنوا عن أموالهم المنقولة وغیر المنقولة ، الشفافیة بقواعد یلتزمواوان ، الأعلى والقدوة الحسنة

 یتمكن أعضاء ولكي وبالمقابل  .عوا عن الممارسات الفاسدةنویمت، والمصادر التي اكتسبوا منها ثرواتهم

یكونوا عرضة للمقاضاة والمحاسبة بالا الحصانة فان القانون قد ضمن لهم ، البرلمان من أداء مهامهم

 تنطوي تلك الحصانة التي. )1(خلال المداولات البرلمانیة وفي اجتماعات اللجان، هم وأفعالهمأقوال على

الوسیلة الأساسیة ولاشك ان  .  في تعقب أداء الحكومة ومحاسبتهاالنوابعلى أهمیة كبیرة لتفعیل عمل 

  یحول دونبماة  المحاسب الرقابة وعلى استخدام لأداء دورهم في عملیة مكافحة الفساد تعتمدللنواب 

   . )2( استخدام السلطة للفساد والإفساداوفي الحد الادنى یقلص من

من أولویات الدیمقراطیة البرلمانیة أن یتقدم كبار المسؤولین بكشف حساب عن أفعالهم إن 

یفترض بالسلطة التشریعیة ، ًوبما أن الفساد غالبا ما یمارس في الخفاء ومن تحت الطاولة، وأنشطتهم

ن قوانین مرنة قابلة للحیاة وللتطبیق واستخدام المحاسبة البرلمانیة في مساءلة الحكومة عن أن تس

   . وفي إنفاق الأموال العامة، في إدارة الشأن العامو، تقصیرها في تنفیذ السیاسات الاقتصادیة

 دورإلقاء الضوء حول كیفیة ترجمة فیما یلي من البحث سوف أحاول ، بناء على ما تقدم

 الشفافیة رسیخ البرلمان كمؤسسة قادرة على تعمل رلمان إلى خطوات عملیة من شأنها أن تعززلبا

علیه ندرس فیما یلي دور مجلس النواب الأردني في مكافحة الفساد و . ودعم المساءلة ومكافحة الفساد
                                                

، بــدون دار نــشر، الــوجیز فــي التنظــیم الــسیاسي والدســتوري للملكــة الاردنیــة الهاشــمیة، محمــد ســلیم محمــد غــزوي. د   1
  139  ص 1985الطبعة الاولى 

ـــــات العربیـــــة فـــــي مكافحـــــة الفـــــساد "    2 ـــــس للاتحـــــاد البرلمـــــاني العربـــــي الـــــ" دور البرلمان دورة التاســـــعة والأربعـــــین لمجل
 www.arab-ipu.org 2007/  فبرایر-شباط  / 27-26، الأردن/العقبة
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لس النواب حیث سنتناول في المبحث الأول دور مج، من خلال البحث في وظیفتیه التشریعیة والرقابیة

الأردني في مكافحة الفساد من خلال وظیفته التشریعیة و ندرس في المبحث الثاني دوره في مكافحة 

  .الفساد من خلال وظیفته الرقابیة
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  المبحث الأول

  دور الس في مكافحة الفساد من خلال وظيفته التشريعية

لال مطلبین في الأول نتناول في هذا المبحث دور مجلس النواب في مكافحة الفساد من خ

ٕمنها سنتناول طریقة تشكیل وانتخاب مجلس النواب وفي الثاني دور المجلس في سن واقرار التشریعات 

   . إضافة إلى قانون الموازنة العامة، المتعلقة بمكافحة الفساد

  المطلب الأول

  تشكیل مجلس النواب

یل المجلس وفي هذا المطلب یعد قانون الانتخاب لمجلس النواب الركیزة الأساسیة في تشك

   . الفساد مكافحة على الإنتخاب لمجلس النواب  قانون سنبین كیف یساعد

فالدستور الأردني نص في المادة السادسة منه على مبدأ المساواة بین الأردنیون ولم ینص 

نظام الدستور على الأخذ بنظام معین من أنظمة الانتخاب وبالتحدید لم ینص على انه یجب الأخذ ب

  وما جاء بعده من قوانین 1960 لسنة 22الانتخاب الفردي أو القائمة إلا أن قانون الانتخاب رقم 

  . )1( أخذت بنظام الصوت الواحد2010 لسنة 9انتخاب والقانون النافذ رقم 

                                                
  -: من حیث ورد فیها 39 و 35المواد ، 2010 لسنة 9قانون الانتخاب رقم    1

  )تخابه ولا یجوز كتابة اسم اكثر من مرشح واحد یقوم المقترع بكتابة اسم المرشح الذي یرید ان( د نصت على انه  / 35المادة 
  /39المادة 

  : للأسس التالیة " تجري عملیة فرز الأصوات وفقا  -أ
   یقرأ رئیس اللجنة او احد أعضائها اسم المرشح المدون على ورقة الاقتراع أمام الحضور  -2
ســم المكتــوب لــذلك المرشــح اذا كانــت الورقــة  اذا كــان اســم المرشــح المــدون فــي ورقــة الاقتــراع غیــر واضــح فیعتبــر الا-3

  تشتمل على قرائن تكفي للدلالة علیه وتمنع الالتباس 
  :تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالیة  ب 
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إلا أن هذا القانون والذي انتخب بموجبة المجلس الحالي السادس عشر  اختلف عن سابقیه 

الفارق بالوزن الصوتي حیث انه أتى بتقسیم الدوائر الانتخابیة إلى دوائر فرعیة جعل  اءبان حاول إلغ

لكل ناخب صوت واحد لمرشح واحد فقط و كل دائرة فرعیة لها نائب واحد  ووضع ما یسمى بالدوائر 

، نتخاباتوهو ما یعد الطریق السریع والسهل لتزویر الا، الوهمیة بعدم تحدید تقسیم بعض الدوائر مكانیا

إذ لا ، كما هو الحال في بریطانیا، نظام انتخابي مقبول لو كانت الدوائر بعدد المقاعدفیمكن اعتباره 

   .  یجوز انتخاب مرشح واحد في دائرة ذات مقاعد متعددة

ویؤدي إلى حسن ، اذ یؤكد مبدأ المساواة بین المواطنین، هذا النظام یتسم بالعدید من المزایا

 ومع كل هذه المزایا إلا أن هذا النظام .  وهو یصلح لدولة تتمتع بتعدد الأحزاب السیاسیةاختیار النائب

وان النائب یصبح ، وجهت له العدید من الانتقادات ومن أهمها الحد من مقاعد الأحزاب في البرلمان

نظام یسهل كما أن هذا ال، عن الامه" عن دائرته أكثر منه ممثلا" ًأسیرا للناخبین ویعد نفسه ممثلا

    . )1(الرشوة وشراء الأصوات وتدخل الحكومة في مجرى الانتخابات النیابیة

هذا بالإضافة إلى أن نظام الصوت الواحد یكرس النهج العشائري ویحد من حسن اختیار 

المرشح الأفضل إلى قبة البرلمان حیث یتم الاعتماد على القاعدة الانتخابیة العشائریة للمرشح بغض 

  . ن كفاءته وقدراتهالنظر ع

ومع كل هذه الانتقادات التي وجهت لقانون الانتخاب إلا أن المشرع الأردني قد وضع 

النصوص التي تجرم جمیع ما یخل بسیر العملیة الانتخابیة ویقصد بالعملیات الانتخابیة جمیع 

                                                                                                                                               
  .  اذا لم یكن بالإمكان قراءة اسم المرشح المدون علیها) 4== 

  ذا اشتملت على اكثر من اسم مرشح ا ) 5
  30 صفحة 1998الطبعة الأولى ، جامعة الیرموك، نحو قانون انتخاب أردني متطور:  كشاكش الدكتور كریم   1
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تائج وتقدیم الطعون ٕالإجراءات التي تبدأ من إعداد الكشوفات الانتخابیة إلى مراحل الفرز واعلان الن

    . )1(الانتخابیة

ضمانا لنزاهتها ولكي یتمكن الجمیع من الإدلاء بصوته وممارسة حقه الانتخابي بكل یسر 

وان بعض الأفراد قد یرتكب بعض الجرائم التي تتعلق بالعملیة الانتخابیة سواء   لاسیما. )2(وطمانینه

  . كانوا من الناخبین أو المرشحین أو الموظفین

انوه هنا انه تم تشكیل لجنه حوار وطنیة بإرادة ملكیة لوضع قانون انتخاب جدید یتجنب جمیع و

   . 2011الثغرات التي كانت تتخلل القانون السابق وقد وضعت اللجنة مسودة قانون جدید لسنة 

 مع قانون الانتخاب القدیم من حیث الترشح لعضویة هالقانون مواد متشابهمشروع وضم 

التكالیف  وقد تم التطرق للدعایة الانتخابیة من حیث،  الناظمة لعملیة الترشیحوالأموراب النو مجلس

، وحدد مشروع القانون طریق الطعن بصحة العملیة الانتخابیةفترة الدعایة ل الإعلاموالترتیب مع وسائل 

لس  مجأعضاءالفصل في صحة نیابة هو المختص بالقضاء بحیث أصبح ، والطعن بعضویة النائب

بنظام  وسیتم العمل  القانون على الجرائم الانتخابیة والعقوباتوأبقى، )3(وفقا للتعدیلات الدستوریة، النواب

  طریقةأما عن،  والقائمة النسبیة على مستوى الوطنعلى مستوى المحافظة القائمة النسبیة المفتوحة

 وتوضع  لقائمة الوطنوالأخرىحافظة  لقائمة المإحداهما المواطن ورقتي انتخاب فتتم بإعطاءالاقتراع 

كما یجري العمل على تشریع قانون الهیئة .)4(كل ورقة بالصندوق المخصصة بها في قاعة الانتخاب

                                                
   357ص ، 1970، مطبوعات جامعة الكویت، النظام الدستوري في الكویت، یحي الجمل.    د 1
  702ص ، 1985، الكویت، الطبعة الأولى، النظام الدستوري في الكویت، عادل الطبطبائي.  د   2
   من الدستور الأردني وتعدیلاته 71 المادة   3
مقــــال منــــشور علــــى الانترنــــت موقــــع                                                                                 ،  2011قــــراءات فــــي مــــشروع قــــانون الانتخــــاب لــــسنة ، غــــازي الــــذنیبات.  د   4

www.lawjo.net/vb 2011|11|11  تاریخ الزیارة  
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الاردنیه مستقبلا والتي یفترض انها ستمثل الشعب تمثیلا  البرلمانات ستتمكن فهل . المستقلة للانتخابات

 التي القوانین عبر الفساد على القضاء من، ید المنوي اصدارهحقیقیا وفقا  لمشروع قانون الانتخاب الجد

  تسنها؟

معاییر  مع تشكیله واداءه تجاوب  بمدى یتحدد الفساد مكافحة في النیابي المجلس أرى أن دور

 الوسائل ووجود، البرلمان قبل من القوانین إصدار من الرغم اذ على، الصالح الحكم ومبادئ الدیمقراطیة

  .القوانین لهذه الفعلي التطبیق في العبرة تبقى  فان، الفساد مكافحة لىع التي تساعد

إن و . الأردن في النیابيهذا الدور المحوري للبرلمان یرتب حاجة ضروریة لإصلاح التمثیل 

إذ لا ،  السیاسيالإصلاح في تفعیل الأساستحقیق النزاهة في آلیة الانتخابات البرلمانیة یشكل حجر 

 في الدفاع عن المصالح السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة البرلماندف في تفعیل دور یمكن بلوغ اله

ً من دون ضمان التمثیل الشعبي الصحیح الذي تعكسه حكما نزاهة للمجتمع الأردني المشروعة 

ح  التمثیل النیابي وعملیة التحول نحو الحكم الصالسلامةفهناك ترابط بین  .وسلامة العملیة الانتخابیة

الذي من شأنه أن یؤدي إلى نشوء برلمانات تستطیع بشكل فاعل من لعب دورها الوظیفي في محاربة 

 وبالتالي لن یقوم حكم صالح دون وجود تمثیل برلماني . ومكافحة الفساد في مختلف مفاصل الدولة

 السلطة ویكون قادر بشكل فاعل على مراقبة،  ونزیه ومستقل یستطیع التعبیر عن مصالح الناس حر

  .التنفیذیة ومساءلتها

ً بحد ذاتها لیست شرطا كافیاالدیمقراطیة بأن توافر الإشارةوهنا لا بد من  فهناك أمثلة عدیدة ، ً

، ً لیس سلیما وغیر معافىالنیابیة ومع ذلك فأن أداء هیئاتها الدیمقراطیةفي العالم لبلدان تطبق 

 وأخلاقیات ضوابطًسة فعلا من قبل البرلمان ضمن  لا بد أن تكون ثقافة مترسخة وممارفالدیمقراطیة

 الدیمقراطیةكما إن هذه ، منها التجرد والالتزام والشفافیة والنزاهة وغیرها من القیم، النائبمعینة لدى 
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ومن  .)1( ودوره التشریعي والرقابيالمجلسلابد من تكریسها عبر النصوص القانونیة لتعزیز استقلالیة 

التزویر الذي شاب العملیة الانتخابیة لمجلس النواب لعام ،  هذا النوع من الفسادالأمثلة الحدیثة على

سواء المتعلقة  حیث أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان تزویر هذه الانتخابات بكافة مراحلها 2007

  . )2(النتائج وٕاعلان الاقتراع إلى التحضیر لعملیة الانتخاب وصولا أوبقانون الانتخاب 

ثلة أیضا على الفساد إثناء سیر العملیة الانتخابیة وفي مرحلة الدعایة الانتخابیة قیام ومن الأم

رئیس احد الأحزاب بالاتصال مع العدید من المرشحین الذین رأى أن لهم الفرصة الأكبر في النجاح 

امهم إلى والوصول إلى قبة البرلمان وعرض مبالغ مالیة علیهم وتمویل دعایتهم الانتخابیة مقابل انضم

كتلة محدده في المجلس تبین فیما بعد أن الهدف من تشكیل هذه الكتلة هي إحباط أیة مساءلة لابنه 

   . )3( ملیون دینار في مشروع سكن كریم400الذي تدور حوله شبهات فساد تقدر ب 

 )السادس عشر( ًونظرا لكثرة الشبهات حول تزویر العملیة الانتخابیة للمجلس الحالي ، أخیرا

وللثغرات التي تتخلل قانون الانتخاب الذي ، وٕایصال أشخاصا إلى مجلس النواب بطریقة غیر مشروعة

أرى أن یتم تأجیل فتح ملفات الفساد من قبل هذا المجلس كما أطالب ، انتخب بموجبه هذا المجلس

فها ٕبحله وانتخاب مجلس نیابي بموجب قانون انتخاب جدید عصري بعید عن سلطة الحكومة واشرا

لان فتح ملفات الفساد من قبل هذا ، والتدخل بالعملیة الانتخابیة بإیجاد الضمانات اللازمة لذلك

 . ٕالمجلس والتحقیق بها واتخاذ القرار بها واغلاقها یعد في تقدیري بمثابة فرصة مؤاتیة لافلات الفاسدین

                                                
 مقاله منشورة في موقع المنظمة العربیة لمكافحة الفساد ، البرلمان ودوره في مكافحة الفساد، هشام یحي   1

 http://www.arabanticorruption.org 2011|11|10 تاریخ الزیارة  
 تــــــــــــاریخ الزیــــــــــــارة http://www.jordan1one.com/news/2008/01/13/436.htmlابــــــــــــة الأردن موقــــــــــــع بو   2

15|11|2011  
  .http://www.sabr.cc/inner 02-01-2012للتفصیل والاستزادة حول هذه القضیة    3
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ب اغلاق اهم ملفات الفساد التي ًوتاكیدا لذلك فان رئیس هیئة مكافحة الفساد وبعد ان قرر مجلس النوا

كان ینظر بها ومنها قضیة الفوسفات وقضیة سكن كریم وصف هذا مجلس النواب الحالي ولجانه التي 

تحقق بقضایا الفساد بانها بمثابة محامي الدفاع عن الفاسدین وقال انه كان على لجان المجلس ان 

لى المدعي العام بعد اجراء التحریات عنها ولكنها الیها من الهیئة إ تقوم بتحویل ملفات الفساد المحولة

  .)1(قامت بالدفاع عنها

  المطلب الثاني

  الفساد مكافحة في اثر الوظیفة التشریعیة لمجلس النواب

تناط السلطة التشریعیة بمجلس الأمة والملك ویتألف مجلس  (ینص الدستور الأردني على أن 

وأعطى الحق لعشرة ، ین الدستور طریقة إقرار القوانینوب .)2() الأمة من مجلسي الأعیان والنواب

وفي هذا المطلب سنبحث  . )3(أعضاء أو أكثر من أعضاء مجلسي النواب والأعیان أن یقترحوا القوانین

   . في دور مجلس النواب في تشریع القوانین المتعلقة بمكافحة الفساد وقانون الموازنة العامة

   بمكافحة الفساد سن القوانین المتعلقة" : أولا

بمراحل وتمر هذه العملیة لسلطة التشریعیة ل الرئیسیة یعد الوظیفة القوانین لا شك أن تشریع

 . للدستور  دقیق یؤمن عدم مخالفتهإلى فحص مشروع أي قانون قبل الصدور خضوعبد من إذ لا عدة 

ً القوانین بناء على شرعوت). الأمة  مجلس / النواب مجلس( القانون یصدر عن السلطة التشریعیة ف

السلطة التشریعیة تقدیم أي  لأعضاءویجوز بالطبع .  مسالة معینة الحكومة عندما ترید تنظیم طلب

                                                
  www.ammonnews.net 2012|3|5منشور في وكالة عمون الاخباریة بتاریخ    1
   وتعدیلاته 1952 من الدستور الأردني لعام 25المادة    2
   وتعدیلاته1952 من الدستور الأردني لعام 95 – 91المواد من    3
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 وفقا ًإضافة ما یرونه لقوانین قائمة أصلا تعدیل أو أهمیة  أوتشریعهمقترح لمشروع قانون یرون أهمیة 

وصیاغة مواد   من خلال الجهة المختصة بوضعتقوم الحكومةف.  من الدستور الأردني المعدل95لمادة 

ومن ، تنظیمهالقطاع المراد  مشروع القانون المراد إقراره وعلى النحو الذي یلبي مطالب الحكومة وینظم

 یرسل مشروع القانون من الحكومة و.ه مجلس الوزراء والتصویت علیمن قبل ًثم تتم مناقشته أولا

 ًأولاالمشروع  یعرض حیث ة التشریعیة حسب النص الدستوري السلطإلى الموجبة بالأسبابًمشفوعا 

طبیعیة القانون وطبیعة  للجنة المختصة حسبالى االذي یحیل بدوره المشروع على مجلس النواب 

وللمجلس حق رفض مشروع القانون ) ...، صحیة، زراعیة، إداریة، مالیة(ً اختصاصا الأكثراللجنة 

 على مشروع القانون مبینة رأیهاقراراها المتضمن  ص اللجنة المختصةتلخو، الحكومة إلىورده ، ًإبتداء

  .)1(كما ورد من الحكومة للمجلس صاحب الولایة العامة  وتقدم ذلك مع القانونبشأنهتوصیتها 

 رأي اللجنة المختصة وهو إلىبعد الاستماع ، مواد القانون مادة مادة یقوم المجلس بمناقشةو

 قبول توصیة اللجنة ماإویملك المجلس . ى توصیتها محل احترام وتقدیرتبق وٕانما، ملزم رأي غیر

 أو،  شطبها والاستعاضة عنهاأو التعدیل علیها أو، مواد القانون كما أوصت اللجنة والموافقة على

تتم  حیث، بعد الانتهاء من ذلك یجري التصویت لإجازته. بمواد القانون كما ورد من الحكومة الأخذ

 ویرسل مشروع القانون بعد إقراره من قبل .قد تتعدد هذه المراحلو فصوله أو مراحله الإجازة على 

وٕاذا ، )2(مجلس النواب إلى مجلس الأعیان حیث یمر بنفس الآلیة السابقة من حیث التصویت علیه

                                                
   294- 292  ص 2003، الطبعة الأولى، تجاریةمطابع الدستور ال، النظام الدستوري الأردني، فیصل شطناوي.  د   1
 – 200 صـفحه 2010، عمـان، دار الثقافـة للنـشر والتوزیـع، الـوجیز فـي النظـام الدسـتوري، امین سلامة العـضایله. د   2
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 في التي یعقبها النشرمن قبل الملك التصدیق  وهي مرحلة، المرحلة الأخیرةتمت الموافقة علیه تأتي 

  .)1( . ... ً حتى یصبح القانون نافذا لتطبیقهالجریدة الرسمیة 

أما فیما یتعلق بالاتفاقیات فتبدأ الخطوة الأولى لإبرام المعاهدات والاتفاقیات بین الحكومات 

وذلك من خلال مفاوضات على مستوى وزراء الخارجیة أو السفراء والخبراء في ، بواسطة  ممثلیها

، الأطراف ون الهدف منها الوصول إلى إبرام المعاهدة بتقریب وجهات النظر بینالمجالات المختلفة ویك

وفي حال الوصول إلى اتفاق بین المتفاوضین یصبح مشروع المعاهدة جاهز للتوقیع علیها من قبل 

لان ، " إلا أن التوقیع من قبل المتفاوضین على المعاهدة لا یعني الالتزام بشروطها نهائیا. الأطراف

ًوذلك وفقا ، الالتزام لا یتحقق إلا بعد موافقة مجلس الأمة علیها والتصدیق علیها من قبل الملكهذا 

 من الدستور الأردني فان الملك هو الذي یبرم المعاهدات والاتفاقیات ویتم عرضها 33لنص المادة 

ًا ونشرها وفقا على البرلمان وتكون لها قوة القانون بعد موافقة مجلس الأمة علیها  والتصدیق علیه

   . )2(للأحكام الدستوریة

 من الدستور فأن مجلس الأمه هو الذي یصوت على المعاهدات 33وبموجب المادة 

ًولا یجوز أن تتضمن المعاهدة أو الاتفاقیة شروطا ، والاتفاقیات وبعد موافقته علیها تكون لها قوة القانون

انه وفي حالة تعارض نصا في المعاهد مع نص  ویتضح مما ورد ، )3( سریة تناقض شروطها العلنیة

في التشریعات الأخرى  فان النص اللاحق الذي تتضمنه المعاهدة یلغي النص الموجود في القوانین 

                                                
 والفــصل الــسابع مــن 2011 المعــدل لــسنة 1952 مــن الدســتور الأردنــي لــسنة 93 و92 و91للاســتزادة راجــع المــواد    1

امــین ســلامة . د.   و75 – 65المــواد مــن ،  المتعلــق بمــشاریع القــوانین1996الــداخلي لمجلــس النــواب لعــام النظــام 
   210المرجع السابق  صفحه ، الوجیز في النظام الدستوري، العضایله

   703 -695 ص 1992، عمان، القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني، عادل الحیاري. د   2
   2011 والمعدل لسنة 1952 الدستور الأردني لسنة  من33المادة    3
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سخ السابق عدة التي تقضي بان النص اللاحق ینالأخرى أو یعدله في حدود التعارض وذلك تطبیقا للقا

  . )1(منه أو مساویا له في المرتبةإذا تعارض معه صراحة أو ضمنا وكان أقوى 

 من الدستور اشترط في المعاهدات والاتفاقات 33 فأن المشرع الدستوري وفي المادة ومن هنا

التي یترتب علیها تحمیل خزینة الدولة شیئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنیین العامة أو 

حیث یظهر  أهمیة دور مجلس النواب في ، الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق علیها مجلس الأمة

ولكن یلاحظ منذ فترة ، بإبرام مثل هذه الاتفاقات بموجب النص الدستوري إعطاء التصریح للحكومة

طویلة أن الحكومات المتعاقبة تجاهلت هذه السلطة الممنوحة لمجلس النواب وذلك لضعف المجالس 

فاقیات التي حملت الخزینة الكثیر من الالتزامات المالیة فقامت بإبرام العدید من الات، النیابیة المتعاقبة

وأثرت سلبا في حقوق الأردنیین دون أن تعرض هذه الاتفاقیات على مجلس النواب مما أوصل الأردن 

  .)2 (وفقدان الثقة من المواطنین بالحكومات والمجالس النیابیة، في هذا الوقت إلى مدیونیة عالیة

د في تلك الاتفاقات بعد مرور سنوات على إبرامها ولو كان هنالك وبدأت تتكشف مكامن الفسا

لما سمح بإبرام تلك الاتفاقات التي ، مجلس نواب قوي وقت عقدها یستخدم ما لدیه من سلطات دستوریة

وخیر مثال علیها ما یسمى بقضیة توسعة مصفاة البترول الأردنیة ، یلفها الفساد من جوانبها كافة

موارد وبیتنا وسكن كریم والتراخیص الممنوحة لشركات الاتصالات مقابل مبالغ زهیدة والكازینو وقضیة 

   . وغیرها من الاتفاقات التي أبرمتها الحكومات دون عرضها على مجلس النواب

                                                
   210 ص ، المرجع السابق، النظام الدستوري الأردني، فیصل شطناوي.  د   1
  2011|12|27 منشور بتاریخ http://alrai.comجریدة الرأي الاردنیة     2
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إضافة إلى ذلك فان منح الامتیازات المتعلقة باستثمار المناجم والمعادن والمرافق العامة یجب 

 والأمثلة التي أوردتها خیر مثال على . )1( من الدستور117ن وفقا لنص المادة المصادقة علیها بقانو

المخالفة الصارخة للدستور فان بیع الأصول في الدولة أو ما یسمى بالخصخصة من بیع الاتصالات 

   . والكهرباء والمیاه  والفوسفات والبوتاس اوجب الدستور أن تعرض على مجلس الأمة ویصدر بها قانون

 من سنها الرغم من فعلى، الفساد مكافحة للقوانین التي تعد من اكثر الوسائل اهمیة في لنسبةوبا

إلا أننا لم نجد أي ، النیابیة وفق الآلیة التي سبق بیانها اللجان قبل من ودراستها النیابي المجلس قبل

وقد تمت ، لدستور الأردنيقانون منها قد تم بناء على اقتراح النواب وفقا للصلاحیة التي منحهم إیاها ا

 2011|1|25ًبعض من المحاولات بتقدیم مقترحا لإقرار قوانین تعنى بمكافحة الفساد ومنها انه بتاریخ 

الكسب غیر (باقتراح مشروع قانون یعالج قضیة آنذاك إلى رئیس مجلس النواب ً نائبا 12تقدم 

واستند النواب في  .اللجنة المختصة إلى بإحالة الاقتراح رئیس مجلس النواب مطالبین ) المشروع

من النظام الداخلي ) 66( المادة بأحكاممن الدستور وعملا ) 1(الفقرة ) 95(مذكرتهم لأحكام المادة 

وأكدوا ، )2011قانون الكسب غیر المشروع لسنة (واقترح النواب أن یسمى القانون بـ  . لمجلس النواب

 الوظیفة وأخلاقیاتب غیر المشروع والحد من العبث بقیم  للكسهو التصدي أن الغایة من هذا القانون

 مما یعزز الأداء وسلامة الإدارة درجة من الطمأنینة لدى المواطن ومن حسن سیر أعلىالعامة لتوفیر 

ولا زال  ".)2(في سبیل رفعته وتقدمه، حاكمین ومحكومین،  وتكاتفهمأفرادهتماسك المجتمع وتعاون 

   . مجلس النوابمشروع القانون في أدراج 

                                                
   323صفحة ، المرجع السابق، الثانيالكتاب ، القانون الاداري، نواف كنعان. د   1
  www.ammonnews.net   25|1|2011عمون نیوز موقع الیكتروني    2
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 تقدم النائب الدكتور احمد الكوفحي ومعه مجموعة من النواب 1994و قبل ذلك وفي العام 

بمقترح إلى رئیس مجلس النواب لإقرار قانون الكسب غیر المشروع ولا زال ذلك المقترح في أدراج 

   . )1 (ًالمجلس أیضا ولم یتخذ علیه إجراء

فقد تمت ، ة بالانضمام للاتفاقیة الدولیة لمكافحة الفسادوفیما یتعلق بموضوع الإجازة للحكوم

بعد مرورها  و، )2(الذي صادق علیها، بناء على تقدیم مشروع الاتفاقیة من قبل الحكومة لمجلس النواب

  .  )3( أصبحت مثل أي قانون اخر ملزمة التطبیقبمختلف مراحلها الدستوریة

ي عملیة مكافحة الفساد سواء تطلب الامر وبناء علیه فان دور البرلمان هو دور أساس ف

 فالتدابیر . او تعدیل قانون قائم   أو الموافقة على معاهدة أو اتفاقیة دولیة، وضع قانون جدید

تتطلب وضع تشریع جدید أو تعدیل تشریع ، التشریعیة المنصوص علیها في اتفاقیة مكافحة الفساد مثلا

ًعملا بمبدأ شرعیة ) الفصل الثالث من الاتفاقیة (  العقابي قائم لإنفاذها فیما یتعلق عادة بالجانب

إضافة إلى التدابیر التشریعیة الأخرى التي تنص علیها الاتفاقیة لا سیما في ، الجرائم  والعقوبات

  . )4(الفصل الثاني من الاتفاقیة

 للفساد حةالمكاف القوانین سن مجال في ًنسبیا المتقدمة الدول بین من الیوم الأردن ُویعتبر

 الواقع من أرض على القوانین هذه تطبیق مراقبة یجب إذ، كاف غیر ذاته بحد الأمر هذا  لكن .وتطویرها

                                                
  2011|11|24في لقاء معه على قناة جو سات بتاریخ ، نبیل احمد الكوفحي.  د   1
 تــاریخ 4669 الفــساد والمنــشور فــي عــدد الجریــدة الرســمیة رقــم قــانون المــصادقة علــى اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة   2

1/8/2004  
   2011|9|18 منشور بتاریخ http://acc.primus.com.joموقع هیئة مكافحة الفساد    3
ب الیكترونــي منــشور علــى الانترنــت موقــع كتــا، دلیــل البرلمــاني العربــي لتفعیــل اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفــساد    4

  www.arpacnetwork.orgمنظمة برلمانیون عرب ضد الفساد 



 86 

 العالمي للدول التصنیف الأردن مرتبة متقدمة في لیتبوأ، المختصة والسلطات النیابي المجلس قبل

  . ًالآن كما أشرت سابقا حتى ربیا  عالمیا والخامس ع50 المرتبة في یزال ما أنه حیث، للفساد المكافحة

 قانون الموازنة العامة  - :ًثانیا

 وضـوح وٕان، ى النـواب لبیـان مـدى شـفافیة الحكومـةلـد المتـوفرة الأدوات أبـرز مـن الموازنـة لعـل

، الأساسـیة الخیـارات عـن المـواطنین لإعـلام أساسـیان أمـران همـا، فیهـا الـواردة المعطیـات وصحة، الموازنة

، وصـادقة منتظمـة الدولة حسابات تكون أن یجب . مستنیرة بطریقة القرارات أخذ النیابي  جلس للملسماحاو

  .المالي وضعها عن أمینة صورة وتعطي

 الموازنة علنیة دون فمن، البرلمانیة الدیمقراطیة یزاتمم أهم من هي والحسابات الموازنة علنیة إن

 الخاصـة الحكومـة سیاسـة علـى منطقیـة رقابـة یمارسـا أن، العـام للـرأي ولا، للمجلـس یمكـن لا والحـسابات

  .مستقلة عامة مراقبة إلى الموازنة معلومات نزاهة تخضع أن وینبغي . بالموازنة

 أو إقرارها عملیة لان وذلك، حساسیة وأكثرها المراحل أدق من العامة الموازنة إقرار مرحلة تعتبرو

 حیـز إلـى إخراجهـا علـى العمـل قبـل الموازنـة خلالهـا قشتنـا التـي الأخیـرة المرحلـة تمثـل، علیهـا المـصادقة

 هـذه وتتمحـور، متعـددة ونقاشـات قـراءات ترافقهـا، البرلمـان داخـل عـدة بمحطـات الموازنـة ّوتمـر .التنفیـذ

   .)1(العامة الموازنة توجهات حول عادة النقاشات

لعامة للدولة یأتي دور مجلس النواب في مكافحة الفساد من خلال رقابته على الإیرادات ا

وأوجه إنفاقها وكذلك الحرص على مد المؤسسات التي تعنى بمكافحة الفساد بالموارد المالیة اللازمة من 

                                                
   224المرجع السابق  صفحه ، الوجیز في النظام الدستوري، أمین سلامة العضایله. د   1
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ونظم المشرع الدستوري الأردني إلیة إقرار الموازنة في ، خلال دوره في إقرار الموازنات العمومیة

   . )1(الدستور الأردني

نون الموازنة العامة أن ینقص من النفقات في الفصول لمجلس النواب عند مناقشته لمشروع قاو

من ) 112/4(ًبحسب ما یراه موافقا للمصلحة العامة ولیس له أن یزید في تلك النفقات وفقا لنص المادة 

 .)2(الدستور

لا یقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة أي اقتراح یقدم لإلغاء ضریبة موجودة أو فرض و

 .من الدستور) 112/5(ًوفقا للمادة ، عدیل الضرائب المقررة بزیادة أو نقصانضریبة جدیدة أو ت

 أو الموازنة على البرلمان یصادق أن فیمكن، المرحلة هذه خلال ًأساسیا البرلمان دور ویعتبر

 یصرح التي والنفقات الإیرادات تدابیر سلامة على یحرص وعلى البرلمان أن یعدلها أن یمكنه كما یردها

 البرلمان أثر ولكن، المتاحة الموارد إلى بالنظر المواطنین وحاجات الإمكان قدر مواءمتها وعلى، بها

 وان ینقص من النفقات الموازنة تعدیل صلاحیةیكمن في ، التنفیذیة السلطة موازنة مشاریع على الفعلي

 . )3(في الفصول بحسب ما یراه موافقا للمصلحة العامة

 على وٕانما، فحسب التدقیق خلاصات في والنظر الموازنة إقرارب البرلمان عمل ینحصر لاو

 المجلس مساعدة مهامه ومن،  المحاسبة دیوان  من خلالالمستمرة الرقابة بواسطة البرلمان َّیفعل العكس

 التشریعیة السلطة تستطیع لا التي المعقدة المالیة بالمستندات والتدقیق أعمال الإدارة مراقبة على النیابي

عمله  في بالاستقلالیة یتمتع مع انه یتبع للسلطة التنفیذیة إلا أنه، الاستعانة بالدیوان دون فیها قیقالتد

                                                
   المعدل 1952 من الدستور الأردني لسنة 112المواد    1
الــوجیز فــي التنظــیم الــسیاسي ، محمــد ســلیم محمــد غــزوي. د، و.  دنــي  مــن الدســتور الأر4|112راجــع نــص المــادة    2

  139  ص 1985الطبعة الاولى ، بدون دار نشر، والدستوري للملكة الاردنیة الهاشمیة
  230المرجع السابق  صفحه ، الوجیز في النظام الدستوري، أمین سلامة العضایله. د   3
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كما أن التعدیلات الدستوریة ألزمت دیوان المحاسبة بتقدیم تقریرا عاما یتضمن المخالفات المرتكبة 

ة وكلما طلب منه احد والمسؤولیة المترتبة علیها وآراءه وملاحظاته وذلك في بدء كل دورة عادی

  . )1(منه ذلك) النواب والأعیان(المجلسین 

 فقد تبین وجود العدید من 2012وضمن دراسة اللجنة المالیة في مجلس النواب لموازنة عام 

التجاوزات في بنود الموازنة العامة وتخلل البعض من بنودها الغموض وعدم الشفافیة مما تسبب في 

عاء بعض الوزراء المعنیین إلى اللجنة المختصة للاستفهام منهم عن بعض تأخیر إقرارها حیث تم استد

ومن الأمثلة على هذا الغموض أن بنود الموازنة تحتوى على نفقات ، الغموض الذي یكتنف الموازنة

ویلاحظ ، )2(وهنالك العشرات من البنود على هذه الشاكلة ) أخرى(بقیمة خمسة ملایین دینار تحت بند 

 قد تاخر اقرارها من قبل مجلس النواب لغایة شهر نیسان  وذلك لنفس الأسباب 2011عام ان موازنة 

  . السابقة من غموض وعدم شفافیة في الأرقام المدرجة فیها

  

  

  

  

  

  
                                                

   2011 من الدستور المعدل لسنة 119المادة    1
لقاء اجري معها على قناة جوسات الفـضائیة حـول الموازنـة ، عضو اللجنة المالیة في مجلس النواب، النائب ریم بدران   2

   2012|1|15العامة بتاریخ 
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  المبحث الثاني

  دور الس في مكافحة الفساد من خلال وظيفته الرقابية

 بما الأهمیة وظیفة بالغة  التنفیذیة أعمال السلطة علىالوظیفة الرقابیة لمجلس النوابد تع

 رئیس (أن  على من الدستور ) 51( ولقد نصت المادة . تتضمنه من الیات وما یترتب علیها من اثار

 كل أنكما ، الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولیة مشتركة عن السیاسة العامة للدولة

فجاءت هذه المادة مبینة أهمیة دور البرلمان في ، )ارته مجلس النواب عن أعمال وزأماموزیر مسؤول 

 فإن ومن ثمأحكام الدستور وفق ها تحاسبممراقبة أعمال السلطة التنفیذیة وما یصدر عنها من قرارات و

 من خلال وزرائها ومؤسساتها المختلفة یقع تحت مراقبة ومحاسبة  كل عمل تقوم به السلطة التنفیذیة

ًوضع لنفسه نظاما داخلیا حدد فقد ة یالرقابالوظیفة لس من أداء هذه جتمكن الم ولكي ی. مجلس النواب ً

  . فیه أدوات الرقابة البرلمانیة على السلطة التنفیذیة وآلیة استخدامها

أو طلبات ، الاستجواب،  عن طریق الأسئلةوبناء على ذلك فان الرقابة یمكن أن تمارس

 وسنتناول في هذا المبحث . الخ.. . راحات بقانون أو المذكراتالمناقشة أو الاقتراحات برغبة أو الاقت

الأدوات الرقابیة التي یمكن لمجلس النواب استخدامها لمكافحة الفساد وذلك في مطلبین نخصص 

 . اولهما للسؤال والاستجواب ونفرد ثانیهما للجان التحقیق النیابیة وطرح الثقة في الحكومة واتهام الوزراء
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  لأولالمطلب ا

  السؤال والاستجواب

  السؤال    -:ًأولا

نص الدستور الأردني على أن لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعیان والنواب أن یوجه إلى 

 وقد عرف النظام الداخلي لمجلس النواب .)1(الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة

   . السؤال وفاقا لما نص علیه الدستور

 استفهام عضو مجلس النواب من رئیس الوزراء أو الوزراء عن أمر یجهله في شأن فالسؤال هو

أو ، إلیهمن الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم أو الرغبة في التحقق من حصول واقعة وصل علمها 

وهو الاستفسار والاستیضاح بشأن أیة مسألة  .)2( من الأمورأمراستعلامه عن نیة الحكومة في 

فله أن یوجه أسئلة مكتوبة إما إلى ، السؤال هو حق لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة و .)3(معینة

ویكون بهدف معرفة حقیقة تصرف من التصرفات أو . )4(وزیر من الوزراء أو إلى الوزارة بأسرها

  . )5(الاستعلام عن امر عام لدى الحكومة ولا یجوز أن یكون لمصلحة خاصة

                                                
   من الدستور الأردني المعدل 96المادة    1
  من النظام الداخلي لمجلس النواب) 114(المادة    2
  .  383 ص 1999، عمان، دار الثقافة، م السیاسیة والقانون الدستوريالوسیط في النظ، نعمان الخطیب.  د   3
، 3طبعـة ، دراسـة مقارنـة، السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة وفـي الفكـر الـسیاسي الاسـلامي، سلیمان الطماوي. د   4

   473 ص 1974
ـــد موســـى ســـمارة الزعبـــي.  خلـــف ابـــراهیم الهمیـــسات و د. د   5  عمـــان 2001-1989 فـــي الاردن الحیـــاة البرلمانیـــة، خال

   67 ص 2004
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 المترتبة على استعماله كوسیلة رقابیة بالإضافة لأهدافه المتمثلة وتنبع أهمیة السؤال من النتائج

في البحث والتقصي عن أمر معین تثور الشبهات حوله لتقییم مدى ملائمة النشاط الوزاري وانسجامه 

  . مع مبدأ المشروعیة والتقید بأحكام القانون

   -:ها أهم)1(وقد حدد النظام الداخلي لمجلس النواب السؤال بعدة ضوابط 

اشترط المشرع الأردني أن یكون السؤال عند تقدیمه لرئیس مجلس  - :ًأن یكون السؤال مكتوبا -1

و ،  ویأتي هذا الشرط لضمان حسن صیاغة السؤال بطریقة سلیمة وواضحة، )2(النواب مكتوبا

دراسة الموضوع محل السؤال من قبل النائب مقدم السؤال  الذي بشكل جید ودقیق من مختلف 

ولم یتطرق المشرع الأردني حول صحة . وعدم التسرع والارتجال في طرح الأسئلة، دهأبعا

 یسأل أو یستفسر عضو أنقد جرى عرف برلماني في مجالس سابقة و، السؤال إذا كان شفویا

بصفة شفویة ومختصرة ویسمى ) قبة المجلس(مجلس النواب عن أي أمر أو شيء یریده داخل 

 وأصبحفاستقر العرف البرلماني على هذا البند ) ما یستجد من عمالبند (هذا البند فیما بعد 

وهذا لا یمنع من أن یعدل النظام الداخلي لمجلس النواب . ًمعتمدا من قبل المجالس السابقة

إلا أن  .)3( نص في النظام الداخلي لمجلس النواب) بند ما یستجد من أعمال(بحیث یوضع 

                                                
   من النظام الداخلي لمجلس النواب121 – 114المواد    1
  .  1996أ النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة  |115المادة    2
 علــى )المراقــب البرلمـاني( دراسـة حـول الوظــائف البرلمانیـة  مركـز القــدس للدراسـات الـسیاسیة علــى موقـع الالكترونـي    3

  ...www.parobserver.org/index.php?option=com_content&taskالانترنت 
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واشترط المشرع بان  )1(خرى الواجبة في السؤال المكتوبصحته تتطلب توافر كافة الشروط الأ

   . )2(تكون الإجابة من قبل الوزیر الموجه إلیه السؤال مكتوبا

ًویقصد بذلك أن یكون واضحا بعبارات مختصرة خالیا  - :ًیشترط في السؤال أن یكون موجزا -2

 عن شأن أو أمر كون المراد من السؤال الاستیضاح، من التعلیق والجدل والآراء الخاصة

فلا یجوز التعلیق أو إبداء الرأي حول شأن غامض بالنسبة للنائب مقدم ، یشوبه الغموض

  . )3(السؤال

 وان لا یشتمل على عبارات،  أو یضر بالمصلحة العامةان لا یخالف السؤال أحكام الدستور -3

 فیشترط . صةنابیة أو غیر لائقة وان یخلو من ذكر أسماء الأشخاص أو المس بشؤونهم الخا

وألا یتضمن ، في السؤال أن یقتصر على الأمور التي یراد الاستفهام عنها بدون تعلیق علیها

. )4(عبارات غیر لائقة أو فیها مساس بكرامة الأشخاص أو إضرار بالمصلحة العلیا للبلاد

جوز إلا انه لا ی، والغایة من هذه الضمانة الحرص على حمایة الوطن وتطبیق أحكام الدستور

للسلطة التنفیذیة التذرع بهذا الشرط للإفلات من الإجابة تحت ذریعة تهدیدها للأمن القومي 

    .)5(والمصلحة العلیا للبلاد

 أعمال القضاء تقع ضمن اختصاصات السلطة  إن - : تنظره المحاكمأن لا یمس السؤال أمر -4

 لأعضاء مجلس النواب وبالتالي فلا یحق، القضائیة والتي لا تخضع لرقابة مجلس النواب
                                                

كلیـة ، رسـالة ماجـستیر، دراسـة مقارنـة، الرقابـة البرلمانیـة علـى اعمـال الـوزارة، حلمي عبدالمعطي عبدالرحمن الدرباشي   1
   43ص ، 2007كانون الاول ، جامعة الاسراء، الحقوق

  . 1996لداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة ب من النظام ا |117المادة    2
  . 1996ب  من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة |115المادة    3
  . 1996ج  من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة |115المادة    4
  44جع السابق ص المر، الرقابة البرلمانیة على اعمال الوزارة، حلمي عبدالمعطي عبدالرحمن الدرباشي   5
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توجیه أسئلة متعلقة بإعمال القضاء من حیث القضایا التي تنظرها المحاكم وقرارات الأحكام 

 ولهذا فقد اشترط . وهو أن حصل یعد مساسا بمبدأ الفصل بین السلطات، ٕواجراءات التقاضي

الا إداریة إلا أن هناك أعم. )1(المشرع عدم جواز توجیه أي سؤال حول شأن تنظره المحاكم

ًیمكن أن تكون محلا للرقابة ، تمارسها السلطة القضائیة تخرج عن نطاق الأعمال القضائیة

منها تعیین القضاة أو إنشاء المحاكم أو البحث عن طرق تضمن تسریع إجراءات ، البرلمانیة

وفي نفس المادة أشار المشرع إلى عدم جواز أن یكون السؤال  .)2(التقاضي وتكفله للجمیع

ولا أرى مبررا لمثل هذا النص حیث انه لا یوجد ما یشوب ، یشیر إلى ما تنشره الصحف

   . السؤال إذا استفهم النائب عما یثور في وسائل الإعلام

   -:إن لا یكون السؤال متعلقا بشخص النائب أو بمصلحة خاصة تعود له  -5

قابیة تحقیقا للصالح العام ولیس یجب على النائب مقدم السؤال أن یراعي استخدام هذه الوسیلة الر

ویقدم السؤال من النائب . )3(ًلمصلحة شخصیة إعمالا لأهداف الوظیفة الرقابیة لمجلس النواب

وعلى الرئیس التأكد من توافر كافة الشروط في السؤال وله أن ، العضو إلى رئیس مجلس النواب

ویبلغ الوزیر المختص . )4(جلس النوابیستبعده إذا ما خالف الشروط الواردة في النظام الداخلي لم

وللعضو وحده . ًویجب على الوزیر أن یجیب على السؤال خطیا بمدة أقصاها ثمانیة أیام، بالسؤال 

                                                
  . 1996د  من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة |115المادة    1
   45المرجع السابق ص ، الرقابة البرلمانیة على اعمال الوزارة، حلمي عبدالمعطي عبدالرحمن الدرباشي   2
  . 1996ه   من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة | 115المادة    3
  . 1996أ  من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة | 117دة الما   4
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أما إذا ، فإذا اكتفى العضو بإجابة الوزیر یغلق عندئذ بحث الموضوع، حق الرد على إجابة الوزیر

 . )1(یل السؤال إلى استجوابلم یكتفي العضو بإجابة الوزیر فله الحق في تحو

 نطاق السؤال وذلك من خلال تؤدي إلى تضییق، وتحدیدا الموضوعیة منها، الشروط السابقةف

اشتراط أمور غیر موضوعیة تتنافى مع الغایة من تقریر الأسئلة البرلمانیة والتي تتمثل في حظر توجیه 

فما الضرر من أن .  ینشر في الصحفالسؤال الذي یشیر إلى أسماء الأشخاص أو الذي یشیر إلى ما

أو أن یشیر ، یشیر السؤال إلى أسماء أشخاص معینین ارتبط بهم قرار الوزیر أو تصرفه الحكومي

  .)2(السؤال إلى ما هو منشور في الصحف عن أحد الوزراء؟

 لابد أن یستخدم ذكاءه في طرح الأسئلة، أن النائب الذي یتناول قضایا الفساد، ومما لاشك فیه

وأن یستخدم كل السبل الممكنه  للحصول ، سواء بطریقة مباشرة أم غیر مباشرة، التي تبلور القضیة

ولتأثیرها السلبي في مختلف ، نظرا لما تتصف فیه تلك القضایا من خطورة، على المعلومات المطلوبة

   . ًالمجالات كما اوضحنا سابقا

لمناقشات مع الحكومة حتى ینتبه إلى وعلى النائب أن یصل إلى أقصى درجات التركیز في ا

مما قد یساعده على طلب بحثها من جدید ، أي معلومات جدیدة تظهر أثناء رد الحكومة على أسئلته

 . وبالتالي یبث العضو الحیویة في القضیة وخصوصا في نظر الرأي العام، داخل اللجنة

وعلیه أن ، لوصول إلى الحقیقةربما یتطلع النائب من وراء السؤال إلى ممارسة حق المعرفة وا

لأن هذا التحلیل السیاسي الذي ، یدرك مسبقا هل أن الحكومة سوف تتجه نحو التجاوب مع سؤاله أم لا

                                                
   268 ص ، المرجع السابق، النظام الدستوري الأردني، فیصل شطناوي.  د   1
 منـشور  مقال بعنوان أحكام السؤال والاستجواب فـي النظـام الدسـتوري الأردنـي، المحامي الدكتور لیث كمال نصراوین   2

  2012|2 |8 بتاریخ http://www.watnnews.netني وطن نیوز  على الموقع الالكترو
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یقوم به النائب  یتیح له فرصة أكبر للمناورة وتحدید الزاویة التي یمكن أن یدخل من خلالها للحصول 

  . )1 (على المعلومات التي یتطلع إلیها

وذلك باستخدام السؤال الذي یمكنه من  ، ً یكون لدى النائب بعدا في الغایة من السؤالویجب أن

برلمانیة في موضوعات أسئلة یمكن للنائب تقدیم ، فعلى سبیل المثال. طرح أبعاد جدیدة لمكافحة الفساد

ولكنها ..) ةالوضع الاقتصادي ومستوى الخدمات العام، المرافق العامة(تتعلق بدائرته الانتخابیة حول 

ومن ثم  یكتسب النائب ، تتطرق إلى مناقشة درجة نزاهة المسئولین الحكومیین في الوزارة المختصة

ًتأییدا شعبیا لمجرد الحدیث عن قضایا الدائرة الامر الذي یسهل له كسب نفس التأیید في سعیه ، ً

  . لمكافحة الفساد عموما

الشؤون البرلمانیة عن عدد الأسئلة التي في آخر إحصائیة كشف وزیر التنمیة السیاسیة وو

 للوزراء في الدورات العادیة الأولى والثانیة والاستثنائیة والتي  في المجلس الحاليوجهها السادة النواب

ذلك أن الأسئلة التي وجهت للحكومة ، سؤالا منها فقط) 639(تمت الإجابة على ، سؤالا) 694(بلغت 

لم تتم الإجابة علیها حتى % 50ة مساهمة الحكومة فیها على بخصوص شركات غیر حكومیة تقل نسب

   .)2(الأن

وفي دراسة لمركز القدس للدراسات السیاسیة حول الأسئلة المقدمة من النواب في المجلس 

 سؤالا وجهت للحكومة 473السادس عشر خلال الدورة العادیة الأولى فقد ذكر أنه بلغ عدد الأسئلة 

ع الأسئلة النیابیة على اهتمامات النواب بالسیاسات الوطنیة كانت المساءلة  نائبا وبتوزی63من قبل 

                                                
  www.arpacnetwork.orgمنظمة برلمانیون عرب ضد الفساد ، دور البرلمانات في مكافحة الفساد   1
ـــدكتور لیـــث كمـــال نـــصراوین   2  مقـــال منـــشور حـــول أحكـــام http://www.watnnews.netوطـــن نیـــوز ، المحـــامي ال

    2012|2|8السؤال والاستجواب في 
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ً وهو ما یعتبر دلیلا مباشرا على الوعي ، )1( سؤال194ومحاربة الفساد الأعلى اهتماما حیث بلغت  ً

إلا انه ومع كل هذا العدد من الأسئلة لم .  لدى النواب بمدى أهمیة مكافحة الفساد بأشكاله  كافة

 وفي الواقع العملي فان . ور أي منها إلى استجواب للحكومة أو لأي وزیر منها أو اتهام احد منهمیتط

الحكومة تتباطأ في الإجابة على الأسئلة المهمة التي یمكن أن تكشف فسادا عند احد الوزراء أو 

   . )2(أو تضع الضغوط على النائب مقدم السؤال بما لها من سلطة، الأشخاص المهمین

   الاستجواب -:ًنیا ثا

ًهو محاسبة الوزراء أو أحدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة فهذا أیضا له 

  . )3(عالجها النظام الداخلي لمجلس النوابالتي ٕشروطه واجراءاته 

 الوزیر إلىقدم لرئیس المجلس والذي بدوره یبلغه یً یكون خطیا وأن أن، فمن شروط الاستجواب

الاستجواب ویشترط في الاستجواب ما یشترط في السؤال ولكن في حالة الاستجواب الذي وجه إلیه 

 بعكس السؤال الذي جعلها النظام أسبوعان أقصاها الوزیر في مدة إجابةوسع المدة بحیث تكون مدة 

 لم یقتنع برد الوزیر في جلسة مجلس النواب إذا أیضاوللمستجوب ، أیامالداخلي لمجلس النواب ثمانیة 

 الوزیر أو عدم اقتناعه وله ولغیره من السادة أعضاء مجلس النواب طرح الثقة بالوزارة أسباب یبین أن

  . )4(من الدستور) 54( المادة أحكاممع مراعاة 

                                                
ــــــــــي    1 ــــــــــع الالكترون ــــــــــى موق ــــــــــت ) المراقــــــــــب البرلمــــــــــاني( مركــــــــــز القــــــــــدس للدراســــــــــات الــــــــــسیاسیة عل ــــــــــى الانترن عل

www.parobserver.org تقریر   حول الأسئلة النیابیة الموجهة للحكومة   
 حیــث یقـــول انــه تقــدم باســئلة حـــول 2012|2|18 الرواشــده فـــي لقــاء معــه علــى قنـــاة جوســات بتــاریخ النائــب وصــفي   2

  .   الف دونم من اراضي الدیسي منذ فترة شهرین ونصف إلا انه لم یتم الرد علیها126تفویض 
لحیـاة البرلمانیـة فـي ا، خالـد موسـى سـمارة الزعبـي.  خلف ابراهیم الهمیسات و د.  من الدستور الأردني و د96المادة    3

   68، المرجع السابق ص الأردن
   من النظام الداخلي لمجلس النواب 126 – 122المواد    4
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وهو أداة المساءلة السیاسیة الأكثر ، فالاستجواب حق مهم من حقوق أعضاء المجلس النیابي

ه في ثنایاها من اتهام سیاسي قد یكون مقدمة لطرح الثقة ًفاعلیة نظرا لخطورة استعمالها وما تحمل

 وتذهب بعض الآراء إلى أن الاستجواب لا یقتصر على نقد الحكومة وكشف . بالوزیر أو الوزارة

ًوانما یتعدى إلى ممارسة عضو البرلمان دوره كممثلا للشعب، مخالفاتها السیاسیة أو الجزائیة ًرقیبا ، ٕ

    . )1(ثلة في الوزارةعلى السلطة التنفیذیة مم

مهلة قصیرة عادة بین تاریخ تقدیم طلب لمجلس النواب  الداخلي والنظام تورحدد الدسیو

أن یبین ، وللمستجوب إذا لم یقتنع برد الوزیر. وبین تاریخ انعقاد جلسة مناقشة الاستجواب، الاستجواب

   . وهو ما یمیزه عن السؤال .  )2( الوزیرأسباب عدم اقتناعه وله ولغیره من النواب طرح الثقة بالوزارة أو

 مواجهة أعضاء فيیمارسها عضو البرلمان ، الاستجواب هو أداة للمحاسبةوبصفة عامة ف

ذلك لأنها تتضمن تقییما للعمل والنشاط وتقرر ، والمحاسبة یتبعها ثواب أو عقاب. السلطة التنفیذیة

 مواجهة في المعنى یؤكد علو سلطة البرلمان والاستجواب بهذا، أعمال وظیفتهبل ؤومدى نهوض المس

  . )3(الحكومة

لمناقشة وربما مراقبة لیمارس كوسیلة أصبح الاستجواب السیاسي فأرى أن  الواقع فيأما 

 جوهره مطلب توقیع فيولكنه لا یحمل ،  أمور یراها مقدم الاستجواب مشوبة بالخللفيالحكومة 

  .یستوجب التصحیح، إن ثبت وتم الإقرار به، اختلال إلى التنبیه إلىبقدر ما یرمى ، العقاب

                                                
، جامعـة الیرمـوك، مجلة أبحاث الیرموك، الاستجواب البرلماني في النظام الدستوري الأردني، كریم یوسف كشاكش. د   1

  2330  صفحه  2004العدد الرابع ب ، 20مجلد 
   من النظام الداخلي لمجلس النواب 124والمادة ، من الدستور54 المادة   2
، عمـان، دار مكتبة الحامد للنـشر والتوزیـع، مبادىء القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني، فیصل شطناوي.  د   3

  253 صفحة 2002الطبعة الاولى 
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فان الاستجواب بما یتضمنه من  محاسبة للوزیر عن خطأ ارتكبه عند قیامه بمهام ، وبرغم ذلك

لانه قد ینتهي بطرح الثقة بالوزراة أو الوزیر ، یعد من أهم وأخطر وسائل الرقابة البرلمانیة، وظیفته

فقد ، لوسیلة ومدى قدرتها على تغییر السیاسات والتصدي لقضایا الفسادًونظرا لخطورة هذه ا، )1(المعني

أحیطت بضمانات وقیود كثیرة لضمان عدم إساءة استعمالها بما تجعل منها وسیلة رقابة فعاله ولیست 

   -:ومن أهم القیود والضمانات التي وردت في النظام الداخلي لمجلس النواب ، وسیلة نقد وتجریح

  . س الأمة أن یستجوب وزیر أو أكثریجوز لعضو مجل -1

 . على رئیس المجلس تبلیغ الوزیر المختص بالاستجواب -2

خلال مدة أقصاها ، یجب على الوزیر أن یجیب رئیس المجلس خطیا على الاستجواب -3

   . )2(إلا إذا رأى الرئیس أن الحالة مستعجلة ووافق على تقصیر المدة، أسبوعان

لوسیلة من وسائل الرقابة فعلى أعضاء البرلمان  التركیز الشدید وكما أسلفت ونظرا لخطورة هذه ا

  : في استخدامها من خلال

تدعیم نفسه بالمعلومات والمستندات الرسمیة لتدعیم موقفه وتدعم القضیة التي یتم الاستجواب   -

 .   بشأنها

بتعد عن یجب على النائب الذي یباشر وسیلة الاستجواب لمواجهة إحدى قضایا الفساد أن ی  -

مثل عدم الاعتماد على معلومات موثقة مما یجعلها عرضة ، الثغرات التي قد تفسد الاستجواب

                                                
   68المرجع السابق ص ، یاة البرلمانیة في الاردنالح، خالد موسى سمارة الزعبي.  خلف ابراهیم الهمیسات و د. د   1
 النظــام الدســتوري، فیــصل شـطناوي.   مــن النظــام الـداخلي لمجلــس النــواب وللاسـتزادة راجــع د124الفقـرة أ مــن المـادة    2

  . 270الأردني، المرجع السابق، ص 
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أو استخدام العضو المستجوب لعبارات قد تؤخذ علیه مما یتیح الفرصة للحكومة أو ، للتشكیك

   . الوزیر المعني  أن یتنصل من هذه الوسیلة

ل الاستجواب كوسیلة رقابیة لابد أن یكون واسع النائب الذي یتناول قضایا الفساد من خلا  -

كذلك من باب أولى أن یلم ، یدرك الفعل ویتوقع رد الفعل، الأفق محصن بملف معلومات قوى

بالإضافة إلى إظهار البعد القومي ومدى ، العضو بالأبعاد القانونیة والدستوریة التي تقوى موقفه

  . اجهة الحكومة باستجوابهاتأثر المصالح العامة في حال عدم التدخل ومو

كما یجب على النائب الذي یلجأ إلى استخدام الاستجواب كوسیلة رقابیة في مواجهة قضایا   -

أن یأخذ في الاعتبار بعض الأمور حتى یصل إلى أقصى درجة من الاستفادة من هذه ، الفساد

حمل معنى الاستفسار بل الوسیلة ومن أهمها ألا یغیب عن النائب  أن الاستجواب وسیلة قویة لا ت

ولذلك على النائب أن یكون على علم ببعض الوقائع المحددة التي ، تحمل معنى الاتهام والمحاسبة

وأن یبرزها في بدایة حدیثه حتى یستطیع أن یستغل وقته ، ًتحمل اتهاما للحكومة أو أحد أعضائها

والرجوع ،  التي تخدم الموضوعبالإضافة إلى أهمیة وجود الكثیر من المعلومات. إلى أقصى درجة

  .والوصول إلى المصادر الحدیثة للمعلومات، إلى السجلات السابقة

خاصة إذا ما تعلق بقضایا (والاستجواب من الوسائل الرقابیة التي تثیر توجس الحكومة 

 لذا یجب على العضو مقدم الاستجواب أن یكون على استعداد لمواجهة الطرق التي قد تسلكها) الفساد

ًمثل تحدید موعدا مفاجئا لمناقشته بغیة إیقاع العضو في الحرج ومن ، الحكومة لإضعاف الاستجواب ً

  .یفقد الزمام من یده نتیجة عدم ترتیب أفكاره، ثم
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، وأن یبین أمام المجلس مدى اقتناعه بهذا الرد، وعلى المستجوب أن یفند بدقة إجابات الوزیر

  . )1(ح مسألة الثقة بالوزیر والحكومةویمكنه في حال عدم اقتناعه أن یطر

 وجهت 1995وفى صیف ومن الاستجوابات المهمة التي وجهها مجلس النواب الأردني انه 

 المجلس انتقادات إلى الحكومة الأردنیة لما اعتبرته فيلجنة الحریات العامة وحقوق المواطنین 

 مسألة 1998 صیف فيمجلس ال فيمیاه وأثارت لجنة الزراعة وال. تجاوزات من قبل المؤسسات الأمنیة

لصلتها بالعلاقة ، واتسمت هذه القضیة بالحساسیة، إسرائیل یتلقاها الأردن من التي الشربتلوث میاه 

وطالبت اللجنة ،  فترات الصیففيمع إسرائیل وبسبب حاجة الأردن الماسة إلى میاه الشرب خاصة 

  . )2 ( هذا المجالفيمنه  لما اعتبرته تقصیرا والريبإقالة وزیر المیاه 

 -:والاستجوابات المقدمة خلال المجلس النیابي السادس عشر كانت كالتالي

  ویتعلق مباشرة بالمساءلة ، حول أعمال المخطط الشمولي لمدینة عمان) 1(استجواب رقم

 .  إلى رئیس الوزراءوالفساد وموجه مباشرة

  حول العقود الخاصة ببیع وخصخصة شركة تولید الكهرباء المركزیة) 2(استجواب رقم. 

  الاجتماعي  الموظفین في دائرة الاستثمار بمؤسسة الضمانتتعییناحول ) 3(استجواب رقم. 

  حول موضوع الوحدة الاستثماریة في الضمان الاجتماعي) 4(استجواب رقم. 

 حول موضوع المفاعل النووي) 5(تجواب رقم إس. 

  حول عقد شركة زین للإتصالات )6(استجواب. 

                                                
 كتــــاب www.arpacnetwork.orgمنظمــــة برلمــــانیون عــــرب ضــــد الفــــساد ، دور البرلمانـــات فــــي مكافحــــة الفــــساد   1

  43الكتروني ص 
  واقــــع www.arpacnetwork.orgمنظمــــة برلمــــانیون عــــرب ضــــد الفــــساد ، دور البرلمانــــات فــــي مكافحــــة الفــــساد   2

  52وتجارب من العالم العربي ص 



 101 

 ریبة المبیعات إلى الشركات الكبرى حول قیمة الردیات المدفوعة من ض)7 (إستجواب. 

  جار مبنى الإذاعة وتلفزیونئحول موضوع إست)8(استجواب. 

 لریشة حول إكتشاف الغاز في حقل ا)9(إستجواب. 

  في المقاهي والنوادي اللیلةالأردنیاتحول عمل )10(استجواب . 

  1(حول بناء مدیریة تربیة جرش)11(استجواب(.   

كل هذه الاستجوابات التي وجهت للحكومة خلال هذا المجلس لم یحدث أن تطور إلا انه ومع 

   . أي منها إلى طرح الثقة بالحكومة أو بأحد الوزراء أو إحالة أي من الوزراء للتحقیق واتهامه على أثرها

  المطلب الثاني

 لجان التحقیق النیابیة وطرح الثقة في الحكومة واتهام الوزراء

  التحقیق النیابیة لجان   -:ًأولا 

یقصد بالتحقیق أن یتوصل البرلمان بنفسه إلى ما یرید معرفته من الحقائق لعدم قناعته في 

صحة ما تقدمه الحكومة من معلومات أو بیانات ویتولى التحقیق عضوا أو أكثر من أعضاء البرلمان 

 آلیة من آلیات الرقابة التي وتعتبر لجان التحقیق النیابیة ، )2(أو یتم تشكیل لجنة خاصة لهذا الغرض

أو بیان مواطن ، ٕعن طریقها یمكن الوقوف على حقیقة ما یثار من موضوعات ومشاكل مالیة واداریة

أو أي جهاز تنفیذي أو إداري أو ، أو وحدات الإدارة المحلیة، الفساد في نشاط إحدى المصالح العامة

ویتم تكلیف . عمال فساد أو اختراق القانونأي مشروع من المشروعات العامة التي قد تكون عرضه لأ

                                                
 الزیـــــارة  تــــاریخ/www.jpm.joموقــــع الكترونـــــي ، مرصــــد البرلمـــــاني الأردنــــي، قــــدس للدراســـــات الــــسیاسیةمركــــز ال   1

25|11|2011  
   69المرجع السابق ص ، الحیاة البرلمانیة في الاردن، خالد موسى سمارة الزعبي.  خلف ابراهیم الهمیسات و د. د   2
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أو لتقصى الحقیقة عن الأحوال ، إحدى لجان البرلمان أو تشكیل لجنة خاصة للوقوف على حقیقة الأمر

. )1(أو الموازنة العامة للدولة، والأوضاع المالیة أو الإداریة أو بیان مدى الالتزام بالقانون أو الخطة

أن یتوصل البرلمان إلى الوقوف على حقیقة معینة عن طریق فحص فالهدف من تشكیل هذه اللجان 

عمل معین أو سیاسة معینة فهو إجراء یلجأ إلیه البرلمان بقصد الاستنارة  والتي على ضوئها یمكن أن 

ویجب التفریق ما بین  لجان التحقق البرلمانیة والتي تعد مختلفة من حیث طبیعة عملها ، یحدد موقفه

   . ق البرلمانیة وهي تعد مرحلة سابقة لتشكیل لجان التحقیق البرلمانیةعن لجان التحقی

وبلغت عدد المذكرات التي قدمت من النواب في المجلس السادس عشر المتعلقة بالفساد 

  .   والتي قد ترتب على البعض منها تشكیل لجان التحقیق النیابیة . )2( مذكرة14الإداري والمالي 

ًوتأخذ الرقابة البرلمانیة هنا مظهرا أكثر عمقا ، النیابيمن لجان المجلس والتحقیق تباشره لجنة  ً

غیر إن التحقیق قد یمتد ، جلسة أو جلستین، إذ أن الاستجواب قد یمتد یوما أو یومین، من الاستجواب

ولم ینص الدستور الأردني صراحة على تشكیل . أكثر من شهر أو شهرین وقد یصل إلى ستة شهور

 من النظام الداخلي 32 و 26یق النیابیة إلا انه تم الإشارة إلیها من خلال نصوص المواد لجان التحق

  . )3(لمجلس النواب

                                                
 كتــــاب www.arpacnetwork.orgعــــرب ضــــد الفــــساد منظمــــة برلمــــانیون ، دور البرلمانـــات فــــي مكافحــــة الفــــساد   1

  51الكتروني ص 
 تــــاریخ الزیـــــارة /www.jpm.joموقــــع الكترونـــــي ، مرصــــد البرلمـــــاني الأردنــــي، مركــــز القــــدس للدراســـــات الــــسیاسیة   2

27|11|2011  
، جامعـة الیرمـوك، مجلة أبحاث الیرموك، ظام الدستوري الأردنيالاستجواب البرلماني في الن، كریم یوسف كشاكش. د   3

  2337  صفحه  2004العدد الرابع ب ، 20مجلد 
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وتذهب بعض الآراء الى أن حق المجلس النیابي في تشكیل لجان تحقیق یثبت لها دون 

 مباشرة باعتباره وسیلة من الوسائل الضروریة التي یتمكن عن طریقها من، الحاجة إلى نص دستوري

   . )1(اختصاصاته الدستوریة

ومن الأمثلة على لجان التحقیق النیابیة  التي شكلت من قبل  مجالس النواب المختلفة في 

  -:الأردن هي 

   .لجنة التحقیق في قضیة الكابسات المتعلقة بوزیر البلدیات وآخرون -

  .لجنة التحقیق بقضیة توسعة مصفاة البترول الأردنیة -

  .العطاء المحال على المكتب الهندسي لزوجة رئیس منطقة العقبة الاقتصادیةلجنة تحقیق في  -

  .لجنة تحقیق بقضیة فساد وتعبید طریق الجفر بالاسمنت -

  .لجنة تحقیق بقضیة عطاء إنشاء كازینو البحر المیت -

 .لجنة تحقیق في مشروع سكن كریم -

  .لجنة تحقیق في مشروع الباص السریع -

  .)2(اربد  -ساد في شراء مبنى الضمان الاجتماعي لجنة تحقیق حول شبهة ف -

  .لجنة التحقق لبیع شركة تولید الكهرباء وشركة توزیع الكهرباء -

  .بوزارة التعلیم العاليلجنة التحقیق المتعقلة  -

  . عمان الكبرىأمانةلجنة التحقیق المتعلقة بملف  -

  .لجنة التحقیق المتعلقة بهیئة الأتصالات وتكنولوجیا المعلومات -

                                                
  270صفحه ، المرجع السابق ، النظام الدستوري الأردني، فیصل شطناوي. د   1
2   www.assawsana.com/portal/newsshow.aspx?id=44817وفي العدید من المواقع الالكترونیة    
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  .لة بشركات البورصاتقلجنة التحقیق النیابیة المتع -

  .فوسفات الأردنیةللجنة التحقیق النیابیة بملفات خصخصة شركة مناجم ا -

  .لجنة التحقیق بسفر خالد شاهین -

  .لجنة التحقیق بقضایا وزارة الأشغال العامة -

  .لجنة التحقیق بقضایا وزارة الزراعة -

  .كرامةلجنة التحقیق بموضوع فشل سد ال -

  .طة مفوضیة العقبة الأقتصادیة الخاصةللجنة التحقیق في أعمال س -

  .لجنة التحقیق في قضایا وزارة الصحة -

لجنة التحقیق لتدقیق سجلات دائرة الأراضي والمساحة لمعرفة الأراضي المسجلة بأسماء  -

  .بقینمسؤولین سا

    .)1(2009 وملاحقها وملاحق موازنة عام 2010لجنة تحقق في موازنة عام  -

یجد فیها ،  حالات محددةفي تشكل التي أداة الرقابة هي، كما ذكرتلجان تقصى الحقائق و

لتجمیع معلومات ، المجلس حاجة إلى الاضطلاع بصورة مباشرة بأعمال الاستقصاء والاستطلاع

، وتعمل اللجنة على بلوغ غایتها" لفحص أحوال إدارة عامة" أو،  أهمیة خاصةوحقائق حول أمر عام له

 تجمیع الحقائق عبر زیارات میدانیة وتحقیقات تشمل الأفراد والمؤسسات ومراجعة بیانات ووثائق أي

 فيوضع تقریر یناقشه المجلس لاتخاذ الموقف المناسب   لجان تقصى الحقائق إلىوتنتهي. رسمیة

  .)2(ضوئه

                                                
  http://www.jpm.jo/index.php?type=Comities 30| 1|2012موقع مرصد البرلماني الأردني    1
   69المرجع السابق ص ، الحیاة البرلمانیة في الاردن، ارة الزعبيخالد موسى سم.  خلف ابراهیم الهمیسات و د. د   2



 105 

 تمكین اللجان البرلمانیة من الاضطلاع بالمهمات المكلفة بها یتطلب إفساح المجال لها أن

إلا انه . هذا فضلا عن توفیر بعض الحاجات المادیة،  تحصل على معلومات كافیةلكيعمل بحریة لل

صطدم نها قد تإف، كوسیلة من وسائل مراقبة الحكومة، البرلماني معیار العمل في بمقدار أهمیة اللجان

 من حیویة وبالتالي،  الحد من نشاط اللجانفي الدولة فيبصعوبات ناشئة عن رغبة أصحاب القرار 

  .الرقابيالمجلس ومن دوره 

وما حصل في القضیة المعروفة بملف الكازینو دلیل على وجود الخلاف ما بین الحكومة 

مجلس النواب لوقت بین ندلعت خلافات قانونیة ودستوریة وسیاسیة بنفس اومجلس النواب حیث ا

على خلفیة التحقیق بملفات الفساد وتحدیدا تلك التي تخص وزراء سابقین الأردني وهیئة مكافحة الفساد 

حیث اعترض مجلس النواب على قیام هیئة حكومیة بالتحقیق في ملفات تخص موظفین برتبة وزیر 

ة بدور الإدعاء والتحقیق وجمع خلافا لأحكام الدستور الذي ینصب مجلس النواب كجهة وحیدة مخول

 .الأدلة في القضایا التي تخص وزراء سابقین أو عاملین

وبرزت هذه الخلافات في اجتهادات قراءة الدستور بعدما شكل مجلس النواب لجنة خاصة 

للتحقق من ملف مشروع الكازینو المثیر للجدل حیث كان رئیس الوزراء قد أحال الملف لهیئة مكافحة 

تابعة للحكومة بهدف التحقیق فیه وهو أمر اعترضت علیه بوضوح لجنة التحقیق البرلمانیة الفساد ال

  . الهیئة تتعدى اختصاصها الدستوريأنالتي رأت 

وثائق مدة معینة لتسلیم جمیع وجه رئیس لجنة التحقیق البرلمانیة كتابا للحكومة یمهلها فیه و

  .هذا المشروع للمجلس
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سابقة لها علاقة بالتحقیق في هذا الملف الذي أدى لخسارة  شخصیات وزاریة أنویعتقد 

 إتفاقیة  سابقةعشرات الملایین من الدولارات كعقوبات دفعتها الخزینة لمستثمر وقعت معه حكومة

  .)1( كازینو في البلاد قبل تراجع الحكومة التالیة عن المشروعأوللإقامة 

صدار بیان شدید اللهجة أوضحت فیه بأن وفاجأت هیئة مكافحة الفساد الأوساط السیاسیة بإ

 تكون قد أخضعت أي وزیر سابق أنتحقیقاتها في موضوع الكازینو تمت وفقا لأحكام القانون نافیة 

 شخصیا تم الإستماع لأقوالهم ) انذاك (رئیس الوزراء  بعض المسؤولین وبینهم أن إلىللتحقیق ومشیرة 

  .في هذه القضیة

 مجلس النواب لا یظهر التعاون اللازم مع الهیئة في أن إلىمیح  بیان الهیئة التلوجاء في

مكافحة الفساد والتلویح عملیا بأن الهیئة لا تستطیع القیام بواجبها في متابعة التحقیق بملفات فساد 

 یعني أن النواب یحاولون إعاقة سیر التحقیقات  ما، كبیرة إذا أصر مجلس النواب على عدم التعاون 

التي یخولها الدستور تتبع الحصریة على انه الجهة أصر فساد علما بان مجلس النواب في ملفات ال

فساد مراتب الوزراء في الماضي والحاضر ولیس أي جهة أخرى بما في ذلك السلطات القضائیة عملا 

  لا تستطیعبأنها الهیئة أعلنتوالخلاف بین السلطتین على ملف الكازینو إنتهى بأن  .بأحكام الدستور

كریم إذا لم   من بینها مغادرة رجل الأعمال خالد شاهین ومشروع سكنأخرىاستكمال تحقیقاتها بملفات 

   . )2( معهایتعاون مجلس النواب

                                                
1   www.aljazeera.neمنـــــشور بتـــــاریخ ، القـــــصة الكاملـــــة عـــــن ملـــــف كـــــازینو الاردن،  موقـــــع الجزیـــــرة الالكترونـــــي

  2012|3|10 وتمت الزیارة بتاریخ 13/9/2011
  2011|5|6 بتاریخ http://www.alordonia.com موقع الیكتروني الأردنیة للأنباء    2
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اب الحالي والتي تجاوز عددها وبالنظر إلى كثرة لجان التحقیق النیابیة التي شكلها مجلس النو

ًزیرا إلا انه ولغایة الآن لم یصدر أي قرار بالإدانة ن لجنة للتحقیق في قضایا یكون احد أطرافها وعشری

أو بالبراءة في أي منها مع مضي وقت طویل على تشكیل بعض تلك اللجان  باستثناء قضیة الكازینو 

التي قرر مجلس النواب توجیه الاتهام بها إلى وزیر السیاحة السابق وأحیل للمحاكمة وعدم اتهام رئیس 

    . الوزراء آنذاك

 قرر المجلس إحالة القضایا التي 2012|2|15لسة مجلس النواب یوم الأربعاء الموافق وفي ج

تحقق بها لجان المجلس إلى هیئة مكافحة الفساد باستثناء القضیة المتعلقة بالفوسفات بحجة أن القضایا 

واب حیث أن الامر الذي  أثار  العدید من الن، المحالة لا تشیر إلى وجود شبهة فساد مباشرة إلى وزراء

وقضیة ، اغلب هذه القضایا متورط بها وزراء مثل قضایا التحقیق المتعلقة بتفویض الأراضي

وقضیة ، وقضیة سكن كریم، وقضیة بیع شركة الكهرباء، الخصخصة أو ما یسمى بالتحول الاقتصادي

نیه ٕبیع الاتصالات الأردنیة واصدار التراخیص لشركات الاتصالات وما یسمى بقضیة شركة أم

 أن یصدر القرار النهائي بشانها -قانونا ولامنطقا–لایمكن ، حیث أن قضایا بهذا الحجم، للاتصالات

  . بل لابد ان یصدر ممن هو برتبة وزیر أو من قبل مجلس الوزراء جمیعا، من موظف عادى

 ولم یتحقق المكتب الدائم لمجلس النواب من القضایا التي تم إحالتها إلى الهیئة وتم طرح

وبرر  .)1(الموضوع للتصویت أمام المجلس وأتهم بعض النواب عملیة التصویت بأنها شابها التزویر

بأنها تسبب إرباكا في العمل لدى المجلس إضافة إلى ، رئیس مجلس النواب قرار تحویل هذه القضایا

 التحقیق بها أنها لیست من اختصاص المجلس التحقیق بها وتم إحالتها إلى هیئة مكافحة الفساد لیتم

                                                
  2012|2|18النائب حمد الحجایا لقاء معه على قناة جوسات بتاریخ    1
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 صحة هذا واشار البعض الى. )1(ٕمن قبلهم واعادة إحالة القضایا التي تتعلق بالوزراء إلى مجلس النواب

القرار المتخذ من قبل المجلس حیث أن التحقیق بهذه القضایا هو من اختصاص هیئة مكافحة 

  . )2(الفساد

بعد ، لتبدأ بالتحقیق بها من جدیدومن وجهة نظري انه من الظلم إحالة هذه القضایا إلى الهیئة 

وكان من الأجدى أن تبقى حتى ، أن شارفت لجان التحقیق النیابیة الانتهاء من التحقیق في العدید منها

وٕاذا كانت تتعلق ، ٕالنهایة واذا تبین أنها تتعلق بوزراء فیتم إحالتهم إلى القضاء وفقا للتعدیلات الدستوریة

ونشیر هنا إلى أن اغلب  . )3( الهیئة لاستكمال الإجراءات القانونیةبغیر الوزراء یتم إحالتها إلى

   - :البرلمانات في العالم تلجأ إلى تشكیل لجان تحقیق في القضایا المهمة نذكر منها على سبیل المثال 

م على 1973 فبرایر 7وقد وافق مجلس الشیوخ في ' م1972سبتمبر ': فضیحة ووتر جیت * 

 إلا أن الرئیس نیكسون رفض م1972نتخابات الرئاسیة لعام قیام بالتحقیق في الاإنشاء لجنة مختارة لل

  . المثول أمام هذه اللجنة

شكل مجلس الشیوخ الأمریكي سنة ) :  وزوجته هیلاريكلینتونالرئیس (فضیحة وایت ووتر * 

 على قرض مدعوم بشكل غیر كلینتونم لجنة تحقیق لجمع معلومات حول حصول الرئیس 1995

                                                
   2012|2 |18 مساء بتاریخ 8,5رئیس مجلس النواب في لقاء معه على التلفزیون الأردني الساعة    1
 مـساء بتـاریخ 8,5عـضو هیئـة مكافحـة الفـساد فـي لقـاء معـه علـى التلفزیـون الأردنـي الـساعة ، دكتور فیـاض القـضاةال   2

18| 2|2012  
الـدكتور محمـد الحمـوري وفـي مداخلـة لـه فـي نفـس اللقـاء یقـول ان إحالـة القـضایا بهـذه الطریقـة یثیـر شـبهة فـساد لــدى    3

ٕقضایا لدى هیئات المجلس لیس محاكمة أشخاص عـادیین وانمـا البحـث مجلس النواب فان الهدف من التحقیق بهذه ال
وهـم الجهـة الأقـوى فـي هـذا التحقیـق نظـرا لتمـتعهم بالحـصانة وعـدم تبعیـتهم لـرئیس معـین فـي ، عن فـساد لـدى الـوزراء

  .  ولیس كباقي الجهات التي لا تتمتع بالاستقلالیة، عملهم
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م حینما 1986 ألف دولار في مشروع وایت ووتر للعقارات في عام 300شروع من الحكومة قیمته م

  . )1(ًكان الرئیس الأمریكي حاكما لولایة أركنسو

   طرح الثقة بالحكومة -:ًثانیا 

على ، بالحكومة أو الوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النوابوضح الدستور كیفیة طرح الثقة 

وهذه ،  بالوزارةأوفي جلسة خاصة تسمى الجلسة الخاصة بطرح الثقة بالحكومة ة الثقة أن تعقد جلس

بحیث یترتب ، فتطرح الثقة بالحكومة عند تشكیلها، ٕ لها مبرراتها وشروطها واجراءاتها الدستوریةأیضا

 تاریخ  مجلس النواب خلال شهر واحد منإلىوزاري ال ها تتقدم ببیانأنعلى كل حكومة أو وزارة تتشكل 

وٕاذا كان المجلس غیر منعقد یدعى للانعقاد لدورة استثنائیة وعلى ، إذا كان المجلس منعقداتشكیلها 

  . )2(الوزارة أن تتقدم ببیانها الوزاري خلال شهر من تألیفها

وهذا التعدیل الذي جاء بموجب الإصلاحات الدستوریة التي تمت على الدستور الأردني حیث 

ًتماد خطاب العرش بتكلیف الحكومة بدلا من البیان الوزاري في حالة عدم انعقاد كان قبل التعدیل اع

الأمر الذي كان یجعل الحكومة التي تعتبر خطاب العرش بمثابة بیانا وزاریا لها تتوارى عن . المجلس

 تقدیم بیانها الوزاري الذي یفصح عن سیاسة وبرنامج الحكومة في المرحلة المقبلة لها ویعطیها بعض

الحصانة من عدم الحصول على الثقة باعتبار أن خطاب العرش له احترامه في الوسط النیابي 

  . والسیاسي

                                                
1   mostakbaliat.com 2011|11|27 موقع متخصص بالفضائح الأمریكیة تاریخ الزیارة  
، خالــد موســى ســمارة الزعبــي.  خلــف ابــراهیم الهمیــسات و د.  مــن الدســتور الأردنــي وتعدیلاتــه و د54 و 53المــواد    2

  68المرجع السابق ص ، الحیاة البرلمانیة في الاردن
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یتضمن سیاستها العامة في ، وبناء على ما تقدم فان البیان الوزاري الذي تتقدم به الحكومة

فانه یستطیع أن  ،وبما أن مجلس النواب یملك الرقابة على أعمال الوزارة، المجالین الداخلي والخارجي

یعتبر من البیان الوزاري أساسا في محاسبتها والحكم على أدائها من خلال مدى التزام الحكومة بالتقید 

   . )1(بما جاء في البیان الوزاري

 أو، ً بالحكومة أو بالوزارة أو بأي وزیر فیها بناء على طلب رئیس الوزراءوتكون جلسة الثقة

ویمكن في هذه الحالة تأجیل ،  یقل عن عشرة أعضاء من البرلمانبناء على طلب موقع من عدد لا

 على طلب من الحكومة ولا یحل ًة في مدة أقصاها عشرة أیام بناءطرح الثقة بالحكومة أو الوزار

وتحصل الوزارة على الثقة اذا صوتت لصالحها الأغلبیة المطلقة من . )2(المجلس خلال هذه المدة

  . أعضاء مجلس النواب

انه یجب التفریق ما بین جلسة طرح الثقة أو منح الحكومة الثقة عند تشكیلها وما بین إلا 

لرئیس الحكومة أو أحد سحب الثقة من الحكومة والمحاسبة والاتهام الممثلة في الاستجواب النیابي 

 عند تشكیل الحكومة بمنحها الثقة أو عدم حصولها على ثقة المجلس لاّإذ إن طرح الثقة  أعضائها

ومنها طریقة التشكیل الوزاري وتوزیع الوزارات على الأقالیم أو ، یكون إلا استنادا الى بعض الأمور

الأحزاب وشخصیة بعض الوزراء ومن الممكن أن یكون هناك البعض من أعضائها الذین سبق لهم 

زراء الوولذلك نرى ان على رئیس ، المشاركة بوزارات أخرى وقد ثارت حولهم بعض من شبهات الفساد

ن في وزارته لضمان إقناع مجلس النواب بمنح حكومته الثقة هذا إضافة حسن اختیار الوزراء المشاركی

                                                
  281صفحه ، ع السابق المرج، النظام الدستوري الأردني، فیصل شطناوي. د  1

   من الدستور الاردني وتعدیلاته 2|53المادة    2
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وهذه الأسباب وغیرها تكون سببا لعدم منح الثقة  ، إلى البیان الوزاري وما له من أهمیة في منح الثقة

   . للحكومة الجدیدة

الثقة للحكومة حیث انه لم یمنحها لحكومة وكان لمجلس النواب الأردني سابقة في عدم منح 

 أسقطها أردنیه حكومة أول    والتي كانت1958 في العام الثالثةشكل حكومته سمیر الرفاعي عندما 

  . )1(مجلس النواب آنذاك

أما إعادة طرح الثقة بالحكومة أو سحبها منها فیكون في حالة ما اذا ما شاب عملها أي إخلال 

وهو ما یعد ، جها الوزاري فیجوز للمجلس طرح الثقة بالوزارة كاملة أو بأحد الوزراءأو عدم التزام ببرنام

  . )2(وسیلة فعالة في مكافحة الفساد بكافة أشكاله

وٕاذا ، فإذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بأحد الوزراء وجب علیه ان یعتزل منصبه ویستقیل 

وهو . ن مجموع عدد أعضائه وجب علیها أن تستقیل المطلقة مبالأكثریةًقرر أیضا عدم الثقة بالوزارة 

 حیث كان نصها السابق یقتضي في حالة عدم الثقة 2011ما تم تعدیله بالتعدیلات الدستوریة لعام 

ٕبالوزارة بأكثریة ثلثي الأعضاء الذي یتألف منهم المجلس وجب علیها أن تستقیل واذا كانت طرح الثقة 

  . )3(زال منصبهیتعلق بأحد الوزراء وجب علیه اعت

                                                
 68المرجـع الــسابق ص ، الحیـاة البرلمانیـة فـي الاردن، خالـد موسـى ســمارة الزعبـي.  خلـف ابـراهیم الهمیـسات و د. د   1

، بــدون دار نــشر، الــوجیز فــي التنظــیم الــسیاسي والدســتوري للملكــة الاردنیــة الهاشــمیة، محمــد ســلیم محمــد غــزوي. ود
  112  ص1985الطبعة الاولى 

والنظـام الدســتوري ، القـانون الدسـتوري، عـادل الحیـاري.  مـن الدسـتور الأردنـي وتعدیلاتـه وللاسـتزادة راجـع د54المـادة    2
   وما بعدها 716 صفحة 1992، عمان، الأردني

ادىء القــانون الدســتوري والنظــام الدســتوري مبــ، فیــصل شــطناوي.  و د.   مــن الدســتور الأردنــي وتعدیلاتــه54المــادة    3
  .  268مرجع سابق ص ، الأردني
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وهذه الآلیة التي أعطاها الدستور لمجلس النواب تعد من أقوى الوسائل التي تجبر الحكومات 

بكافة أعضائها وموظفیها بالالتزام بالمحافظة على المال العام وعدم انتشار الفساد بكافة أنواعه في 

 مجلس النواب الأردني نجح مرة  ویذكر أن. خوفا من محاسبة النواب لها بسحب الثقة، الجهاز الإداري

 حین قرر المجلس بعد مناقشة بیان 1963واحدة في حجب الثقة عن الحكومة وذلك في نیسان عام 

   . )1(حكومة سمیر الرفاعي حجب الثقة عن تلك الحكومة فقدمت استقالتها للملك

 ورئیسها ّفإن طرح الثقة إنما هو تعبیر عن دور البرلمان في تحمیل الحكومة،  ومن هنا

ّفهو سؤال نیابي مغلظ ، أما الاستجواب، وهذا هو جوهر النظام البرلماني، ووزرائها المسؤولیة السیاسیة

وقد یؤدي إلى تحریك المسؤولیة السیاسیة للحكومة أو رئیسها أو أحد ، یحمل معنى المحاسبة والاتهام

   . دا لتحریك هذه المسؤولیة السیاسیةولكن الاستجواب في الأصل لیس شرطا وحی، الوزراء أمام البرلمان

   اتهام الوزراء -:ًثالثا 

الوزراء  وضع الدستور الأردني صیغة عامة تبین صلاحیات الوزراء ضمن صلاحیات مجلس

أنظمة یضعها  قیككل وذلك بعدم تحدیدها في النص الدستوري ذاته بل جعل هذه الصلاحیات عن طر

رئیس الوزراء والوزراء بأنظمة یضعها مجلس الوزراء ویصدق صلاحیات  تعین( : بقولهمجلس الوزراء

   . )2( ) الملك علیها

                                                
 68المرجــع الــسابق ص ، الحیــاة البرلمانیــة فـي الاردن، خالـد موســى ســمارة الزعبـي.  خلـف ابــراهیم الهمیــسات و د. د   1

، بــدون دار نــشر، ةالــوجیز فــي التنظــیم الــسیاسي والدســتوري للملكــة الاردنیــة الهاشــمی، محمــد ســلیم محمــد غــزوي. ود
  112  ص1985الطبعة الاولى 

  
   من الدستور الأردني المعدل2 \ 45المادة    2
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ینهم بموجب الإرادة الملكیة یمنعقدة فور تع  یتبین أن مسؤولیة الوزراءتقدم وبناء على ما

یمارسها كل وزیر لا بد أن تحدد بموجب نظام ومن هنا كانت  السامیة إلا أن الصلاحیات والمهام التي

المختلفة التي تبین المهام والصلاحیات التي یمارسها الوزیر وبمفهوم النتیجة  مة الداخلیة للوزاراتالأنظ

المشرع  إلا أن ذلك لم یمنع، الأنظمة التي تكون أساسا لبیان ما یقوم به الوزیر من عمل هي تلك

منذ اللحظة الأولى  الدستوري من النص دستوریا على ما یمتنع على الوزیر القیام به من بعض الأعمال

أملاك الحكومة   أن یشتري أو یستأجر شیئا منلهلا یجوز اذ لتولیه الوزارة وحتى نهایة عمله كوزیر 

، عضوا في مجلس إدارة شركة ما ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا یجوز له أثناء وزارته أن یكون

  . )1(راتبا من أیة شركة أو أن یشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن یتقاضى

إلى مسؤولیة الوزیر أمام مجلس الأمة عن أعمال وشؤون وزارته فان علیه  من هنا فانه إضافة

الدستور  ولكن كیف یتم محاسبة الوزیر إذا اخل بمسؤولیاته وصلاحیاته التي حددها، متعددة مسؤولیات

  .أو مرجعیة قانونیة  تكون بلا سندإذ أن ممارسة عمل الوزیر لا. أولا والقوانین والأنظمة ثانیا

 تتم عن طریق من الدستور قبل التعدیل) 58( بموجب المادة محاسبة الوزیروقد كانت 

ناتجة عنها خاص بمحاكمة الوزراء على أن تكون الجرائم والمخالفات التي یحاكم  محاكمته أمام مجلس

یحاكم الوزراء و(، )2( عمله ت ومهام أي أن الوزیر یحاكم في حدود صلاحیا. تأدیة مهامه كوزیر عن

یطبق المجلس العالي و . )3( )إلیهم من جرائم ناتجة عن تأدیة وظائفهم أمام مجلس عال على ما ینسب

                                                
   من الدستور الأردني المعدل44المادة    1
  273صفحة ، المرجع السابق، النظم السیاسیة، عصام الدبس. د   2
   قبل التعدیل 1952من الدستور الأردني لعام 55المادة    3
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وتعین بقانون خاص الجرائم التي تترتب  قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص علیها فیه

   . )1(یتناولها قانون العقوبات علیها مسؤولیة الوزراء في الأحوال التي لا

 بتعدیل هذه المادة الدستوریة بحیث اصبحت محاكمة 2011وجاءت التعدیلات الدستوریة لعام 

  . الوزراء أمام المحاكم النظامیة المختصة في العاصمة

وأعطى الدستور لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النیابة العامة بأغلبیة الأعضاء الذین 

 كما أن . نهم المجلس بموجب قرار إحالة مسبب ومبرر ولیس بأغلبیة الأعضاء الحاضرینیتألف م

الدستور الأردني اعتبر الوزیر موقوفا عن عمله بعد أن یصدر قرار الاتهام بحقه من قبل النیابة العامة 

   . )2(ولیس بناء على قرار الإحالة من مجلس النواب

ا یعرف بقضیة كازینو البحر المیت التي أثارت وكما ذكرت فان مجلس النواب قرر في م

الشارع الأردني في حینه ضد الحكومة  وتم التحقیق بها من قبل مجلس النواب الأردني واتهام احد 

   . )3(الوزراء بها في ذلك الوقت

وبموجب هذه التعدیلات الدستوریة نلاحظ أن المشرع الأردني قد سحب الصلاحیة من مجلس 

الوزراء كما كان في السابق وحصر صلاحیته بقرار الإحالة ومن الممكن أن یكون هذا النواب باتهام 

  . القرار لمجرد وجود شبهة بالجرائم الجائز مساءلته عنها دستوریا وهي الناتجة عن تأدیة وظیفته

وما یهمنا في هذا المجال هي مرحلة ما قبل المحاكمة المتعلقة ببحث وتقصي الجرائم  حیث 

 صاحبة الصلاحیة ومساعدیها من الضابطة العدلیة  ع العملي للمحاكمات في المحاكم یجعلأن الواق

                                                
   قبل التعدیل1952ستور الأردني لسنة  من الد58المادة    1
   من الدستور المعدل 57  و 56المادة     2
3   www.assawsana.com/portal/newsshow.aspx?id=44817 2011|2|20 تارخ الزیارة 
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المتهمین إلى المحاكم  ٕعن الجرائم الواقعة من وعلى الأشخاص والأموال واحالة الاظناء أو التحريفي 

ا یثور وهن، والبینات وطلب الإدانة ق تقدیم الأدلةیتمثیل المجتمع في المحاكمة عن طرو، المختصة

 وبالنظر إلى هیئات التحقیق . جرائم الوزراء وجمع الأدلةعن  بالتحري الجهة المختصة التساؤل عن

التي تشكل من مجلس النواب نرى أنها في الأغلب لیست من المتخصصین والقانونیین لتتمكن من 

   . م المحاكم النظامیةًالبحث والتحري وسماع الأقوال وضبط المحرزات لتعتبر دلیلا قانونیا یعتد به أما

وعلیه فمن باب أولى إعطاء هذه الصلاحیة لجهة متخصصة في التحقیق مع الوزراء وسماع 

ٕأقوالهم وضبط الأدلة واجراء الكشوفات وكل ما یتعلق بالإجراءات المنصوص علیها في قانون أصول 

لیها بأغلبیة الأعضاء  إلى مجلس النواب للتصویت عالجزائیة ومن ثم إحالة هذه الأدلةالمحاكمات 

  . وٕاحالة الوزیر المعني إلى النیابة العامة للسیر بالمحاكمة حسب الأصول

وبالتدقیق في التعدیلات الدستوریة نرى أن المشرع الدستوري قد ألغى المواد الخاصة بتشكیل 

ن  من الدستور سابقة الذكر والتي نصت على تطبیق قانو58كما ألغى المادة ، المجلس العالي

إذا كان الجرم  أما، كانت الجریمة مما اشتمله قانون العقوبات من نصوصالعقوبات الأردني النافذ إذا 

أو الجرائم بقانون خاص لهذه  ین الجریمةیفیتم تع، المنسوب للوزیر مما لا نص فیه في قانون العقوبات

   . الغایة

ستوریا هاما في محاسبة وبإلغاء نص هذه المادة یكون المشرع الدستوري قد اسقط نصا د

ومساءلة الوزراء فیما یتعلق بالجرائم غیر المنصوص علیها في قانون العقوبات الأردني ولم یعالجها 

 ویلاحظ من خلال هذه الدراسة أن هناك العدید من الجرائم . 2011بموجب التعدیلات الجدیدة لعام 

هنا على سبیل المثال ما یتعلق بجریمة ونشیر ، المتعلقة بالفساد غیر مشمولة في قانون العقوبات

 من 182 و 176ٕاستثمار الوظیفة واساءة استعمال السلطة حیث جاء النص علیهما  في المادتین 
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قانون العقوبات إلا أنهما لا تغطیان الحالتین واجبتي التجریم الواردتین في الفقرتین أ و ب من المادة 

  . )1( من الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد18

 من قانون العقوبات تتطلب لوقوعها حصول 176حیث أن استثمار الوظیفة الواردة في المادة 

المنفعة وان تكون هذه المنفعة من معاملات الإدارة التي ینتمي إلیها هذا الموظف ولیس مجرد استغلال 

من أي إدارة أو للحصول على میزة غیر مستحقة ) الذي لم یعالجه المشرع الجزائي (النفوذ الوظیفي 

وبالنسبة لجریمة . سلطة عمومیة لمجرد وعده بأي میزه غیر مستحقة أو عرضها علیه أو منحه إیاها

الرشوة فان المشرع الجزائي في قانون العقوبات الأردني قد اشترط لحصول الرشوة قیام الموظف بعمل 

طلب أو قبل مل بنفسه بان  وما یقصد به هنا قیام الموظف بالع. )2(حق أو غیر حق بحكم وظیفته

ًلیعمل عملا غیر  أو وظیفته ًلنفسه أو لغیره هدیة أو وعدا أو أیة منفعة أخرى لیقوم بعمل حق بحكم

وهو ما یوجد الصعوبة في إثبات واقعة  .  حق أو لیمتنع عن عمل كان یجب أن یقوم به بحكم وظیفته

لا تتوافق مع ما ذهبت إلیه الاتفاقیة الدولیة وهذه النصوص ، الرشوة بالنسبة للوزراء وكبار الموظفین

  . لمكافحة الفساد

وعلى ذلك فأرى ان على المشرع إعادة النظر بالتشریعات الجزائیة والمالیة بما یتوافق مع 

نصوص الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد كونه تم المصادقة علیها وانضمام الأردن مما یجعل هذه 

   . التطبیقالاتفاقیة واجبة وملزمة 

  
                                                

 فـي  الأردن-هیئـة مكافحـة الفـساد ، یة مع اتفاقیة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساددراسة حول مواءمة التشریعات الأردن   1
       2011،  سبتمبر15

 وتعدیلاتـــه  وراجـــع أیـــضا 1960 لـــسنة 16  مـــن قـــانون العقوبـــات الأردنـــي رقـــم 173 و 172 و171 و 170المـــواد    2
   منشورات عدالة68/  15تمییز جزاء 
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  الفصل الثالث

  دور هيئة مكافحة الفساد في مكافحة الفساد

 2005 شباط 24المصادق علیها بتاریخ ، انسجاما مع اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

ولوجود الإرادة السیاسیة في ،  وتنفیذا لمتطلبات هذه الاتفاقیة2004 لسنة 28بموجب القانون رقم 

فقد ، لما فیه من أثار هدامة على جمیع جوانب الحیاة في الأردن، ومحاربتهالقضاء على الفساد 

موجهة إلى الحكومة الأردنیة لإصدار قانون یتم ، 2005 حزیران 26صدرت إرادة ملكیة بتاریخ 

تضطلع بالتنسیق مع الجهات المعنیة بتنفیذ إستراتیجیة ، بمقتضاه إنشاء هیئة مستقلة لمكافحة الفساد

وعلیه  فقد صدر قانون هیئة مكافحة الفساد رقم . )1(حة الفساد والوقایة منه بشكل مؤسسيعامة لمكاف

  . ًوحدد الأفعال التي تعد فسادا، وبین أهدافها، والذي نص على اختصاصات الهیئة، 2006 لسنة 62

ذات ، تتمتع بشخصیة اعتباریةهي و، م2006تأسست الهیئة عام فقد ، وبموجب هذا القانون

دون أي تأثیر ، كما تتمتع الهیئة في ممارسة مهامها وأعمالها بحریة واستقلالیة، ٕل مالي وادارياستقلا

مكافحة وتهدف إلى ، 19/3/2007وقد باشرت الهیئة عملها بتاریخ ، أو تدخل من أي جهة كانت

بالمؤسسات خ ثقة الناس یوترس، ز مبادئ النزاهة بالمجتمعیتعزو. والوقایة منه، وتجفیف منابعه، الفساد

للحد ، وكشف مواطنه بجمیع أشكاله، تطویر وتنفیذ سیاسات فعالة لمكافحة الفسادمن خلال ، الوطنیة

ووضع آلیات عمل ، تمعیة الرافضة للفسادلمجمن خلال تفعیل الثقافة ا، تمعلمجمن انتشاره في ا

هات المحلیة والإقلیمیة والتعاون والتنسیق مع جمیع الج، وٕاستراتیجیات فعالة قادرة على كشف الفساد

                                                
       http://www.jacc.gov.jorموقعها الالكتروني، 2010التقریر السنوي الصادر عن هیئة مكافحة الفساد لعام    1
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 وفي سبیل تحقیق هذه الأهداف بدأت .)1(والدولیة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوقایة منه والقضاء علیه

الهیئة بإتباع منهاج عمل لدیها یتمثل في التحري عن الفساد الإداري والمالي بجمیع أشكاله وذلك إما 

. . المخبرین، الاخبارات، الشكاوى، ل الإعلامبالاخبارات التي تصل إلیها بشتى الوسائل من خلا

والذي ، وتبدأ بجمع الأدلة والمعلومات والتحقیق بها من قبل احد محققي الهیئة، وغیرها من الوسائل

وترفع إلى رئیس القسم المختص الذي بدوره یقوم بالتدقیق ، ینسب فیما إذا كان هناك شبهة فساد ام لا

ویتخذ ، یث ترفع إلى مجلس الهیئة لیتم التصویت على نتیجة التحقیقوالتنسیب إلى مدیر الدائرة ح

 -:القرار بالأغلبیة إما  

ویكون ذلك بعد التحري والتأكد من عدم وجود ما یدل على ،  الحفظ لعدم ثبوت شبهة فساد–أ 

ویتخذ هذا القرار من قبل أعضاء ، أي شكل من أشكال الفساد في القضیة المعروضة أمام الهیئة

    . جلس الهیئةم

أو إبلاغ المشتكي بمراجعة المحكمة ، مثل دیوان المظالم،  الإحالة إلى الجهة المختصة–ب 

مثل قضایا الاحتیال التي لا یكون فیها أموال ، ًالمختصة كون القضیة لا تعد فعلا من أفعال الفساد

   . أو دور للإدارة العامة في القضیة، أو موظف عام، عامة

إلى مدعي عام هیئة مكافحة الفساد حیث یعمل على مرتب الهیئة أربعة مدعین  الإحالة –ج 

ٕ  واذا تبین بنتیجة التحري أو .)3( والقرارات الصادرة من قبلهم خاضعة لرقابة النائب العام. )2(عامین
                                                

  2011|11|2 المرجع السابق تاریخ الزیارة 2010التقریر السنوي لعام    1
،   والـدكتور فیـاض القـضاة2011 | 11 | 28لفـساد بتـاریخ مقابلة أجریتها مع رئـیس قـسم التحقیـق فـي هیئـة مكافحـة ا   2

   الساعة التاسعة مساء 2012|2|28في مقابلة معه على التلفزیون الأردني بتاریخ ، عضو مجلس هیئة مكافحة الفساد
مــن الامثلــة علــى ذلــك قیــام النائــب العــام بفــسخ القــرار الــصادر عــن مــدعي عــام هیئــة مكافحــة الفــساد القاضــي بمــنح    3

ــــشركة المتحــــدة القابــــضة ــــرأي ، وقــــرر اتهامهمــــا بجریمــــة الرشــــوة محاكمــــة رجلــــي أعمــــال مــــن ال   2012|2|2جریــــدة ال
http://www.alrai.com  
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ًالتحقیق أن الإخبار الوارد إلى الهیئة كان كاذبا أو كیدیا یتم تحویل مقدمه إلى الجهات القضائ یة ً

 . ًالمختصة وفقا للأصول القانونیة المتبعة

 ملاحقة كل من یخالف أحكام هذا القانون وحجز أمواله المنقولة وغیر المنقولة  ومنعــه من -2

السفر وطلب كف یده عن العمل من الجهات المعنیـــة ووقـــف راتبــه وعلاواتــه وسائــر استحقاقاتــه 

 وعلیها أن .  أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشریعات الساریة المفعولوتعدیل، المالیــــة إذا لــزم

 . )1(تصدر قرارها في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاریخ بدء إجراءات التحقیق والتحري في الشكوى

وفي قرار حدیث لمحكمة العدل العلیا أكدت فیه  صلاحیة الهیئة إصدار قرارات بالحجز على الأموال 

قولة وغیر المنقولة واعتبرت أن مثل هذا الإجراء یعتبر الطعن فیه من اختصاص المحاكم المن

  .  وفقا لما ورد في المادة السابعة من قانون هیئة مكافحة الفساد. )2(النظامیة

ونظرا لأهمیة دور هذه الهیئة بوصفها جهة متخصصة في مكافحة الفساد نخصص هذا 

بحثین نوضح في أولهما اختصاصات هذه الهیئة ونبحث في ثانیها الفصل للبحث فیها ونقسمه إلى م

   . دور الهیئة في مكافحة الفساد

  

  

  

  

                                                
ومن خلال مقابلة أجریتها مع الـدكتور عبـد الـرزاق بنـي ، 2010 من قانون الهیئة والتقریر السنوي للهیئة لعام 7المادة    1

  2011|11|28ریخ بتا.  نائب رئیس الهیئة، هاني
  2011 |235 غیر منشور صادر في الدعوى رقم 2011 |26قرار عدل علیا رقم    2
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  المبحث الأول

  اختصاصات هيئة مكافحة الفساد

الذي ، یتمثل دور الهیئة الوقائي في مكافحة الفساد برسم السیاسات العامة لسبل مكافحة الفساد

والخطط اللازمة من خلال تنظیم تقاریر سنویة تتعلق بقضایا ووضع الدراسات ، یتخلل أنظمة الإدارة

والتنسیق مع ، ٕواعطاء المحاضرات وعقد الندوات ودراسة الاتفاقیات المتعلقة بمكافحة الفساد، الفساد

   . الهیئات الدولیة التي تعنى بمكافحة الفساد

 بموائمة التشریعات مع كما أن الهیئة تعمل على دراسة التشریعات المتعلقة بالفساد والتوصیة

ولتحقیق أهداف الهیئة فقد تم وضع هیكل تنظیمي یتوافق مع قانونها ویعمل على ، الاتفاقیات الدولیة

لإعداد الدراسات الخاصة بالفساد ، توزیع العمل فیها ومنها قسم خاص بالدراسات والتثقیف والتوعیة

ى كافة أطیاف المجتمع الأردني للتوعیة ووضع خطة للوصول إل، والاتفاقیات الدولیة المتعلقة به

ومن النشاطات التي قامت بها الهیئة ممثلة ، بخطورة الفساد على المجتمع والتعریف بحرمة المال العام

الاجتماع بأئمة وخطباء المساجد وتوجیههم وتعریفهم بمخاطر الفساد وضرورة التعرض ، بقسم التوعیة

ٕواعطاء الدورات التوعویة والمحاضرات في الجامعات  . إلیه في الخطب والدروس في المساجد

   . محاولة الوصول إلى كافة شرائح المجتمع، والمدارس في مختلف أنحاء المملكة

ًوطبقا لما قاله نائب رئیس الهیئة فان الهیئة تعمل على إدخال موضوع الفساد وأثاره وسبل 

   . )1(جامعاتمكافحته ضمن المناهج التي تعنى بالتربیة الوطنیة في ال

  
                                                

فــــي مقابلــــة شخــــصیة أجریتهــــا معــــه بتــــاریخ .  نائــــب رئــــیس هیئــــة مكافحــــة الفــــساد.  عبــــد الــــرزاق بنــــي هــــاني.  د   1
28|11|2011  
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 لسنة 62وحدد المشرع الأردني اختصاصات هیئة مكافحة الفساد من خلال قانونها رقم 

ووفقا لطبیعة ، ً الذي حدد لها هذه الاختصاصات والمهام وبین الجرائم التي تعد فسادا2006

اختصاصات الهیئة فإننا في هذا المبحث سنقسم اختصاصها في مطلبین الأول منهما الاختصاص 

  . الشخصي والمادي والثاني الاختصاص الموضوعي

  المطلب الأول

  الاختصاص الشخصي والمادي

بالنظر إلى اختصاص الهیئة حسب ما ورد في قانونها فإننا نلاحظ ان سریان أحكام قانون 

الهیئة  من حیث الأشخاص یتمثل في نطاق الموظف العام وذلك لملاحقة مرتكب الأفعال التي تعد 

وبناء على ذلك ، ى صعید الاختصاص المادي فانه یتعلق بالمال العام محل هذه الأفعالوعل، فسادا

  -:سنوضح هذا الاختصاص من خلال التعریف بالموظف العام والمال العام وكما یلي 

   الموظف العام- 1

تاتي  ، ًق نصوص المواد الناظمة للجرائم التي تعد فسادا بموجب قانون الهیئة من خلال تدقی

مة الاختلاس وهي  قیام الموظف العام أو من في حكمه من العاملین في البنوك أو مؤسسات جری

ٌبأخذ نقود أو أموال أو أشیاء أخرى تقوم بالمال ، الإقراض المتخصصة أو الشركات المساهمة العامة

ه فقام خاصة بالدولة أو لأحد الأشخاص كانت قد سلمت له لإدارتها أو جبایتها أو حفظها بسبب وظیفت

   . )1(بإدخالها في ذمته والاستیلاء علیها

                                                
 صـفحة – 1992 عـام – 1 طبعة –شر والتوزیع  دار الفكر للن-الاختلاس دراسة تحلیلة مقارنة، نائل عبد الرحمن. د   1

   وتعدیلاته 1960 لسنة 16 من قانون العقوبات الأردني رقم 174والمادة ، 6
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أو من ، فمن حیث صفة الجاني فلا یمكن تصور وقوع هذه الجریمة إلا من قبل موظف عام

في حكمه من الموظفین العاملین في البنوك أو الشركات المساهمة العامة أو مؤسسات الإقراض 

وسع في فرض رقابتها على القطاع المتخصصة والذي أعطى هیئة مكافحة الفساد صلاحیات أ

فتعریف الموظف في جرائم الاختلاس نفس معناه في جرائم الرشوة باستثناء المكلف بمهمة ، الخاص

  . رسمیة كالمحكم أو الخبیر أو السندیك حیث یعتر موظفا في جرائم الرشوة دون جرائم الاختلاس

أن تكون صفة الجاني في جریمة من قانون العقوبات الأردني ) 1|174(وقد اشترطت المادة 

كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما أوكل إلیه " حیث نصت على أن ) موظفا عاما (الاختلاس 

عوقب ، بحكم الوظیفة أمر إدارته أو جبایته أو حفظه من نقود وأشیاء أخرى للدولة أو لأحد الناس

  . "بالإشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة قیمة ما اختلس 

قد اعتبر بعض الأشخاص ، ًما تقدم یكون المشرع في جریمة الاختلاس مثلاومن خلال 

بمثابة الموظف حكما حینما جعلها تشمل بعض الأشخاص خارج فئة مفهوم الموظف العام كالعاملین 

كل "  من قانون العقوبات بقولها 174خارج أجهزة الدولة وذلك من خلال نص الفقرة الثانیة من المادة 

والا تعود لخزائن أو صنادیق البنوك أو مؤسسات الإقراض المتخصصة أو الشركات من اختلس أم

 اما . ).."كل منهم في المؤسسة التي یعمل بها ( وكان من الأشخاص العاملین فیها ، المساهمة العامة

) 76(فقد اشار الدستور الأردني إلى الموظف العام من خلال ما ورد في المادة ، على صعید التشریع

  . )1(التي اشارت إلى الموظف العام من خلال تعریفها للوظیفة العامةو

وفي قانون العقوبات الأردني ورد تعریف الموظف العام في الباب الثالث الخاص بالجرائم التي 

ًیعد موظفا بالمعنى المقصود في هذا "  حیث نصت على انه 169تقع على الإدارة العامة في المادة 
                                                

  28صفحة ، المرجع السابق، الكتاب الثاني، القانون الاداري، نواف كنعان. د   1
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وكل ضابط من ضباط السلطة المدنیة أو ، مومي في السلك الإداري أو القضائيكل موظف ع( الباب 

 ونلاحظ هنا أن . ) "وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة ، العسكریة أو فرد من أفرادها

وعلة هذا التوسع ، المشرع الجزائي توسع في تعریف الموظف العام عما هو علیه في القانون الإداري

حمایة أموال الدولة أو غیرها مما هو في حكمها من أن یعبث به احد التابعین لها سواء بأخذه هو 

 وكذلك حمایة الموظفین العمومیین مما قد یرتكب بحقهم اثناء أو . لنفسه أو بتسهیل سلبه من الغیر

   . بسبب أداءهم لوظائفهم

 العام بانه الشخص المعین الموظف) 1(من نظام الخدمة المدنیة ) أ|2(كما عرفت المادة 

في وظیفة مدرجة في جدول تشكیلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون ، بقرار من المرجع المختص

ُالموازنة العامة أو موازنة إحدى الدوائر والموظف المعین بموجب عقد ولا یشمل الشخص الذي یتقاضى 

ًأجرا یومیا  تسري أحكام هذا النظام على الموظفین   ونصت المادة الثالثة من النظام ذاته على إن. ً

المدرجة وظائفهم ورواتبهم في جدول تشكیلات الوظائف لأي من الدوائر التي تخضع لإحكام هذا 

وعلى موظفي أي مؤسسة رسمیة عامة لیس لها نظام موظفین خاص بها ولهذه الغایة یمارس ، النظام

ا النظام ویمارس رئیس المجلس صلاحیات  مجلس إدارتها صلاحیات مجلس الوزراء  المقررة في هذ

  . )2(الوزیر والمدیر العام صلاحیات الأمین العام الواردة فیه

لقد قسمت المادة الثانیة من هذا النظام الموظفین إلى قسمین موظفین دائمین وهم الذین یعینون 

لذین یعینون بوظائف دائمة ذات درجات محدده في جدول تشكیلات الوظائف وموظفین بعقود وهم ا

                                                
   وتعدیلاته2007لسنة  ) 30(  من نظام الخدمة المدنیة رقم 2المادة   1

   وتعدیلاته 2007 لسنة 30 من نظام الخدمة المدنیة الحالي رقم 3المادة    2
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أو ، بعقود في وظائف مدرجة في جدول تشكیلات الوظائف بما في ذلك المعینین على حساب المشاریع

   . على حساب رواتب الموظفین المنفكین عن العمل

من تعریف الموظف العام في أنظمة الخدمة المدنیة " وشمولا" وهذا التعریف كان أكثر تحدیدا

"  أو الموظف غیر المصنف واخرج منه العامل الذي یتقاضى أجراالسابقة حیث ادخل الموظف بعقد

 . )1("یومیا

فقد اشترط صدور قرار من ، وهذا التعریف للموظف العام في القانون الإداري تعریف ضیق

المرجع المختص بتعیین هذا الموظف في وظیفة مدرجة على جدول تشكیلات الوظائف الصادرة 

إلا أن محكمة التمییز الأردنیة قررت انه وان ،  أو موازنة إحدى الدوائربمقتضى قانون الموازنة العامة

" ًكان الموظف قد عین بقرار صدر باطلا فان ذلك لا یحول دون معاقبته بجرم الاختلاس فجاء بالقرار 

إن تعدیل وصف التهمة المسندة للمتهم من جنایة الاختلاس إلى جنحة إساءة الائتمان بداعي أن قرار 

 من قانون العقوبات لأنه من غیر المعقول أن 174ًه صدر باطلا مخالف لمدلول نص المادة تعیین

  . )2(یفلت شخص من العقاب على ذلك الجرم

وتطرقت محكمة العدل العلیا  في أحكام متعددة لها لمن یعتبر موظف عام أم لا فقد عرفت 

رفق عام تدیره الدولة أو احد كل شخص یعهد إلیه بعمل دائم في خدمة م(  الموظف العام بانه

هو الشخص الذي یعهد إلیه بعمل دائم في خدمة مرفق عام " وعرفته بالقول ، )أشخاص القانون العام 

وهذا التعریف ینسحب على موظفي المرافق العامة التي تدیرها ". یدیره احد أشخاص القانون العام 

                                                
الطبعــة )  النظریـة والتطبیـق (  نظـام الوظیفـة العامـة فـي المملكـة الأردنیـة الهاشـمیة –الـدكتور سـلیمان سـلیم بطارسـه    1

  43 صفحة  1997الأولى 
   496صفحة ، 1991عام ، دار نشربدون ، القسم الخاص، شرح قانون العقوبات الأردني، كامل السعید. د   2
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على موظفي " كما ینسحب أیضا،  والقضائیةالدولة ممثله بسلطاتها الثلاث التشریعیة والتنفیذیة

   .  )1(المؤسسات العامة الاداریه والمؤسسات المعتبرة من أشخاص القانون العام

  -:واشترطت محكمة العدل العلیا ثلاثة شروط لاعتبار الشخص موظفا عاما 

  التعیین من المرجع المختص : الأول

فمتى كان الشخص ، للوظیفة ولیس للموظفوالدیمومة هنا تعود ، القیام بعمل دائم: الثاني

فانه یعتبر موظفا ، بحیث لا تنفك عنه إلا بالوفاة أو الاستقالة أو العزل، یشغل وظیفة على الاستمرار

  . ًعاما

تدیره الدولة أو احد أشخاص القانون العام ، أن یكون العمل في خدمة مرفق عام: الثالث

   . )2(بطریقة الاستغلال المباشر

كل موظف أو مستخدم أو ( فقد اعتبر في حكم الموظف العام  )3(نون الجرائم الاقتصادیةأما قا

 المؤسسات الرسمیة العامة والوزارات والدوائر ومجلس الأعیان فيعامل معین من مرجع مختص 

، والجمعیات، والاتحادات، والنقابات، والنواب والبلدیات والمجالس القرویة ومجالس الخدمات المشتركة

وأي جهة ینص ، ومؤسسات الإقراض المتخصصة، والشركات المساهمة العامة، والبنوك، والنوادي

   .)القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة

وقد ذهبت محكمة التمییز الأردنیة إلى ما ذهب إلیه المشرع الجزائي من توسع في تعریف 

وموظف الملكیة ، البلدیات وأفراد الأمن العامفاعتبرت موظفا عاما كل من موظفي ، الموظف العام

                                                
     الإصـدار – الطبعـة الأولـى 2007عمان دار الثقافة ، سلطة تأدیب الموظف العام،  الدكتور نوفان العقیل العجارمه1

   29 صفحه 2007الأول 
   ومنشور مركز عدالة 962 ص 708عدد ، 1973 مجلة نقابة المحامین لسنة 73|2عدل علیا رقم    2
   3 و2 المواد 1993 لسنة 11ئم الاقتصادیة رقم قانون الجرا   3
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وموظفي المجلس القروي باعتباره مؤسسة عامة على انه شخص معنوي انشىء بمقتضى ، الأردنیة

الذي یعمل في وزارة المواصلات بأجرة یومیة ، ویدخل في عداد الموظف العام، قانون لإدارة مرفق عام

   .)1(لبیع الطوابع واستیفاء رسوم البرقیات

لغایات تطبیق أحكام قانون الجرائم الاقتصادیة رئیس وأعضاء " الموظف العام"ویعتبر بحكم 

مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وكل موظف أو مستخدم أو عامل معین فیها وكل من كلف 

م ولذلك فان الجرائم المرتكبة من قبل أي من هؤلاء تعتبر جرائ. بخدمة عامة فیها سواء بأجر أم لا

   . )2(مرتكبة من قبل موظف عام لغایات تحقق شروط المسؤولیة الجزائیة

ونشیر هنا إلى أن المشرع الأردني في قانون هیئة مكافحة الفساد اخرج من اختصاصها 

شكلا أو إجراءات خاصة للتحقیق معهم ، الأشخاص الذین یستوجب الدستور أو التشریعات ذات العلاقة

 ومن أولئك .  بالنسبة لجمیع الجرائم التي تنعقد صلاحیة التحقیق فیها للهیئة )3("أو ملاحقتهم قضائیا

وضباط وأفراد الأمن العام والدرك والدفاع المدني ، الأشخاص ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنیة

وغیرهم من موظفي السلك العسكري الذین تطبق علیهم قوانین خاصة بهم مثل قانون العقوبات 

  . )4(قانون الأمن العامالعسكري و

                                                
  ومنشورات مركز عدالة ، 2002 لسنة 1013 مجلة نقابة المحامین صفحة 99 | 1018تمییز جزاء رقم    1
أســالیبه ووســائل : مقــال بعنــوان الفــساد فــي القطــاع الخــاص، عــضو مجلــس هیئــة مكافحــة الفــساد، فیــاض القــضاة. د.أ   2

  الحد منه
  2011| 11 | 30بتاریخ / http://www.ammonnews.netون الالكترونیة منشور في عم  
   من قانون هیئة مكافحة الفساد 6المادة    3
   وتعدیلاته 1960 لسنة 16 من قانون العقوبات الأردني رقم 2|176 المادة    4
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كما أن قانون الهیئة لم یدخل في اختصاصها التحقیق مع الوزراء العاملین والسابقین وبقي هذا 

 مما یشكل عقبة كبیرة في عمل . الإجراء من اختصاصات مجلس النواب كما ذكرنا في الفصل السابق

    .)1(الهیئة حیث أصبح من الصعب  طلب أي وزیر لمجرد سماع أقواله

وینسجم تعریف الموظف العام الوارد في المادة الثانیة من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

إلا أن ، مع ما جاء في تعریف الموظف العام الوارد في قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادیة

لعمومیة الموظف العمومي الأجنبي غیر مغطى في التشریع الأردني وكذلك موظف المؤسسة ا

  .)2(ویستوجب تعدیل التشریعات بما یتفق و بنود الاتفاقیة

ومن هنا فانه یتضح مدى اتساع اختصاص هیئة مكافحة الفساد في ملاحقة مرتبكي افعال 

كون المشرع اخذ بالمفهوم الواسع في تعریف الموظف العام لغایات تطبیق قانون هیئة مكافحة ، الفساد

الذي التزمته محكمة العدل ، وم الضیق للموظف العام في نظام الخدمة المدنیةولم یتقید بالمفه، الفساد 

وهو ما یوفر الحمایة لأموال الدولة من العبث ویوسع النطاق الشخصي لاختصاص هیئة ، العلیا

لیشمل العاملین في اغلب الجهات الاداریة العامة بما یؤدي إلى عدم إفلات كل من ، مكافحة الفساد

وتعزیز ثقة ، مما یفرض حمایة على الاقتصاد الوطني، موال تلك الجهات من العقابیعتدي على أ

  . الجمهور بالتعامل معها

  

  

                                                
ا معــــه بتــــاریخ فــــي مقابلــــة شخــــصیة أجریتهــــ.  نائــــب رئــــیس هیئــــة مكافحــــة الفــــساد.  عبــــد الــــرزاق بنــــي هــــاني.  د   1

28|11|2011  
منـشور علــى موقـع هیئـة مكافحـة الفــساد  ، دراسـة مواءمـة بـین التــشریع الأردنـي واتفاقیـة الامـم المتحــدة لمكافحـة الفـساد  2

http://www.jacc.gov.jor           
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  المال العام  -2

سواء كانت إقلیمیه _ یعرف المال العام بأنه كل مال مملوك للدولة أو احد أشخاصها المعنویة 

یصه لتحقیق المنفعة العامة بموجب قانون وتم تخص، "أم منقولا"  سواء كان هذا المال عقارا–أو مرفقیه 

   . وهو ما استقر علیه الفقه والقضاء الإداریین )1(أو نظام أو قرار إداري صادر عن الوزیر المختص 

ففي الدستور ، أما المشرع الأردني فقد استخدم اصطلاح الأموال العامة في أكثر من تشریع

 التفریق بین الأموال العامة والأموال الخاصة إلا انه حول" الأردني بالرغم من انه لم یورد نص صریحا

لا یستملك ملك احد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعویض " أورد في المادة الحادیة عشر منه بأن 

ویقصد بالوظائف العامة كل وظیفة (....  منه 76ونص في المادة .. . عادل حسبما یعین القانون

  .)2( ..). ال العامة ویشمل ذلك دوائر البلدیاتیتناول صاحبها مرتبه من الأمو

عامه جمیع " تعتبر أموالا( أما في القانون المدني فان المشرع أورد نصا خاصا جاء فیه 

  .)3(..). التي تكون مخصصه للمنفعة العامة.. العقارات والمنقولات

على أن أموالها ولقد نص المشرع الأردني في قوانین المؤسسات العامة على اختلاف أنواعها 

عامه على اختلاف أنواعها وتخضع للقواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة وعلى ذلك " تعتبر أموالا

بالإضافة إلى اشتراط أن _ فان محكمة العدل العلیا قضت بأنه لا یشترط لاعتبار المؤسسة العامة 

                                                
دار الفكـر العربـي ، اتهـاأمـوال الإدارة العامـة وامتیاز، الكتـاب الثالـث، مبادئ القـانون الإداري، الدكتور سلیمان الطماوي  1

  80 صفحة 1979سنة ، القاهرة_ 
  وتعدیلاته 1952  من الدستور الأردني لعام 76والمادة ) 11(المادة    2
  1976 لسنة 43 من القانون المدني الأردني رقم 2 _ 1فقره) 60(المادة    3
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عامة تتبع في حساباتها " أموالها أموالاأن تكون _ " وٕاداریا" یكون لها شخصیة اعتباریه مستقلة مالیا

  . )1(... . نفس القواعد المقررة بشأن أموال الدولة

وتختص هیئة مكافحة الفساد بما ورد في قانونها والذي ادخل ضمن اختصاصاتها الجرائم 

قانون  وتشمل الجرائم الاقتصادیة التي اعتبرها ال. من قانون الهیئة) ج|5(الاقتصادیة وفقا لنص المادة 

ووفقا للمادة الثانیة من قانون الجرائم الاقتصادیة یعتبر ". المال العام"بأنها أیة جریمة یكون محلها 

مما یجعل ، "مالا عاما"الشركات المساهمة العامة " الخاضع لإدارة أو لإشراف " أو " المال المملوك"

ویمتد هذا . ئة مكافحة الفسادتدخل في إختصاص هی" جرائم إقتصادیة " من الجرائم الواقعة علیه 

ب من قانون /2إضافة إلى الجهات الأخرى المعددة في المادة (التعریف للمال العام لیشمل أیضا 

 ".مؤسسات الإقراض المتخصصة"المال المملوك أو الخاضع لإدارة أو إشراف ) الجرائم الاقتصادیة

 -أ( لجرائم الإقتصادیة الموظف بقولها عرفت المادة الثانیة من قانون ا(وقضت محكمة التمییز انه 

تشمل كلمة موظف لأغراض هذا القانون كل موظف أو مستخدم أو عامل معین من المرجع المختص 

تشمل عبارة الأموال ( ونصها كما یلي ) ب(بذلك في أیة جهة من الجهات المنصوص علیها في الفقرة 

ً خاضعا لإدارة أي جهة من الجهات التالیة أو ًالعامة لأغراض هذا القانون كل مال یكون مملوكا أو

ًإذا كان الطاعن یعمل كاتبا في جمعیة ....... النقابات والإتحادات والجمعیات والنوادي...: لإشرافها

ًدینارا من أموال الجمعیة ) 149363(موظفي مؤسسة الموانئ وأنه وخلال عمله هذا أدخل بذمته مبلغ 

 التسلیم وسندات القبض والفواتیر وبدس كتابات غیر صحیحة في عن طریق تزویر الشیكات وسندات

قیود ودفاتر الجمعیة فإن ما قام به من أفعال یشكل كافة أركان وعناصر جریمة الإختلاس المنصوص 

                                                
  . 56صفحه ، 1985سنة ، مجلة نقابة المحامین، 15/12قرارها رقم ، عدل علیا   1
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 من قانون الجرائم الإقتصادیة 3 و2 من قانون العقوبات وبدلالة المادتین 3/ 174علیها في المادة 

  .)1()لاته وتعدی93 لسنة 11رقم

لیشمل أموالا لا تعد وفقا لمفهوم القانون ،  ویلاحظ ان المشرع هنا قد وسع مفهوم المال العام

وذلك لإضفاء الحمایة ، مثل أموال النقابات والجمعیات والاتحادات والنوادي، الإداري أموالا عامة

  .  فعلالقانونیة اللازمة لهذه الأموال تجاه أي جرائم یمكن ان تقع ضدها وحسنا

  المطلب الثاني

  الاختصاص الموضوعي لهیئة مكافحة الفساد

في هذا المطلب سنتناول الاختصاص الموضوعي للهیئة للبحث في أهم الجرائم التي تدخل في 

ٕاختصاصها والتي تبدأ بالبحث والتحري عن الفساد وجمع الأدلة واحرازها وسماع الأقوال وكل ما یتعلق 

والسیر بالإجراءات ، العدلیة ضمن القضایا الداخلة في اختصاصاهاباختصاص مساعدي الضابطة 

القانونیة لحین تودیع القضیة للقضاء مثل إلقاء الحجز التحفظي على أموال المتهم المنقولة وغیر 

مثل كف ید الموظف عن ، والإجراءات الإداریة التي خولها إیاها القانون، المنقولة كما ذكرنا سابقاً 

اتبه وعلاواته وملاحقة كل من یخالف أحكام قانون الهیئة فیما یخص الجرائم التي تعد العمل ووقف ر

  . )2(ًفسادا

                                                
  . منشورات مركز عدالة2004/8/11یخ تار) ھیئة خماسیة( 2004 /762محكمة تمییز جزاء رقم   1

   . من قانون هیئة مكافحة الفساد 7المادة    2
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ًوبیانا للأفعال التي تعد فسادا والتي تدخل في اختصاصات الهیئة فان القانون حدد وفي المادة  ً

ًالیا اهم تلك ًالخامسة منه تلك الأفعال التي تدخل في نطاق اختصاص الهیئة وتعد فسادا وسنبین ت

  : )1(الافعال على النحو التالي

  الرشـوة جریمة- : -1

الـــركن القـــانوني او الـــركن الـــشرعي المتمثـــل فـــي الـــنص : تقـــوم جریمـــة الرشـــوة علـــى ثلاثـــة أركـــان

والـركن المـادي ویتمثـل فـي الـسلوك الجرمـي والعنـصر ، القانوني الذي ینص على الجریمة ویحدد عقوبتها

ومحـــل أو موضـــوع الجریمـــة والنتیجـــة الجرمیـــة والعلاقـــة ،  الخاصـــة للمرتـــشيالمفتـــرض المتعلـــق بالـــصفة

ونــص المــشرع علــى جریمـة الرشــوة فــي قــانون العقوبــات  . ثــم الــركن المعنــوي أو القـصد الجنــائي، الـسببیة

 ومـــن خـــلال تلـــك . وهـــو مـــا یمثـــل الـــركن القـــانوني لهـــذه الجریمـــة ) 173 – 170(الأردنـــي فـــي المـــواد 

جریمة الرشوة بأنها إتجار بأعمـال الوظیفـة تقتـضي وجـود شخـصین موظـف كن تعریف النصوص فانه یم

مقابـــل قیامـــه بعمـــل أو امتناعـــه عـــن عمـــل مـــن أعمـــال ، أو مـــستخدم یطلـــب أو یقبـــل عمـــلا أو وعـــدا بـــه

ویــــسمى مرتــــشیا وصــــاحب المــــصلحة یــــسمى راشــــیا إذا قبــــل أداء مــــا یطلبــــه الموظــــف أو تقــــدم ، وظیفتــــه

وعلــى ذلــك تكــون العبــرة فــي جریمــة الرشــوة بــسلوك الموظــف لا بــسلوك الطــرف . ظــفبالعطــاء فقبلــه المو

                                                
  -: نصت على 2006 لسنة 62من قانون هیئة مكافحة الفساد رقم ) 5(المادة    1
  :ًیعتبر فسادا لغایات هذا القانون ما یلي   
  . وتعدیلاته1960لسنة ) 16(ة بواجبات الوظیفة الواردة في قانون العقوبات رقم الجرائم المخل   -أ

  . وتعدیلاته1960لسنة ) 16( الجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات رقم -ب
  . وتعدیلاته1993لسنة ) 11(الجرائم الاقتصادیة بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادیة رقم   -ج
  .یؤدي إلى المساس بالأموال العامة، أو امتناع،  كل فعل -د
  .ً إساءة استعمال السلطة خلافا لاحكام القانون-هـ
ً قبول الواسطة والمحسوبیة التي تلغي حقا او تحق باطلا  -و ً.  
  .جمیع الأفعال الواردة في الاتفاقیات الدولیة التي تعنى بمكافحة الفساد وانضمت إلیها المملكة  -ز
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أو بـالأحرى ، فالرشوة فعل یرتكبه موظف عام أو شخص ذو صفة عامة عنـدما یتجـر بوظیفتـه. )1(الآخر

وذلـك حـین یطلــب لنفـسه أو لغیــره أو یقبـل أو یأخــذ ، یـستغل الـسلطات المخولــة لـه بمقتــضى هـذه الوظیفــة

. طیـة لأداء عمــل مـن أعمـال وظیفتــه أو یمتنـع عــن ذلـك العمـل أو للإخــلال بواجبـات الوظیفــةوعـدا أو ع

وینخــــر جهــــاز ، ولا ریــــب فــــي ان الرشــــوة تعــــد مــــن اخطــــر أنــــواع الفــــساد الــــذي تبتلــــي بــــه الادارة العامــــة

ــــدبیر شــــؤونهم، الحكومــــة ــــه عــــن تــــسییر مــــصالح النــــاس وت مفــــسدة _ بحــــق_فهــــو ، ویعیــــق القــــائمین علی

   . )2(للإدارة

وقد یتوافر في الرشوة ما یسمى بالمستفید وهو شخص یعینه المرتشي أو یوافق على تعیینه 

بفعل من ، وقد یساهم هذا المستفید في جریمة الرشوة. للحصول على الفائدة أو العطیة موضوع الرشوة

 یمثل الصفة وتستلزم جریمة الرشوة لقیامها توافر شرط مفترض، أفعال الاشتراك فیعتبر شریكا فیها

وركنین هما ركن مادي وهو النشاط الإجرامي الذي یتحقق به في نظر ، الواجب توافرها في الجاني

   . )3(وهو القصد الجنائي، وركن معنوي، القانون معنى الإتجار بالوظیفة واستغلالها

یكن الفاعل  فالجریمة لا تقوم إذا لم . ویلزم أن تتوافر صفة الوظیفة العامة وقت ارتكاب الرشوة

وٕاذا ما .  عقوبات170وقت إتیانه الفعل المادي فیها موظفا عاما أو من یعتبرون في حكمه وفقا للمادة 

توافرت الصفة وقت ارتكاب الجریمة فلیس بشرط أن تستمر إلى وقت اكتشافها أو تحریك الدعوى 

   . )4(فیها

                                                
   348 ص 1975مطبعة جامعة القاهرة . القسم الخاص، شرح قانون العقوبات: محمود محمود مصطفى/د   1

   189صفحة ، المرجع السابق، الفساد الإداري وعلاجه في الشریعة الإسلامیة، الدكتور محمود محمد معابره   2
   155القسم الخاص ص . الوسیط في قانون العقوبات: أحمد فتحي سرور/د   3
  264بدون دار نشر ص . م1989، جرائم المصلحة العامة: عبد العظیم مرسي وزیر/د   4
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وقیام إیجاب ، المرتشيالراشي و، ولكون جریمة الرشوة تقتضي في طبیعتها وجود طرفین

، فإنه یترتب على هذا أن مجرد الطلب من جانب المرتشي، والتقائهما لتعتبر الجریمة قد تمت، وقبول

إن لم یلقى أیهما قبولا على أن المشرع رأى في ، أو العرض من جانب الراشي یعتبر شروعا في رشوة

نه كشف عن مدى عبثه بمهام وظیفته لأ، تصرف المرتشي ما یمثل خطورة بذاته فجعله جریمة مستقلة

 . )1(مما قد یترتب علیه إفقاد ثقة الناس في رعایة مصالحهم بوجه حق، واتخاذها موضوعا للاتجار

 عقوبات على أنه یكون من قبیل الوعد أو العطیة كل فائدة یحصل علیها 170ونصت المادة 

  .  أو غیر مادیة، سواء كانت فائدة مادیة، المرتشي

ولكن الرأي ، ي من الفقه الى أنه یجب أن یتوافر لدى المرتشي نیة إجرامیة خاصةوذهب رأ

، ویثبت القصد الجرمي بكافة طرق الإثبات، الغالب هو أنه یكفي في جریمة الرشوة توافر القصد العام

لأنه قد یستنتج القصد من ، فلیس من الضروري أن یفصح عنه المرتشي أو شریكه بقول أو بكتابة

  . )2(العطاء وملابساتهظروف 

 بالإشارة أن الرشوة قد تدفع من أسفل الجهاز الإداري إلى قمته لتحقیق سریة الأعمال جدیر

أو . الرؤساء الإداریین الأعلى مرتبة التي یقوم بها الجهاز الإداري والتكتم علیه من قبلغیر القانونیة 

 أو قد تدفع الرشاوى لما هو . )یع الفسادبر( وأعلاه على سبیل المشاركة بین أسفل الجهاز الإداري

سرقات كبرى وجرائم ضخمة مما یؤدي إلى تعریض المصلحة  أدهى من ذلك حیث تستخدم للتكتم على

                                                
، حـسن صـادق المرصـفاوي قـانون العقوبـات القـسم الخـاص/  من قانون العقوبـات وراجـع د173 والمادة 1|171المادة    1

  .24ص ، 1991سنة ، منشأة المعارف بالاسكندریة
  356لمرجع السابق ص ا.محمود مصطفى  قانون العقوبات الخاص   2
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التي تنجم  وهنا تتضح الآثار السلبیة للرشوة كآلیة خطرة من آلیات الفساد الإداري .البالغ العامة للضرر

 .المجتمع ي بالنتیجة تفقد القانون سیادته فيعن سوء تصرف الموظفین العمومیین والت

وتوافقا مع بنود الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد فان قانون العقوبات الأردني یجرم الراشي أیضا 

إلا انه أعفاه من العقوبة إذا أباح بالأمر إلى السلطات أو ، بنفس العقوبات التي توقع على المرتشي

َلى المحكمة تشجیعا له لعدم التمادي في الأمر وتعریض نفسه للعقوبة اعترف به قبل إحالة القضیة إ

   . )1(وتعد طریقة مناسبة لمكافحة الفساد الواقع بهذه الصورة

  الاختـلاسجریمة : 2

القانوني والمادي ، تتكون جریمة الاختلاس كغیرها من الجرائم من الأركان الرئیسیة لكل جریمة

نوني بالنصوص الواردة في قانون العقوبات الأردني على تجریم الأفعال ویتمثل الركن القا. والمعنوي

وأورد المشرع العقوبة على هذه الجریمة   .)2( منه174التي تشكل هذه الجریمة حیث نص علیها بالمادة 

 ولم یعرف المشرع الأردني جریمة الاختلاس تعریفا محددا كما .  من نفس القانون177في المادة 

                                                
   من قانون العقوبات الأردني 2و1|172المادة    1
  من قانون العقوبات الأردني ) 174(المادة    2
كل موظف عمـومي أدخـل فـي ذمتـه مـا وكـل إلیـه بحكـم الوظیفـة أمـر إدارتـه أو جبایتـه أو حفظـه مـن نقـود أو أشـیاء    -1

   .المؤقتة وبغرامة تعادل قیمة ما اختلسأخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالأشغال الشاقة 
ًكل منـ اخـتلس أمـوالا تعـود لخـزائن أو صـنادیق البنـوك أو مؤسـسات الإقـراض المتخصـصة أو الـشركات المـساهمة  -  -2

عوقـب بالعقوبـة المقـررة فـي الفقـرة ) كل مـنهم فـي المؤسـسة التـي یعمـل بهـا(العامة وكان من الأشخاص العاملین فیها 
   .السابقة

إذا وقع الفعل المبین في الفقرتین السابقتین بتزویر الشیكات أو السندات أو بدس كتابات غیر صـحیحة فـي القیـود أو    -3
الـدفاتر أو الـسـجلات أو بتحریــف أو حـذف أو إتــلاف الحــسابات أو الأوراق وغیرهـا مــن الــصكوك وبـصورة عامــة بأیــة 

شــغال الـــشاقة المؤقتــة مــدة لا تقـــل عــن خمــس ســـنوات حیلــة ترمــي إلــى منـــع اكتــشاف الاخــتلاس عوقـــب الفاعــل بالأ
   .وبغرامة تعادل قیمة ما اختلس

   . ًیعاقب الشریك أو المتدخل تبعیا بالعقوبة ذاتها   -4
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إلا أن المشرع وضع محددات تعریف جریمة الاختلاس من ، رائم الأخرى مثل السرقةعرف بعض الج

  .  من قانون العقوبات174خلال المادة 

وعرف الفقه جریمة الاختلاس انها قیام الموظف العام أو من في حكمه من العاملین في 

قود أو أموال أو أشیاء باخذ ن، أو مؤسسات الإقراض المتخصصة أو الشركات المساهمة العامة، البنوك

أخرى تقوم بالمال خاصة بالدولة أو لأحد الأشخاص كانت قد سلمت الیه لإدارتها أو جبایتها أو 

   . )1(حفظها بسبب وظیفته فقام بإدخالها في ذمته والاستیلاء علیها

الجرائم المخلة ( وحدد قانون العقوبات الأردني شروطها وأركانها ونص علیها تحت عنوان 

 وهي من الجرائم التي تدخل في عداد الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة العامة . )جبات الوظیفة بوا

  . والتي تعد من اختصاصات هیئة مكافحة الفساد

الركن المادي لهذه الجریمة في سیطرة الفاعل على المال الموجود بحیازته حیازة ناقصة  ویتمثل

ًیازة ناقصة إلى حیازة كاملة قاصدا من وراء هذا الفعل إدخال فعندما یقوم الجاني بتغییر الحیازة من ح

ًوتسخیر هذه الأموال لإغراضه الشخصیة مبتعدا عن الغرض المخصص لهذا المال ، المال في ذمته

والهدف من فعل الاختلاس هو إدخال المال في ذمته والاستیلاء علیه ونقل الحیازة من المالك الى 

   . )2(لوك الجرمي یتحقق بإدخال المشتكى علیه المال في ذمتهفالس، الجاني حیازة كاملة

فللموظف ، اما من حیث صفة الجاني والذي یعتبر العنصر المفترض في جرائم الاختلاس

نفس معناه في جرائم الرشوة باستثناء المكلف بمهمة رسمیة كالمحكم والخبیر والسندیك حیث یعتبر 

                                                
 صـفحة – 1992 عـام – 1 طبعـة – دار الفكـر للنـشر والتوزیـع -الاختلاس دراسة تحلیلة مقارنة، نائل عبدالرحمن. د   1

6   
الجـــرائم الواقعـــة علـــى الاشـــخاص والامـــوال فـــي قـــانون العقوبـــات ، عبـــدالرحمن توفیـــق.  دو، محمـــد صـــبحي نجـــم. د   2

   296  ص  1987مطبعة التوفیق ، الاردني
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أورد المشرع الأردني تعریف محدد للموظف العام و. )1(ختلاسموظفا في جرائم الرشوة دون جرائم الا

حیث توسع فیه على خلاف ما ذهب الیه القانون الإداري وعلة هذا التوسع هو حمایة المال العام وغیره 

  . )2(مما هو في حفظها من أن یعبث به احد التابعین لها سواء بأخذه لنفسه أو بتسهیل سلبه من الغیر

رع الجزائي الأردني قیام جریمة الاختلاس على صفة الموظف العام كركن مفترض بل ولم یقتصر المش

جعلها تشمل بعض الأفعال الصادرة عن فئة من العاملین خارج إطار المفهوم المتقدم للموظف العام 

  . )3(كالعاملین خارج أجهزة الدولة

تي تعود لأحد الناس في عداد المال وقد أحسن المشرع الجزائي الأردني عندما ادخل الأموال الخاصة ال

وذلك لیشمل كل ذي قیمة مادیة موجودا في حیازة الموظف ، العام الذي یعتبر محلا لجریمة الاختلاس

 واعتبر أموال صنادیق البنوك أو مؤسسات الإقراض المتخصصة أو الشركات . بسبب وظیفته

ة من قبل العاملین على إدارة تلك الأموال ومحلا لجریمة السرق، المساهمة العامة بمثابة المال العام

  . )4(بسبب وظائفهم

                                                
   496 ص 1999سنة ، القسم الخاص، شرح قانون العقوبات الأردني، كامل السعید.  د   1
 ونحیـــل القـــارىء الكـــریم إلـــى المطلـــب 497شـــرح قـــانون العقوبـــات الأردنـــي المرجـــع الـــسابق ص ، كامـــل الـــسعید.  د   2

  الموظف العام |  الخاص باختصاص هیئة مكافحة الفساد الشخص 
   من قانون العقوبات 2|174المادة    3
ونحیـل القـارىء الكـریم إلـى المطلـب الخـاص بـالاموال العامـة مـن هـذه .   مـن قـانون العقوبـات الأردنـي 2|174المادة    4

  الدراسة 
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ولكنه لا یشترط أن یكون ، ویرى بعض الفقهاء أن جریمة الاختلاس لا تقع إلا على مال عام

وٕانما تقع الجریمة حتى ولو كان المال مملوكا لأحد الأفراد ، مملوكا للجهة التي یعمل بها الجاني

   . )1(ظه مثل الأرصدة في البنوك وأموال الشركات المساهمة العامةوموجودا لدى هذه الجهة لحف

وارى صحة هذا الرأي حین ساوى المشرع في الحمایة بین الأموال العامة والأموال الخاصة 

فهذه ، والعلة هنا لیست حمایة المال العام وحده بل حمایة ثقة المواطنین بالدولة ومؤسساتها الاقتصادیة

      . )2( وهو ما أكدته محكمة التمییز الأردنیة. ثقة بالدولة ومؤسساتهاالجریمة تزعزع ال

ووضع العقوبة الرادعة وتشدیدها في بعض ، ومن خلال تجریم المشرع الأردني لفعل الاختلاس

، الظروف والأحوال نجد انه یحاول منع وقوع هذه الجریمة التي تهز الثقة العامة بین المواطن والدولة

 فهي من الجرائم التي تهز الثقة . ً المالیة التي تلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطنيأو المؤسسات

أو من یعامل معاملته على المال العام الذي اؤتمن علیه ، العامة لا سیما وأنها اعتداء من موظف عام

ن صلة لما للمال العام م، ًوهي ضربا من ضروب الفساد لدى ذلك الموظف، ًتحقیقا للمصلحة العامة

وهذا الفعل ینطوي على خیانة الأمانة التي حملتها ، وثیقة بالوظیفة العامة التي یشغلها الموظف الجاني

 وهي من . الدولة للموظف أو الثقة التي وضعتها فیه حینما عهدت إلیه بحیازة المال العام لحسابها

 والتي تعد من اختصاصات هیئة الجرائم التي تدخل في عداد الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة العامة

  . مكافحة الفساد

  

                                                
 – 1992 عـــام – 1 طبعــة – دار الفكـــر للنــشر والتوزیــع -الاخـــتلاس دراســة تحلیلیــة مقارنــة، لــرحمننائــل عبــد ا.  د   1

  13صفحة 
مجلـة نقابـة المحـامین منـذ ،  مجموعة المبادئ القانونیة لمحكمة التمییز في القـضایا الجزائیـة86 \ 69تمییز جزاء رقم    2

  .  41 بند 1993 وحتى بدایة عام 1988بدایة عام 
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   جریمة الاستثمار الوظیفي. 3

عـالج المـشرع الأردنـي فـي قـانون العقوبـات الجــرائم التـي تقـع علـى المـال العـام والوظیفـة باعتبــاره 

لــة القــانون العــام لجمیــع القــوانین العقابیــة فــي الأردن واعتبــر جریمــة الاســتثمار الــوظیفي مــن الجــرائم المخ

بالشرف والامانه وقـد صـنف هـذه الجریمـة علـى أنهـا جنحـه وفـي ظـروف أخـرى اعتبرهـا جنایـة وذلـك مـن 

علـى ) 175( المـادة حیث تشدید العقوبة علیها وافرد لهذه الجریمة مـادتین وبـشكل مـستقل حیـث نـص فـي

 یمثـــل الـــركن وهـــو مـــا )1(العقوبـــة علـــى هـــذه الجریمـــة) 176( المـــادة الأفعـــال التـــي تكـــون هـــذه الجریمـــة و

  . القانوني لهذه الجریمة

والــركن المـــادي لهــذه الجریمـــة یتمثــل فـــي الحــصول أو محاولـــة الحــصول ســـواء للــنفس أو للغیـــر 

بــالإدارة العامــة كمــا فــي شــراء " علــى منفعــة أو للإضــرار بــالغیر مراعــاة لفریــق علــى أخــر أو الحــق ضــررا

ن ثمنـه بهـدف الحــصول علـى منفعـة بأخـذه الفــرق للحكومـة بــأكثر مـن ثمنـه أو بیعـه بأقــل مـ" الفاعـل شـیئا

                                                
من وكل إلیه بیع أو شـراء أو إدارة أمـوال منقولـة أو :) 175.   (من قانون العقوبات الأردني  ) 176 و175( اد المو   1

أحـد هـذه الأعمـال أو خـالف الأحكـام التـي تـسري  ًفـاقترف غـشا فـي، غیر منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة
ًبــالفریق الآخــر أو إضــرارا بــالإدارة العامــة عوقــب بالأشــغال ًعلیهــا إمــا لجــرم مغــنم ذاتــي أو مراعــاة لفریــق أو إضــرارا 

یعاقب بالحبس من سـتة أشـهر إلـى سـنتین وبغرامـة ) 176(المادة .  الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قیمة الضرر الناجم
إحـدى معـاملات الإدارة التـي ینتمـي إلیهـا سـواء  كل موظف حصل على منفعة شخصیة من  -1:أقلها عشرة دنانیر

ممثلــــو الإدارة وضــــباط الــــشرطة   -2 . فعل ذلك مباشرة أو على ید شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صوریةأ
ًوالــدرك وســائر متــولي الــشرطة العامــة إذا أقــدموا جهــارا أو بــاللجوء إلــى صــكوك صــوریة مباشــرة أو علــى یــد شــخص 

 الأولیـة غیـر سـائر الحاجـات ذات الـضرورةمستعار على الاتجـار فـي المنطقـة التـي یمارسـون فیهـا الـسلطة بـالحبوب و
  .ما أنتجته أملاكهم
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ولـذلك فانـه لا . )1(لنفسه أو لغیره أو لمجرد إلحاق الضرر بـالإدارة العامـة حتـى وان لـم تكـن هنالـك منفعـة

    . )2(في قیام هذا العمل القانوني" مجال لقیام هذه الجریمة اذا لم تكن الدولة طرفا

وغیر ، حیث تحدید صفة الجاني فشمل الموظف العاممن " وقد جاء نص المادة المذكورة مطلقا

لجریمتین هما الرشوة " فانه یعد مرتكبا"  فاذا كان الجاني موظفا. الموظف من المكلفین بخدمة عامة

   . ) 3(والاتجار الوظیفي وهذا ما أكدته محكمة العدل العلیا في إحد قراراتها

 الا ان القصد العام لا یكفي لقیام هذه والقصد هو الذي یمثل الركن المعنوي لهذه الجریمة

الجریمة فلا بد من توافر القصد الخاص  وهو إن یكون الدافع لما ارتكبه الجاني هو جر مغنم ذاتي 

سواء " أو معنویا" على أخر أو الإضرار بأخر إثناء المعاملات مادیا" مادي أو معنوي أو محاباة فریقا

 له أیة مغانم  ویكفي لقیام القصد الخاص إن یتحقق ق لم تتحقكانت الدولة  أو الطرف الأخر حتى لو

   .)4(فقط ولا یشترط إن تتحقق جمیع هذه الأغراض الواردة في النص" واحدا" غرضا

                                                
 صــفحة 1999 الطبعــة الأولــى –منــشأة المعــارف –جــرائم القــسم الخــاص – قــانون العقوبــات –دكتــور رمــسیس بهــرام    1

400  
، عمـان، ارنـهشرح قانون العقوبات  الجرائم المضرة بالمـصلحة العامـة دراسـة تحلیلیـه مق، الأستاذ الدكتور كامل السعید  2

   556 صفحه 2008دار   الثقافة للنشر والتوزیع 
 مــن عــدد 639المنــشور علــى الــصفحة ، 10/11/1998تــاریخ ) هیئــة خماســیة (363/1998عــدل علیــا قــرار رقــم       3

یعزل الموظف إذا حكم علیه من محكمـة مختـصة بجنایـة أو جنحـة (جاء فیه 1/1/1999مجلة نقابة المحامین بتاریخ 
الشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزویر وسوء اسـتعمال الأمانـة والـشهادة الكاذبـة وأي جریمـة أخـرى مخلـة مخلة ب

فبالرجوع الـى فـصل الجـرائم المخلـة بواجبـات الوظیفـة المنـصوص علیهـا فـي قـانون العقوبـات . ... بالأخلاق العامة أو
تــلازم فــي هــذا الفــصل مــع جریمــة الرشــوة المنــصوص  نجــد إن جــرم اســتثمار الوظیفــة قــد اقتــرن و177-170بــالمواد 

 مـن نظــام الخدمـة المدنیــة فـي عــداد الجـرائم المخلــة 154 والمندرجـة فــي الفقـرة الثالثــة مـن المــادة 17علیهـا فـي المــادة 
بالشرف وعلیه فیكون القرار الصادر عن وزیر المالیة بعزل المستدعي إنما هو تردید لحكـم القـانون مـن قبیـل تحـصیل 

  )صلحا
  558 صفحه ، المرجع سابق، د كامل السعید   4
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وتتمثل هذه الجریمة  في حصول الموظف على منفعة شخصیة بغض النظر عن نوع هذه 

ٕیكون قد اتجر بمعاملات الأداره والا فلا وسواء كانت مادیة أو معنویة على أن  ، المنفعة أو حجمها

جزاء حیث قضت في إحدى قراراتها والذي / وهو ما أكدت علیه محكمة التمییز. تكون هناك جریمة

ولا یشترط لتوافر أركان جریمة استثمار الوظیفة إن تكون الأعمال (... اعتبر من المبادئ القانونیة 

د وظیفته مباشرة كما لا یشترط دخول العمل المطلوب التي یطلب من الموظف أداؤها داخلة في حدو

ٕفي نطاق السلطة المخولة للموظف وانما یكفي لارتكاب جرم استثمار الوظیفة إن یكون قد استفاد عن 

طریق وظیفته بمكاسب وعلیه فان حصول المتهم على منفعة شخصیه عن طریق وظیفته یشكل جرم 

   . )1(من قانون العقوبات) 176/1(ة استثمار الوظیفة المنصوص علیه في الماد

) 175(ذاتها ببراءة المتهمین المحالین الیها وفق المادة  قضت المحكمةوفي حكم حدیث لها 

لعدم ثبوت أن فعل المتهمین  ، وكان قد اتهم بها وزیر بلدیات سابق، في قضیة الكابسات المعروفة

أي یرتكب  الأصول المتبعة في العطاءات ولم وٕانما تم الشراء وفق، جلب منفعة لهمی یضر بالدولة أو

  . )2( التي تحكم الشراءمخالفة القواعد ولم یتمفي شراء هذه الآلیات  غش

                                                
  1645 العدد الثاني عشر  صفحة 2006 مجلة نقابة المحامین 2005 / 378تمییز جزاء رقم    1
  منشور مركز عدالة1568/2008 تمییز جزاء رقم   2

   : الوظیفة ما یلي ارمن قانون العقوبات أن المشرع استلزم لتوفر أركان جرم استثم] 175[یستفاد من المادة : أولا
  .ًأن یكون المتهم موظفا في الدولة أو في إدارة عامة  -1
ًأن یكون موكولا إلیه أي مختصا ببیع أو شراء إدارة أموال منقولة أو غیر منقولة -2 ً . 

  . أن تكون هذه الأموال تعود للدولة أو للإدارة التي یعمل فیها  -3

 .  المعاملات ًله أو یحابي فریقا تعامل معه أو یضر بآخر أثناءیقوم ذلك الموظف بجر مغنم ذاتي  أن  -4

  - : أن یكون جر هذا المغنم أو إلحاق الضرر إما بواسطة  -5

  . الغش في البیع أو شراء أو إدارة أموال تخص الدولة أو الإدارة العامة   - أ
  ئها بمخالفة الأحكام التي تطبق على إدارة هذه الأموال أو بیعها أو شرا - ب
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  التعدي على الحریة . 4

كما كفلها ، الحریة الفردیة مصونة وكفلها الدستور الأردني في المادتین السابعة والثامنة منه

  فلا یجوز القبض على أي شخص أو حبسه بدون مبرر ، )1(ًأیضا قانون أصول المحاكمات الجزائیة

من الحقوق المقدسة فیجب أن تكفل حمایة هذه الحریة  الحریة فحق الإنسان في. قانوني یستوجب ذلك

   . (2)یمسها أو یقیدها اعتداء وصیانتها من أي

وقد وردت هذه الجریمة في قانون العقوبات الأردني في الفصل الخاص بالجرائم المخلة 

  )3(والتي أدرجها ضمن الجرائم التي تدخل في اختصاص هیئة مكافحة الفساد بواجبات الوظیفة العامة 

ًومنعا لموظفي السلطة العامة من استغلال نفوذهم ، ها الدستور الأردنيًحفاظ على الحریات التي ضمن

فجاء قانون العقوبات بتجریم الأفعال التي ، الوظیفي بقمع وكبت الحریات لغایات شخصیة أو انتقامیة

   . والتي یتمثل بها الركن القانوني .)4(تشكل هذه الجریمة

                                                                                                                                               
توصـلت مـن خـلال مناقـشتها للبینـة التـي اسـتمعت إلیهـا فـي  وحیث أن محكمـة الاسـتئناف بوصـفها محكمـة موضـوع: ثانیا

 لم یرتكبوا أي خطأ في شـراء الكابـسات یـضر بالدولـة أو) الطاعنین(الأول وحتى الرابع  الدعوى إلى أن المتهمین من

فـي شـراء هـذه الآلیـات ولـم  بعـة فـي العطـاءات ولـم یرتكبـوا أي غـشٕجلب منفعة لهم وانما تم الشراء وفق الأصـول المت
قنعــت محكمـة الاســتئناف بــأن المـذكورین قــد قــاموا  یخـالفوا الأحكــام التـي تحكــم الــشراء بـل علــى العكـس مــن ذلــك فقـد

ة ذهــابهم إلــى ألمانیــا وتنفیــذ شــراء الكابــسات وان إصــلاح بعــضها هــو نتیجــ بعملهــم علــى الوجــه المطلــوب مــنهم عنــد
إعـلان  وعلیـه فـإن مـا توصـلت إلیـه محكمـة الاسـتئناف مـن تقریـر.... ، الآلیات تـم شـرائها مـستخدمة طبیعیة لأن هذه

ًبراءة المتهمین الطاعنین ممـا اسـند لهـم یكـون متفقـا والقـانون ومـستمدا مـن بینـة ًقانونیـة ثابتـة واستخلـصتها استخلاصـا  ً
ًسائغا ومقبولا ً  

  1961 لسنة 9ل المحاكمات الجزائیة رقم  من قانون أصو103المادة    1
  78ص ، 1979الاسكندریة ، منشأة المعارف، الحمایة الجنائیة للحریات الشخصیة، الدكتور محمد زكي أبو عامر   2
   وتعدیلاته 2006لعام ) 62( من قانون هیئة مكافحة الفساد رقم 5المادة    3
   وتعدیلاته 1960 لسنة 16 رقم  من قانون العقوبات الأردني184 – 178المواد من    4
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 المادي فیتخذ صورة التعرض للمجني علیه اما السلوك الجرمي الذي یمثل احد عناصر الركن

وتمثل هذه الأفعال الإجرامیة ، وأن یكون هذا القبض أو الحجز غیر مشروع، بالقبض وتقیید حریته

الحركة والتنقل والتحول داخل المدینة  حریة صور الركن المادي لأنها تمس حق المجني علیه في

، الواحدة أو داخل الحي أو المحافظة فالقبض هو تقیید للحریة حتى لو كان لساعات معدودة أو أیام

وهذه ، ًویتم القبض أو الحبس في أي مكان سواء كان عاما أو خاصا.(1)ي القانونوهذا عمل مجرم ف

    .من الجرائم المستمرة والتي تبدأ منذ لحظة وقوعها وتنتهي عند حالة إطلاق سراح وحریة المجني علیه

ومن حیث عدم المشروعیة فان هذا العنصر یعني أن فعل القبض أو الحجز الذي ارتكبه 

ًانوني أي فعلا مجرماالجاني غیر ق ٕ واذا وقع فعل  .ًأما إن كان مباحا وأجازه القانون فلا جریمة فیه، ً

القبض أو الحجز على حریة أي إنسان دون سبب قانوني یعاقب علیها كل من ارتكبها أو اشترك في 

أن هذا سواء ارتكبها أحد الأفراد العادیین أم وقعت من موظف عمومي طالما ، ارتكابها أو حرض علیها

 من قانون العقوبات 180 و 178لأن المواد ، الموظف قد ارتكبها دون علاقة لصفته الوظیفیة

   .خصصت هذه الجریمة للموظف العام أو من في حكمه وأفرد لها عقوبة خاصة

ویتمثل ، ًوتعتبر هذه الجریمة من الجرائم العمدیة والتي ترتكب قصدا من الجاني أو الجناة

ٕتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل القبض والى منع المجني علیه من حریة الحركة القصد الجرمي با

   .)2(والتجول دون مبرر قانوني مع علمه بمخاطر ذلك فیقبل ویحقق النتیجة التي أرادها

                                                
ص . م1985دار النهــضة العربیــة القــاهرة .   القــسم الخــاص–الوســیط فــي قــانون العقوبــات : أحمــد فتحــي ســرور . د  1

153  
  147ص ، 1979الاسكندریة ، منشأة المعارف، الحمایة الجنائیة للحریات الشخصیة، الدكتور محمد زكي أبو عامر   2
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وننوه هنا إلى القرارات الإداریة التي تتخذ من بعض الحكام الإداریین الذین یتمتعون بسلطة 

الذي یواجه العدید من الانتقادات لما له من  ، )1(نحت لهم بموجب قانون منع الجرائمالتوقیف التي م

حیث یتخلل هذه القرارات في بعض الأحیان تجاوزات قانونیة من حیث ، اثر سلبي على الحریات العامة

واد وتأتي نصوص الم، منه ومدة التوقیف) الغایة (أو سبب إصداره أو الهدف ، إجراءات اتخاذ القرار

اً لانتشار هذا النوع منع، في جریمة التعدي على الحریة لضبط الصلاحیات المخولة لهؤلاء الموظفین

   . من الفساد

   إساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظیفیة -5

 إلا . )2(184 -182ورد النص على هذه الجریمة في قانون العقوبات الأردني في المواد من 

 قانون العقوبات كان قد حدد تعریف الموظف العام بالمعنى الضیق لغایات تطبیقه ان المشرع وفي

وبین المشرع الأفعال التي تشكل هذه الجریمة بان یستعمل الموظف سلطته لیعوق أو یؤخر تنفیذ أحكام 

فیذ قرار ًجبایة الرسوم والضرائب المقررة قانونا أو تنالقوانین أو الأنظمة بشكل مباشر أو غیر مباشر أو 
                                                

   وتعدیلاته 7 / 1954قم قانون منع الجرائم ر   1
   182المادة    2
أو الأنظمـة ، كل موظف یستعمل سـلطة وظیفتـه مباشـرة أو بطریـق غیـر مباشـر لیعـوق أو یـؤخر تنفیـذ أحكـام القـوانین  -1

ًالمعمــول بهــا أو جبایــة الرســوم والــضرائب المقــررة قانونــا أو تنفیــذ قــرار قــضائي أو أي أمــر صــادر عــن ســلطة ذات 
   .لحبس من شهر إلى سنتینصلاحیة یعاقب با

ً إذا لم یكن الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفا عاما  -2    . یعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة، ً
  : 183 المادة

، وتنفیذ أوامر آمره المستند فیها إلى الأحكـام القانونیـة،  كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القیام بواجبات وظیفته-1
  . ًشرة دنانیر إلى خمسین دینارا أو بالحبس من أسبوع واحد إلى ثلاثة أشهریعاقب بالغرامة من ع

إذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء هذا الإهمال عوقب ذلك الموظـف بـالحبس مـن شـهر واحـد إلـى سـنة وضـمن   -2
   قیمة هذا الضرر

انوني صادر مـن الـسلطة القـضائیة أو كل ضابط أو فرد من أفراد الشرطة أو الدرك امتنع عن تلبیة طلب ق: 184 المادة 
ًیعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بالغرامة من خمسة دنانیر إلى خمسین دینارا أو بكلتا العقوبتین معا، الإداریة ً .  
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مشروع في القیام بواجبات أو تهاون بلا سبب ، قضائي أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحیة

طلب قانوني وامتناع الموظف عن تلبیة ، وتنفیذ أوامر آمره المستند فیها إلى الأحكام القانونیة، وظیفته

 یشمل هذا التجریم عیب إساءة  ولا.  وافرد العقوبة المناسبة لهاصادر من السلطة القضائیة أو الإداریة

ه من قانون هیئة |  إلا ان المشرع وفي المادة الخامسة . استعمال السلطة الذي یشوب القرار الإداري 

 ویأتي هذا النص متوافقا . ً نص على إساءة استعمال السلطة خلافا لأحكام القانون)1(مكافحة الفساد

تنظر كل دولة طرف (مكافحة الفساد التي تنص على  من اتفاقیة الامم المتحدة ل19مع نص المادة 

في اعتماد ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر اخرى لكي تجرم تعمد موظف عمومي إساءة استغلال 

وظائفه أو موقعه أي قیامه أو عدم قیامه بفعل ما لدى الاضطلاع بوظائفه بغرض الحصول على مزیة 

ویلاحظ على نص ) و كیان أخر مما یشكل انتهاكا للقوانین غیر مستحقة لصالحه أو لصالح شخص أ

  . )2(من الاتفاقیة اشتراطه تعمد إساءة استعمال السلطة كي تقوم هذه الجریمة) 19(المادة 

وجاء تعریف الموظف العام في القانون الإداري بأنه الشخص الذي یعهد إلیه بعمل دائم في 

ولذا فان النص على إساءة استعمال السلطة ، )3( العامخدمة مرفق عام یدیره احد أشخاص القانون

، خلافا لأحكام القانون یعد شاملا لكافة صور هذه الجریمة في جمیع القوانین والأنظمة المعمول بها

رغم انها بهذا الوصف الوارد في قانون العقوبات تختلف عن عیب  إساءة استعمال السلطة أو 

 من جهة .لإداري الذي یعد سببا من اسباب الطعن في دعوى الالغاءالانحراف بها الذي یشوب القرار ا

                                                
   2006 لعام 62 قانون هیئة مكافحة الفساد رقم    1
 ضـوء قـانون هیئـة مكافحـة الفـساد الأردنـي مكافحـة الفـساد فـي، حمدي سـلیمان القبـیلات والـدكتور فیـصل شـطناوي. د   2

  . المرجع السابق،  دراسة مقارنة باتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد2006لسنة ) 62(رقم 
نحیل القارىء الكریم إلى الفـرع الاول مـن المطلـب الاول مـن الفـصل الثالـث المتعلـق بتعریـف الموظـف العـام مـن هـذه    3

  الدراسة 
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یلاحظ عدم وجود متابعة وملاحقة قانونیة للجهات الاداریة التي تصدر قرارات معیبة یقضى ، اخرى

واعتقد ان صدور القرار معیبا بعیوب القرار الاداري  وبخاصة ، بالغائها من قبل محكمة العدل العلیا

تدخل في مفهوم إساءة استعمال ، مخالفة القانون، السبب، إساءة استعمال السلطة ، الموضوعیة منها 

السلطة الواردة في قانون هیئة مكافحة الفساد نظرا للعلاقة الوثیقة بین الاركان الموضوعیة للقرار 

 الخطا في وجود ومشروعیة( فعیب السبب بصوره المختلفة ، )1( الاداري اذا كانت صادرة بسوء نیة

وقد قضت  محكمة ، یؤدي الى بطلان القرار)   الخطا في تكییفها القانوني او في الملائمة أو الوقائع 

، إصدارههو سبب وجوده ومبرر في القرار و أساسیاركنا العدل العلیا أن السبب في القرار الإداري هو 

 یدخل في الوقت ذاته في  وهذا العیب. )2(علیه  یقومأن القانوني الذي یجب أساسه فقد القرار وٕالا

   . الصورة التي نحن بصدد بحثها من صور الفساد الاداري بشرط تعمد رجل الادارة 

 لنص من نصوص  مباشرةتتنوع صور مخالفة القرار الإداري للقانون فتارة تكون المخالفةو

لمخالفة في تفسیر وتارة تكون ا،  في حالة وجود القاعدة القانونیةقها تطبی في أونظمةالقوانین أو الا

و جمیع هذه الصور ننظر إلیها بانها تعد .  غیر واضحة وتحتمل التأویل عندما تكونالقاعدة القانونیة

إساءة استعمال ( وتدخل من ثم في نطاق الجریمة محل البحث . تعمد مصدر القرار المخالفة ًفسادا اذا

   . )السلطة خلافا للقانون 

 الإداري القرار ربعتفیًرار الإداري معیبا في فحواه أو مضمونه أن یكون القبهذا العیب ویقصد 

 قاعدة أي وخالفت القانون أحكام على الإداري القرار مصدرة الإدارة خرجت إذا القانون مخالفة بعیب ًمعیبا

                                                
  )مرجع سابق (لدكتور عبدالرزاق بني هاني المقابلة مع ا   1
   منشورات مركز عدالة2001/7/16تاریخ ) هیئة خماسیة(2002 /93عدل علیا رقم   2
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 الوجه أو العیب هذا على الحالي العلیا العدل محكمة قانون منب | 10  المادة نصت وقد. )1(قانونیة

 . ) تأویلها أو تطبیقها في الخطأ أو الأنظمة أو القوانین أو الدستور مخالفة( بعبارة الإلغاء أوجه من ثالثال

وحتى یكون القرار الإداري سلیما وصحیحا في محله یجب توافر شرطین أساسیین أولهما أن یكون هذا 

   . )2(ًالمحل جائزا قانونا وثانیهما أن یكون ممكنا عملا

فیمثل ، ى عیب إساءة استعمال السلطة الذي یرد على ركن الغایة أو الهدفأما بالنسبة إل

من اجل تحقیق ، فالمشرع یمنح الإدارة سلطة إصدار قرار معین، مكمن هام من مكامن الفساد الإداري

غیر الغرض الذي من اجله منحت سلطة ، ولكن الإدارة تصدره لتحقیق غرض أخر، المصلحة العامة

 هي وسیلة لتحقق الغایة المتمثلة إنما،  التي تتمتع بها الإدارة لیست غایة في ذاتهاالسلطةف، إصداره

بإصدار القرارات لتحقق ، فإذا انحرفت الإدارة في استعمال هذه السلطة، بالمصلحة العامة للمجتمع

نحراف ًفأن قرارها یكون مشوبا بعیب إساءة استعمال السلطة أو الا، المصلحة العامةب لا تتعلقأهداف 

ویتصل هذا العیب   .  القرار الإداريىویعد هذا العیب من أسباب الطعن بالإلغاء التي ترد عل، بها

ولذلك لا یكون هذا ، وهو من العیوب الملازمة للسلطة التقدیریة للإدارة، بنیة مصدر القرار وبواعثه

ن سبب إلغاء القرار في هذه حیث یكو، العیب سببا لإلغاء القرار الإداري في حالة الاختصاص المقید

وهو من العیوب القصدیة التي .  )3(الحالة هو عیب مخالفة القانون وهو ما اجمع علیه فقهاء القانون

فیمكن أن تكون ، تتطلب من الإدارة إرادة واعیة متعمدة إلا انه لا یشترط أن تكون الإدارة سیئة النیة

                                                
بحــث منــشور علــى موقــع ، القــرار الإداري والــسلطة التقدیریــة لــلإدارة دراســة مقارنــة، محمــود ســامي جمــال الــدین.  د   1

http://kambota.forumarabia.net /2011|5|20یارة تاریخ الز  
   منشورات مركز عدالة 65|90عدل علیا رقم    2
   657،  ص، المرجع السابق، القضاء الإداري،        الدكتور محمود حافظ 3
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لأنه في كلت الحالتین یعد خروجا ، وهي بطلان القرارحسنة النیة ولكن كلاهما سیان من حیث النتیجة 

  . )1(عن الغایة التي قصدها المشرع

وأیدت محكمة العدل العلیا هذه الخصیصة لعیب إساءة استعمال السلطة فقضت في إحدى 

إن حسن النیة وسوءها یستویان في عیب إساءة استعمال السلطة ولو كان الهدف منه (... قراراتها 

 لأنه خروج عن روح التشریع والغایة التي یستهدفها المشرع الذي یرقى في جمیع مصلحة عامة

  .  )2( )... تشریعاته إلى تحقیق المصلحة العامة

والانحراف عن ، وتتمثل صور عیب إساءة استعمال السلطة في الانحراف عن الصالح العام

ر هذا العیب صورة من صور إلا انه ولاعتبا، )مخالفة قاعدة تخصیص الأهداف (الهدف المخصص 

الفساد الاداري فانه یتمثل في مجانبة مصدر القرار للمصلحة العامة بسوء نیة وبشكل عمدي ویتضح 

فتمنح الإدارة سلطة إصدار القرار لغایة ، ذلك عندما تستخدم الإدارة سلطتها لتحقیق مصلحة شخصیة

 قد یتغیأ من إصداره مصلحة أخرى وهدف محدد وهو تحقیق المصلحة العامة إلا أن مصدر القرار

غیر المصلحة العامة وقد یكون ذلك لتحقیق منفعة شخصیة له أو لغیره وقد أكدت محكمة العدل العلیا 

     . )3(عدم جواز استخدام مصدر القرار سلطاته لتحقیق نفعه الخاص

بینه وبین من وقد یقصد رجل الإدارة من ممارسته سلطاته الانتقام والتشفي نتیجة لضغائن ما 

صدر القرار بحقه أو المتأثر به وهو ما یعد صورة واضحة من صور الانحراف بالسلطة واحد صور 
                                                

 ص 1978، القـاهرة، الطبعـة الثالثـة، دراسـة مقارنـة، نظریـة التعـسف فـي اسـتعمال الـسلطة، الدكتور سـلیمان الطمـاوي   1
  66 وصفحة 294

  2 من مجلة نقابـة المحـامین العـدد 161المنشور على الصفحة ،  منشورات مركز عدالة78 /64 علیا رقم        عدل 2
  1979لسنة 

 15العـدد الثالـث الـسنة ، مجلـة نقابـة المحـامین،  منـشور مركـز عدالـة66 | 102راجع قـرار محكمـة العـدل العلیـا رقـم    3
  46الدكتور حنا نده ص ، 266ص 
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الفساد الإداري الذي یعتري الموظف العام خلال إصداره لقراره بمجانبة الصالح العام والانتقام أو الثائر 

     . )1(من خلال غایته من القرار الإداري

لعدل العلیا في هذا الصدد حكمها بإلغاء قرار إداري لصدوره مبنیا على ومن تطبیقات محكمة ا

دوافع الانتقام حیث قضت في الدعوى التي أقامها أمین عام وزارة الشباب ضد مجلس الوزراء طاعنا 

في قرار إحالته على التقاعد مستندا إلى القول بأنه اعترض على قرار وزیر الشباب لإرسال ابن الوزیر 

وت مع رابطة المشجعین وكذلك أرسل زوجته وأولاده كمرافقین مما دفع الأمین العام للاعتراض إلى بیر

وبالتالي دفع الوزیر لتنحیته وكذلك اعتراض الأمین العام على بعض التنقلات ورفضه التنفیذ واعتراضه 

ین العام على تعیین شقیق الوزیر عضوا في مجلس إدارة مدینة الحسین للشباب وعدم انصیاع الأم

الأمر الذي دعاه ... لطلب الوزیر بعدم استشارة المستشار القانوني في أیة مسالة إلا بعد موافقة الوزیر

حیث .. .  فأصدرت المحكمة قرارها. إلى التنسیب بإحالة المستدعي على التقاعد ووافق مجلس الوزراء

نجد أن قرار معالي .. . ع الدعوىأن محكمتنا ومن خلال البینات الشخصیة والخطیة المقدمة في وقائ

وزیر الثقافة والشباب بالتنسیب بإحالة الأمین العام إلى التقاعد بسبب خلافات شخصیه بینه وبین 

، تتعلق بسیر العمل والسبب في ذلك إصرار المستدعي على عدم تجاوز القانون والنظام، الأمین العام

مما یبنى علیه بان هذا ، لیس بدافع المصلحة العامةو، وان التنسیب بالمستدعي كان بدواعي الانتقام

ًوبما أن قرار مجلس الوزراء صادر بناءا على التنسیب ، التنسیب یكون غیر قائم على سبب مشروع

  فالرئیس الإداري وعند )2(.. . یكون واجب الإلغاء لورود أسباب الطعن ولهذا تقرر إلغاؤه، الباطل

                                                
   185 صفحة 1968ومجلة نقابة المحامین لعام ،  منشورات مركز عدالة67|27لعدل العلیا رقم راجع قرار محكمة ا   1
القـضاء ، فهـد عبـدالكریم ابـوالعثم: وراجـع أیـضا ،  منـشور مركـز عدالـة1998|7 |29 تاریخ 1998|47عدل علیا رقم    2

   389صفحه   2005، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الاداري بین النظریة والتطبیق



 149 

والدوافع ، یل بموظف معین والإضرار به لأسباب لا تتعلق بالصالح العامإصداره لقراره قد یستهدف التنك

أو اختلاف في العقیدة ، التي قد تدفعه لفعل ذلك فهي متعددة فقد تكون ناتجة عن اختلاف في الرأي

   . )1(أو تنافس في مجال معین، الدینیة

ًونظرا    تنفیذ حكم قضائيٕ من قرارها تحقیق المصلحة العامة وانما تعطیلالإدارةوقد لا تهدف  

فان مخالفة هذا التطبیق السلیم والتحایل علیه ،لما في التطبیق السلیم للقانون من تحقیق للصالح العام 

لتنكره للمصلحة العامة ، فیه مخالفة للصالح العام مما یجعل القرار مشوبا بعیب الانحراف بالسلطة 

والفصل بین السلطات ، كام القضائیة یعزز مبدأ المشروعیةوالتزام الإدارة بتنفیذ الأح. بالخروج علیها

وعدم التزام الإدارة بذلك من دون مسوغ قانوني یدخل في تقدیرنا في باب الفساد . واحترام أحكام القضاء

  وقد استقر قضاء محكمة العدل العلیا على انه یتعین على الإدارة أن تطبق . الإداري بمعناه الواسع

   . )2(ٕه عادل دون تمییز والا كان قرارها مشوبا بعیب إساءة استعمال السلطةالقانون على وج

  واذا كان المبدأ العام هو حیاد الإدارة وهذا یعني حیاد الموظف العام إلا أن المیول الشخصیة 

لرجل الإدارة قد تحید به عن الصواب ویستغل السلطة المخولة له لإغراض سیاسیة أو لصالح الحزب 

تمي إلیه أو لصالح حزب على حساب أخر وبما أن القرار في هذه الحالة لا یهدف إلى الصالح الذي ین

العام ویهدف إلى التعبیر عن وجهة نظر الموظف السیاسیة أو الایدولوجیة أو اصدر القرار محاباة 

ة وهو لأعضاء حزبه أو للتنكیل بخصومه السیاسیین فان قراره یعد معیبا بعیب إساءة استعمال السلط

                                                
  363ص ،  2007، دار الثقافة للنشر والتوزیع، دراسة مقارنة، القضاء الإداري، الدكتور عمر محمد الشوبكي  1

   منشورات عدالة1071 ص 1967مجلة نقابة المحامین لسنة   / 59/67عدل علیا رقم    2
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ولم نجد في أحكام محكمة العدل العلیا قرارات .)1(من أوجه الفساد الإداري الذي یتخلل السلطة الإداریة

  . صدرت لبواعث سیاسیة أو بالأحرى حزبیه واعتقد إن سبب ذلك هو حداثة التجربة الحزبیة في الأردن

 وقف تنفیذ هذا القرار أو ولم یرتب المشرع على مباشرة الهیئة في التحقیق بشأن أي قرار إداري

ویلزم المواطن ، مما یحول دون إمكانیة تصویب هذا القرار بالسحب أو الإلغاء، وقف مدة الطعن به

 فقد اعتبرت محكمة . إلى اللجوء إلى القضاء خشیة تحصن القرار المعترض علیه بمضي میعاد الطعن

إلغاء قرار تعیین احد الأشخاص بناء على قرار سلطة المیاه ب( العدل العلیا في إحدى قراراتها بان 

اعتراض دیوان الرقابة والتفتیش الإداري باطلا لان الإلغاء جاء بعد مضي مدة الستین یوما وبذلك 

  . )2( )تحصن هذا القرار غیر المشروع رغم اعتراض دیوان الرقابة علیه 

ً قبول الواسطة والمحسوبیة التي تلغي حقا أو تحق باطلا-:6 ً.  

الصور التي نعرض إلیها والناجمة عن محاباة الأقارب من أهم : اباة والمحسوبیةالمح

أساس أن هذه الآلیة  على) الفساد الرعوي(مفهوم في بعض المجتمعات بویطلق علیها ، والأصدقاء

الضیقة التي تكون مخرجاتها تقریب طبقات   التقلیدیةتوالولاءاتنطلق من روابط القربى والوضع الطبقي 

 وطبقات أخرى متأثرین بذلك بالأصول العرقیة والاجتماعیة اعات واستبعاد وربما اضطهاد جماعاتوجم

   . والإقلیمیة

                                                
،  2006، منـشأة المعـارف بالإسـكندریة، اءولایة القـضاء الإداري دعـوى الإلغـ، القضاء الإداري، الدكتور إبراهیم شیحا  1

  563ص 
حمــدي ســلیمان القبــیلات .   وهــذه الــراي ورد مــضمونه فــي بحــث د2000|12|11 تــاریخ 2000|419عــدل علیــا رقــم    2

 دراسـة 2006لـسنة ) 62(مكافحة الفساد في ضوء قانون هیئة مكافحة الفساد الأردنـي رقـم ، والدكتور فیصل شطناوي
  المرجع السابق ،  الامم المتحدة لمكافحة الفسادمقارنة باتفاقیة
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للتأكید على مبدأ المساواة ، )1(ًافرد الدستور الأردني فصلا خاصا بحقوق الأردنیین وواجباتهم

سي أو اللغة أو الطبقة  أو الطائفي أو السیايفي الفرص بغض النظر عن الانتماء الدیني أو العرق

والمساواة تفترض عدم حصول شخص أو أشخاص على منفعة عامة . الاجتماعیة والنوع الاجتماعي

یمكن للمواطنین الاعتماد على نصوص المساواة لإثبات أي تمییز ضدهم أدى . على حساب الآخرین

  .لعدم حصولهم على منفعة ما أو حصول آخرین على هذه المنفعة بدون وجه حق

َّفضمن ، ولقد استشعر المشرع الأردني مدى خطورة آفة الواسطة والمحسوبیة على المجتمع

ِّ أحكاما تجرم أحد أشكال الواسطة والمحسوبیة بعد أن 2006 لسنة 62قانون هیئة مكافحة الفساد رقم  ُ ً

  .)2(علیه اعتبر قبول هذا الشكل من الواسطة والمحسوبیة فعل فساد معاقب

على أنها استخدام للعلاقات القرابة أو العلاقات العشائریة أو العائلیة أو " ةالمحابا"وتعرف 

لیست الحزبیة أو الجهویة أو الطائفیة لغرض اكتساب مصلحة أو تسهیل مهمة أو التهرب من مسؤولیة 

  . )3( أو لتجاوز أنظمة وقوانین محددةمن حق المنتفع

في حین أن ، أو جهتین  ین طرفینأما الواسطة في أصل معناها اللغوي هي ما یصل ب

ً مستقویا   ًهي اعتبار شخص ما تابعا لآخر (مشتقة من الحساب ) المحسوبیة في أصل اشتقاقها اللغوي

   .)4(بنفوذه أو سلطته

                                                
  . 23 – 5المواد من ، الفصل الثاني، الدستور الأردني   1
  .من قانون هیئة مكافحة الفساد ) و  |5ب والمادة  |4( المادة   2
ــــــزاز. د   3 ــــــي ، هــــــدیل رزق الق ــــــع الالكترون ــــــشور علــــــى الموق ــــــاة بحــــــث من -www.amanتعــــــارض المــــــصالح والمحاب

palestine.org/documents/ch21.doc 2010\7\20 بتاریخ .  
  moaraj.net/researchesمقال منشور على الانترنت بعنوان الواسطة والمحسوبیة    4
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وهنالك أشكال مختلفة من المحاباة والتي تنتشر في البلدان العربیة بمسمیات مختلفة منها على 

ُمحاباةسبیل المثال  َ َِّارب في التوظیف أو المحسوبیة وتعرف أیضا بالشفاعةَالأَق ُ ُ ْ َ وعلى نطاق واسع ، ِ

حیث یملك بعض ، وهناك أمثلة أخرى ومنها ما یتعلق على سبیل المثال بالمشتریات العامة. بالواسطة

الموظفین سلطة وصلاحیة البت في مناقصات والتحكم في مواصفات لمواد وخدمات تزودها شركات 

أو ،  غیر ضروریة بهدف تنفیع أقارب أو أصدقاءتأو القیام بمشتریا، هم أو أصدقاءهمخاصة بأقارب

تحدید مواصفات یعجز عن توفیرها شركات خارج نطاق معین یستفید منها نفس الموظف ذي السلطة 

  :استخدام المحاباة  التي تتسبب بها المخاطرأهم ومن  .)1(والنفوذ وأقاربه

وبالتالي فقدان شعور المواطنة والانتماء القائم ، جتماعي السیاسي في النظام الاالثقةفقدان *

 على علاقة تعاقدیة بین الفرد والدولة فیها مسؤولیات وواجبات وینتج عنها حقوق 

مما ، هجرة العقول والكفاءات والتي تفقد الأمل في الحصول على موقع یتلاءم مع قدراتها*

 من العقول الواعدة الدولةإفراغ في   مما یساهم.ارجیدفعها للبحث عن فرص عمل ونجاح في الخ

  تخلف الدول العربیة عن ركب الحضارة والتقدم استمرارلصالح العلاقات العائلیة والعشائریة في

تركز ثروات البلاد في أیدي فئة محددة مما یزید من الفقر ویساهم في هروب الاستثمارات  *

   . )2(الوطنیة

                                                
 والــذي كــان  والاســتثماریة التنمویــة المــشاریع لعــام لــصندوقمثالهــا مــا یتعلــق بــشركة مــوارد حیــث تــم توقیــف المفــوض ا   1

للتفصیل راجع موقع كـل الاردن .  یحیل العطاءات وینفذها من قبل شركات یمتلكها واخرى ما زال یشغل مناصب بها
   www.allofjo.neالالكتروني 

ــــــزاز. د   2 ــــــي تعــــــارض المــــــصال، هــــــدیل رزق الق ــــــع الالكترون ــــــشور علــــــى الموق ــــــاة بحــــــث من -www.amanح والمحاب

palestine.org/documents/ch21.doc 2010\7\20 بتاریخ  
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الآلیات خطورة والأصعب  اة والمحسوبیة یجد أنها واحدة من أكثرإن الدارس لآلیة المحاب

لمصلحة الفرد ومحاسیبه دون وجه  حیث أن استغلال المنصب الحكومي للاستفادة الشخصیة. ًعلاجا

لإعطاء حق ، قصد مع سبق الإصرار علیه حق أحد أسباب الفساد الإداري الناتج عن سوء نیة وسوء

وبذلك تستغل الموارد ، )ة القرابالعصبیة و(الصلة وأساس التمییز هویستحق  من یستحق إلى من لا

المؤهلین مما یؤدي إلى الآثار السلبیة المنعكسة على حیاة المجتمعات  وتشغل المناصب من قبل غیر

     .)1( الممارسات نتیجة هذه

سبب المباشر  هي الالاجتماعیة تكون المحسوبیة والمحاباة نتیجة لهذه الحالةوالإثراء السریع 

حیث ) نا نقف مذهولین من ضخامتهاتجعل(تراكم ثروات هائلة لدى أفراد تفي أن ویكاد یكون الرئیس 

أصبحنا نرى أن أعداد الملایین التي یمتلكونها اكبر من عدد سنوات عمرهم بالكامل مع أن البعض 

خدمته في الوظیفة منهم باشر بالوظیفة وهو في حالة فقر وجنى الثروات الهائلة خلال سنوات 

 .)2(العامة

                                                
 2003 –ت اتحـاد الكتـاب العـرب دمـشق دراسـة مـن منـشورا، الفـساد والإصـلاح، عماد صلاح عبد الرزاق الشیخ داود   1

  .http://www.awu-dam.orgعلى الموقع الالكتروني 
مــن الأمثلــة مــا دار فــي المواقــع الالیكترونیــة  والــصحافة  وبـــین كافــة طبقــات المجتمــع حــول رئــیس الــدیوان الملكـــي    2

وعمـل فـي الـدائرة ،  بعد أن أنهى دراسته الجامعیة وعاد فور تخرجـه للمملكـة1990الأسبق الذي جاء إلى الأردن عام 
الاقتـصادیة فــي رئاســة الــوزراء قبــل أن یــصبح مستــشارا ثــم مـدیرا للــدائرة الاقتــصادیة هنــاك لینتقــل بعــد ذلــك للعمــل فــي 

زیــرا للمالیــة وأخیــرا رئیــسا الــدیوان الملكــي كمــدیر للــدائرة الاقتــصادیة إلــى حــین تعیینــه وزیــرا للتخطــیط وعمــل أیــضا و
 دینـار بدایـة تعیینـه ویمتلـك 600وكـان راتبـه .   2008 سـنة  للدیوان قبل أن یقیله جلالة الملك من منصبه فـي أیلـول

 عامـا 45 ملیون دینار وعمـره بحـدود 12الآن قصرا في منطقة دابوق وهي من أرقى مناطق عمان والذي باعه بمبلغ 
حیـث تقـدم ، ب بهذه السرعة واستغلاله لوظیفته مشیرین إلـى أن هـذا دلیـل علـى الفـسادوسبب وصوله إلى هذه المناص

 ألــف دینـــار ولـــم یوافــق علیـــه لعـــدم وجـــود 20 للحــصول علـــى قـــرض بقیمـــة 1998إلــى احـــد فـــروع البنــوك فـــي العـــام 
وللاســـــــــــــتزادة حــــــــــــــول هــــــــــــــذا الموضـــــــــــــوع راجــــــــــــــع صــــــــــــــحیفة الــــــــــــــسوسنة .   الـــــــــــــضمانات الكافیــــــــــــــة للقــــــــــــــرض

http://www.assawsana.com/portal/newsshow.aspx?id=4331 2008|9|5 منــــــــــــــــــــــــشور بتــــــــــــــــــــــــاریخ       
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اجتماعیة قویة  المجتمعات ذات العلاقات المرتبطة التي تمتلك منظومةوالمجتمع الأردني من 

تطبیق مبدأ المحافظة على الحدود  لا یملك فیها المرء سوى أن یقدم المساعدة لأهله ومعارفه مما یجعل

ًثمنا یجني یجعل الموظف العام ومحاسیبه الاجتماعي  مثل هذا الإطارو. بین المؤسسات غیر واقعي

 ویقول رئیس . تؤثر على حقوق بقیة أفراد المجتمع، المحاباة والمحسوبیة ًخفیا من وراء استخدام آلیة

وقیام المشرع  . )1("أكبر مشكلة یعاني منها الأردن هي الواسطة والمحسوبیة " هیئة مكافحة الفساد بان 

شكل نقلة نوعیة في التشریع ومحاربة ثقافة مجتمعیة كانت تنظر إلى هذه الأردني بتجریم هذه الأفعال ی

  . )2(السلوكیات بالایجابیة

بالمعنى المحدد في الجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات والجرائم الاقتصادیة  -:7

  قانون الجرائم الاقتصادیة

الجرائم ، د ختم الدولة والعلامات الرسمیةتقلی، بجمیع أنواعه التزویر، ویشمل هذا النص

عند بینا وبالنسبة للجرائم الاقتصادیة فقد   .انتحال الهویة، المصدقات الكاذبة، كاتالمتصلة بالمسكو

في ودوره قانون الجرائم الاقتصادیة  والمصادر الداخلیة ومنها لأساس القانوني لمكافحة الفساددراسة ا

ًة الفاسدین والجرائم التي تعد فسادا حیث توسع هذا القانون في تعریف توسیع اختصاص الهیئة بملاحق

                                                                                                                                               
ووكالـــــــــــــــة رم للإنبـــــــــــــــاء ، 2011|1 |18 بتـــــــــــــــاریخ http://alrasednews.comوصـــــــــــــــحیفة الراصـــــــــــــــد نیـــــــــــــــوز 
http://www.rumonline.net وبـصورة أخـرى اقـرب إلـى هـذه ،  مساء 930 الساعة 2012|1|26  منشور بتاریخ

الـصورة مــن الفــساد تعیـین نجلــي احــد النــواب فـي مواقــع ممیــزة فــي الدولـة حیــث تــم تعیــین احـدهما فــي الــدیوان الملكــي 
  .2011|12|20  الوطن نیوز بتاریخ http://www.watnnews.netة الوزراء المنشور في وتعیین الأخر في رئاس

ـــــــــــــــــــــــة مكافحـــــــــــــــــــــــــــــــة الفـــــــــــــــــــــــــــــــساد، معـــــــــــــــــــــــــــــــالي الـــــــــــــــــــــــــــــــسید ســـــــــــــــــــــــــــــــمیح بینـــــــــــــــــــــــــــــــو   1 ، رئـــــــــــــــــــــــــــــــیس هیئــــــــ
http://arabic.arabianbusiness.com/society/politics-economics/2011/mar/16/51784 /الأربعــــــــاء 

16| 3 |2011   
ردنـي مكافحـة الفـساد فـي ضـوء قـانون هیئـة مكافحـة الفـساد الأ، حمدي سـلیمان القبـیلات والـدكتور فیـصل شـطناوي. د   2

  . المرجع السابق،  دراسة مقارنة باتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد2006لسنة ) 62(رقم 
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 وبین قانون . الموظف العام وادخل أموال بعض الهیئات والمؤسسات الخاصة ضمن الأموال العامة

ًالجرائم الاقتصادیة على سبیل الحصر الجرائم التي تعد فسادا لغایات تطبیق هذا القانون وجاء المشرع 

   . )1(حیة لهیئة مكافحة الفساد بالتحقیق بهذه الجرائمومنح الصلا

  . یؤدي إلى المساس بالأموال العامة أو امتناع،  كل فعل-:8

بینا في المطلب السابق التعریف بالأموال العامة وقد جاء هذا النص لیشمل الفعل والامتناع 

القانون مثل سرقة المال العام الذي یمكن أن یمس بها والقیام بالفعل یتمثل بالإتیان بعمل یجرمه 

ومنها ، أما فعل الامتناع فیتمثل بعدم قیام الموظف بالفعل اللازم للحفاظ على المال العام، والإضرار به

عدم اتخاذ الاجراء والقرار الإداري اللازم في الوقت المناسب حیث أن ذلك قد یترتب علیه الهدر في 

ي تلتزم الإدارة بدفعها لمن یتعاقد معها وفي حال تأخیرها یترتب فالاستحقاقات المالیة الت، المال العام

ان عدم القیام بالمسؤولیة الإداریة یعد فسادا ف . علیها غرامات مالیة وفوائد عالیه تصبح ملزمة بدفعها

  . )2(إداریا

جمیع الأفعال الواردة في الاتفاقیات الدولیة التي تعنى بمكافحة الفساد وانضمت إلیها  -:9

ینطوي هذا النص على مجموعة من الأفعال التي تعد من أفعال الفساد في الاتفاقیات  و. )3(لمملكةا

الدولیة المختلفة التي تعنى بمكافحة الفساد والتي انضمت الیها المملكة ومثال ذلك ما ورد في نصوص 

   . ق من هذه الدراسةلب متخصص سابالاتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد والتي تطرقنا للبحث فیها في مط

  

                                                
  1993 لسنة 11أ من قانون الجرائم الاقتصادیة رقم  | 3للاستزادة راجع نص المادة    1

   2012|2|23 بتاریخ http://www.ammonnews.netمنشور على ، رئیس هیئة مكافحة الفساد، سمیح بینو   2
   من قانون هیئة مكافحة الفساد 5المادة    3
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  المبحث الثاني

  دور هيئة مكافحة الفساد في الحد من الفساد

، من خلال ما بینا في المبحث الأول من هذا الفصل من اختصاصات هیئة مكافحة الفساد

نجد أن الهیئة أخذت على عاتقها مكافحة ظاهرة الفساد التي تعد العائق الأكبر أمام التنمیة الاقتصادیة 

باشرت بالعمل على تحقیق ، ردن ومن هذا المنطلق وتوافقا مع قانونها ومع الاتفاقیات الدولیةفي الأ

الواجبات الموكولة لها بموجب القانون ومحاربة الفساد بكل صوره سواء في القطاع العام أو الخاص 

  . والتي من شأنها المساس بالمصلحة العامة

ومدى فعالیتها في كشف قضایا الفساد ،  الهیئة وسنحاول من خلال هذا المبحث بیان دور هذه

وتوعیة المجتمع بمخاطره وذلك في مطلبین نبحث في اولهما دور الهیئة الوقائي في مكافحة الفساد 

   . في ثانیهما دور الهیئة العلاجي في مكافحة الفسادو

  المطلب الأول

 دور الهیئة في الوقایة من الفساد

مكافحة الفساد للهیئة من دورها في إنفاذ القانون والكشف عن لاشك ان الدور الوقائي لهیئة 

ولتفعیل هذا الدور ضم الهیكل التنظیمي للهیئة دائرة الوقایة التي یتبع إلیها قسم ،قضایا الفساد 

   . السیاسات والدراسات والبحوث وقسم التوعیة وقسم المتابعة

ها في مكافحة الفساد وذلك بإضعاف والوقایة من الفساد تعد من اهم الالیات الواجب اتباع

بالإضافة إلى الحد من تكالیفه ، فرص النمو للبیئة الملائمة التي تمكن الفساد من الانتشار والتوسع
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وهو ما یتوافق مع الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد ، المالیة والإداریة الباهظة على الاقتصاد والمجتمع

  . الوقائیةخاصا للتدابیر " والتي أفردت فصلا

قامت الهیئة في هذا الجانب بوضع مجموعة من السیاسات والخطط التي من شأنها أن تقلص 

تتنوع هذه الأدوات والخطط ما بین الدراسات والأبحاث ، حجم البیئة التي تمكن الفساد من الانطلاق

لى رفع مستوى بالإضافة إ، التي تهدف إلى التعرف على مظاهر الفساد ومكامنه وأشكاله في الأردن

الوعي والتعلیم والتثقیف ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني بهدف خلق بیئة تدعم قیم النزاهة والشفافیة 

  : وذلك بالعمل على أمور أهمها ، وتناهض أیة ثقافة متسامحة مع الفساد، والمسائلة

  :ٕالتشریعات واجراءات العمل  -1

بمختلف المؤسسات ودراستها وذلك لتتمكن من تتولى الهیئة الاطلاع على التشریعات المتعلقة 

حیث تقدمت الهیئة ببعض ، الرقابة علیها وضمان التزامها بالقوانین ومعالجة المخالفات والتجاوزات

قانون مثل ، الاقتراحات المتعلقة بتعدیل بعض التشریعات لغایات سد الثغرات القانونیة التي ظهرت لها

قترحات لتعدیل قانون الهیئة فیما یتعلق بحمایة الشهود والمخبرین  كما أن الهیئة وضعت م. البلدیات

  . )1(ولا زال قید النظر في مجلس الأمة

  : الدراسات والأبحاث  -2

عملت الهیئة على توجیه البحث العلمي ودعم الأنشطة البحثیة والعلمیة في مجال مكافحة 

 . إعداد الدراسات والبحوث في هذا المجالوذلك من خلال تشجیع الأكادیمیین على ، الفساد والوقایة منه

الفساد وأثاره على التنمیة "وتنفیذا لذلك عقد بالتعاون مع الجامعة الأردنیة مؤتمرا وطنیا بعنوان 

                                                
 2011|12|9خــلال لقــاء معــه علــى التلفزیــون الاردنــي بتــاریخ ، رئــیس هیئــة مكافحــة الفـساد، معـالي الــسید ســمیح بینــو   1

  برنامج ستون دقیقة 
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والذي ركز على توضیح ووصف الفساد بجمیع أشكاله وكشف مواطنه للحد  ،"الاقتصادیة والاجتماعیة 

  . من انتشاره والوقایة منه في المجتمع

  :التوعیة والتثقیف  -3

إن من أهم الإجراءات الوقائیة في مكافحة الفساد توعیة المواطنین بآثاره المدمرة على جهود 

وفي هذا المجال فقد ركزت الهیئة على التعاون مع . التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة

عیة تنبذ الفساد والمفسدین من المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني في سبیل إیجاد بیئة مجتم

خلال بیان اثر الفساد السلبي على جهود التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة  وتوعیة المواطنین 

هذا بالإضافة إلى العمل على تعزیز قیم ،بضرورة العمل على اجتثاثه من المجتمع وتجفیف منابعه 

 وقد . ة تحارب الفساد من خلال وسائل الإعلام المختلفةالنزاهة الوطنیة والشفافیة ونشر ثقافة مجتمعی

  :عملت الهیئة في هذا المجال على ما یلي 

تعزیز مشاركة المؤسسات الوطنیة ومؤسسات المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد   *

ل إدماج  وعلى تنشئة الجیل الجدید على مفاهیم النزاهة والشفافیة ومكافحة الفساد من خلا. والوقایة منه

 . هذه المفاهیم ضمن مناهج التعلیم الأساسي والجامعي 

، عقد مجموعة من المحاضرات التوعویة وورش العمل استهدفت خطباء المساجد والوعاظ * 

وذلك بهدف تعریفهم ، والمعسكرات الشبابیة التي تنظمها وزارة التربیة والتعلیم،وطلبة قضاة المستقبل 

وتعزیز القیم ،والتشریعات الناظمة لمكافحة الفساد ) واختصاصات عملها ،امهامه ،أهدافها(بالهیئة 

، والتعریف بمعاییر النزاهة الوطنیة والحاكمة الرشیدة، الدینیة والأخلاقیة التي تنبذ الفساد والمفسدین

  . وعمل مسابقة مدرسیة في مجال المقال والرسم الكاریكاتوري حول مكافحة الفساد
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سة الإذاعة والتلفزیون وبرامج الأمم المتحدة للتنمیة في إنتاج  حلقات إذاعیة التنسیق مع مؤس  *

  . في مواضیع تتعلق بتعزیز قیم النزاهة العامة والأخلاق الحمیدة ضمن  برامج المؤسسة

  دور الهیئة في مجال التعاون الإقلیمي والدولي  : 4

  -:مي والدولي ما یلي من الأنشطة التي قامت بها الهیئة لتعزیز التعاون الإقلی

  :مشاریع التعاون  - أ

  : المشاریع التالیة 2010من أهم مشاریع التعاون الإقلیمي والدولي التي بدأ تنفیذها في العام 

حیث تم تخصیص منحة من الاتحاد الأوروبي إلى هیئة مكافحة الفساد : مشروع التوأمة -1

یط والتعاون الدولي لتنفیذ مشروع توأمة بین وذلك من خلال وزارة التخط، ) ملیون یورو1.5(بقیمة 

دعم القضاء والحكم (تحت إطار ، ٕالهیئة واحدى المؤسسات النظیرة لها في دول الاتحاد الأوروبي

، ً شهرا إلى دعم هیئة مكافحة الفساد24 ویهدف المشروع الذي یبلغ مدة تنفیذه . )الرشید في الأردن 

وبموجب اتفاقیة ، تماشیا مع المعاییر الدولیة، فساد وخطة عملمن اجل تنفیذ إستراتیجیة لمكافحة ال

  . الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

دعم هیئة مكافحة الفساد لتنفیذ " بموجب مشروع : مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  -2

رنامج  ألف دولار من مخصصات ب275تم تخصیص " أجزاء من الإستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد 

لتنفیذ أجزاء من  تلك ، الأمم المتحدة الإنمائي من اجل دعم هیئة مكافحة الفساد في الأردن

ویهدف المشروع إلى مراجعة وتقییم التشریعات الوطنیة ومدى توافقها مع اتفاقیة الأمم . الإستراتیجیة
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ور الوحدات الرقابیة داخل د، الوقایة من الفساد، ووضع آلیات لإدارة الشكاوي، المتحدة لمكافحة الفساد

  . )1(إستراتیجیة المناصرة والتوعیة والاتصال، المؤسسات الحكومیة

  : الأنشطة -ب 

شاركت الهیئة في العدید من الأنشطة الإقلیمیة والدولیة التي ساهمت في تعزیز التعاون بین 

  :ومن هذه الأنشطة ما یلي ، الهیئة ومثیلاتها في عدد من الدول

قد مؤتمر بناء الشراكات الإستراتیجیة في المنطقة العربیة من اجل مواجهة الفساد تنظیم وع  -1

 واتخذ 2010|10 |27 -26بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في عمان خلال الفترة من 

العدید من التوصیات الهامة المتعلقة بمكافحة الفساد وأثاره على مستوى رفاه المواطنین وحمایة حقوق 

  . لإنسان وتحقیق الاندماج المفید في البیئة الاقتصادیة العالمیةا

بالتعاون مع مكتب الأمم " تحقیقات الفساد في الشراء العام "  ورشة عمل إقلیمیة بعنوان   -2

  2010|5|13 -11المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة  والسفارة الفرنسیة في عمان خلال الفترة 

وجهات (التعاون مع السفارة الفرنسیة في بیروت وعمان تحت عنوان ورشة عمل إقلیمیة ب  -3

  ).نظر الشرطة والعدل حول منهجیة التحقیقات المتعلقة بحالات الفساد 

 حیث أعلنت الأمم المتحدة في شهر أكتوبر -: الاحتفال بالیوم العالمي لمكافحة الفساد  -4

الهدف منه التوعیة ، ما دولیا لمكافحة الفسادمن كل عام یو) التاسع من دیسمبر( بان یوم 2003عام 

كما أنها نظمت احتفالا ، 2010|12|9 وقد نظمت الهیئة احتفالا بهذا الیوم بتاریخ ، بمخاطر الفساد

وذلك برعایة ،  لهذا العام كونه صادف الیوم العالمي لمكافحة الفساد یوم الجمعة2011|12|11بیوم 

                                                
 1http://www.jacc.gov.jo الأردن-هیئة مكافحة الفساد    موقع    
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من الأنشطة التي قامت بها الهیئة من خلال المشاركة في المؤتمرات   وهنالك العدید .)1(رئیس الوزراء

وبلغت مجموع هذه الأنشطة ما ، الإقلیمیة والدولیة وتنظیم الفعالیات المتعلقة بمكافحة الفساد في الأردن

    .  لوحده2010 خمسة وعشرون نشاطا خلال العام 25یقارب 

  المطلب الثاني

  )إنفاذ القانون(الفساد دور الهیئة في الكشف عن قضایا 

تبدأ الملاحقة القانونیة لمرتكبي أفعال الفساد إما بناء على شكوى أو إخبار یقدمه احد 

وقد أسفرت هذه الآلیات عن الكشف ، الأشخاص أو بناء على تحریات تقوم بها الهیئة من تلقاء نفسها

لیه نوضح فیما یلي آلیات عمل وبناء ع. عن كثیر من قضایا الفساد واحالة مرتكبیها الى المحاكمة

یئة خلال مسیرتها العام ثم نبین أهم القضایا التي تعاملت معها اله، الهیئة في مكافحة الفساد

   - :المنصرم

   آلیات الكشف عن أفعال الفساد -:أولاً  

   الشكوى -1

وهو أن یتقدم من وقع علیه الاعتداء أو من هم تحت ولایته من أبنائه القصر أو تحت 

وأصابه أو أصابهم ضرر الجریمة إلى السلطات العامة بإبلاغهم بواقع الجریمة مطالبا إیاهم ، ایتهوص

حیث نص ، برد ذلك الأذى الذي حصل له من جراء ذلك الاعتداء أو التعویض عما لحقه من ضرر

                                                
المعلومات في دور الهیئة في مكافحة الفساد مستقاة من خلال اللقاءات الشخصیة التي أجریتها مـع رؤوسـاء  الأقـسام    1

 بالإضـافة إلـى التقریـر الـسنوي 2011|11|28رئیس الهیئة الدكتور عبد الرزاق بني هـاني بتـاریخ في الهیئة ومع نائب 
   2010للهیئة لعام 
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 من 52وألزم المشرع المدعي العام في المادة  )1(على الشكوى في قانون أصول المحاكمات الجزائیة

وینطبق على الشكوى ما ینطبق ، ذات القانون انه متى قدمت له الشكوى كان مختصا بالتحقیق فیها

  . )2(على الإخبار حیث انه على المشتكي أو وكیله التوقیع على كل صفحة من صفحات الشكوى

موظفي هیئة مكافحة الفساد أسبغ علیهم المشرع صفة الضابطة بعض وبالتالي وحیث أن 

فانه یتوجب علیهم وبمجرد ورود الشكوى إلیهم المباشرة ، ة ویعمل لدى الهیئة مدعین عامینالعدلی

   . بإجراءات الملاحقة

   الإخبار-:2

ویعنى وصول خبر الجریمة إلى علم السلطات عن طریق أي شخص كان عدا الشخص 

 العام ومساعدوه من واجبات المدعيالأردني وجعل المشرع ، )3( المتضرر سواء شاهدها أو علم بها

 التي ترد إلیهم وعلى المخبر أن یضع توقیعه أو إمضائه تتلقي الاخبارا)وتشمل موظفو الهیئة(

إلا أن المشرع أجاز للمخبر أن یمتنع عن ذلك بعدم ، ببصمته على كل صفحة من صفحات الإخبار

ویبقى من واجب ، روالإشارة إلى امتناع المخبر عن التوقیع في محضر الإخبا، الإفصاح عن هویته

ولیس القصد منه الانتقام من ، المدعي العام المباشرة بملاحقة مضمون الإخبار والتأكد من صحته

                                                
مـع مراعـاة احكــام ( وتعدیلاتـه حیـث نـصت علــى 1961 لعــام 9 مـن قـانون اصــول المحاكمـات الجزائیـة رقـم 52المـادة   1

ن جــراء جنایــة او جنحــة ان یقــدم شــكوى یتخــذ فیهــا مــن هــذا القــانون لكــل شــخص یعــد نفــسه متــضررا مــ) 58(المــادة 
  .)من هذا القانون) 5(صفة الادعاء الشخصي الى المدعي العام او للمحكمة المختصة وفقا لاحكام المادة 

   من قانون اصول المحاكمات الجزائیة وتعدیلاته 27المادة    2
 كــل مـن شـاهد اعتــداء علـى الأمـن العــام او -1  ( مـن قــانون اصـول المحاكمـات الجزائیــة وتعدیلاتـه علـى 26المـادة   3

 كـل مـن علـم فـي الأحـوال الأخـرى -2.على حیاة أحد الناس او على ماله یلزمه ان یعلم بذلك المدعي العام المختص
  .)بوقوع جریمة یلزمه ان یخبر عنها المدعي العام
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وتحریك دعوى الحق العام اذا ، وان لا یهمل شیئا منه حتى لو كان الإخبار من طفل، شخص معین

  . )1(كان الفعل یشكل جریمة

   الاطلاع المباشر - :3

 العام ومساعدي الضابطة العدلیه خبر وقوع جریمة معینة وبشتى تصل الى علم المدعي

 ، )2(الوسائل فمن الممكن ان تكون عن طریق النشر بالصحافة أو الرسائل بالبرید أو بالبرید الالكتروني

فعلى المدعي العام ان یجري الملاحقات القانونیة بشأن الجرائم التي یتصل خبرها بعلمه اما من تلقاء 

  . )3(بناء على امر وزیر العدلیة أو احد رؤسائهنفسه أو 

واوجب المشرع على كل سلطة رسمیة او موظف عام علم أثناء إجراء وظیفته بوقوع جنایة أو 

جنحة أن یبلغ الأمر في الحال المدعي العام المختص وان یرسل الیه جمیع المعلومات والمحاضر 

  .)4(والأوراق المتعلقة بالجریمة

فان ، ه وفي حال ورود شكوى أو إخبار إلى الهیئة حول أي فعل قد یكون فساداومما تقدم فان

موظفي الهیئة بصفتهم من مساعدي الضابطة العدلیة یتولون التحقیق بها وجمع الأدلة والمعلومات من 

واتخاذ القرار المناسب حیالها إما بحفظ الشكوى لعدم توفر بیانات وأدلة ، قبل القسم المختص بالتحقیق

كما ، أو بتحویلها إلى المدعي العام المختص لاستكمال التحقیق، ًكافیة تثبت وجود فعل یشكل فسادا

ًووفقا لهذه الآلیة فقد تعاملت ،  ورئیسهاالهیئةذكرنا بدایة هذا الفصل وفقا لقرار من أعضاء مجلس 

                                                
   922وصفحه  93 صفحه 1989الاسكندریة ، التحقیق الجنائي العملي، عبدالفتاح مراد   1
  2006الطبعـة الاولــى ، الجـامع الـشرطي فـي اجـراءات التحقیــق الجنـائي واعمـال الـضابطة العدلیـة، عبـدالكریم الردایـده   2

   78ص 
   من قانون اصول المحاكمات الجزائیة وتعدیلاته 23المادة    3
   من قانون اصول المحاكمات الجزائیة وتعدیلاته25المادة    4
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راءات اللازمة إما الهیئة مع عدد كبیر من الاخبارات والشكاوى التي تم التحقیق بها واتخاذ الإج

بالإحالة إلى المدعي العام أو بحفظ الشكوى لعدم ثبوت ارتكاب فعل یشكل فسادا من وجهة نظر الهیئة 

بالإضافة إلى ، شكوى) 1026 (2010 وبلغ عدد الشكاوى التي تعاملت معها الهیئة خلال العام . 

خاص حیث بلغت الشكاوى  تقسم ما بین القطاع العام وال. 2009شكوى مدورة من عام  ) 625(

   . )1( شكوى182والشكاوى المتعلقة بالقطاع الخاص ،  شكوى844المتعلقة بالقطاع العام 

إساءة (ومن خلال دراسة التقریر السنوي للهیئة یتبین أن أكثر الشكاوى التي وردت للهیئة هي 

  .شكاوىمن مجموع ال% ) 43(  شكوى وتشكل ما نسبته 443حیث بلغت ) استعمال السلطة 

   - :2011 أهم القضایا التي تعاملت معها الهیئة خلال عام -ً:ثانیا

 قضیة 621، قضیة) 1270 (2011لقد بلغت القضایا التي تعاملت معها الهیئة خلال عام 

 وتمكنت في مجال استرداد الموجودات من استرداد ما قیمته  2010منها مدورة من العام 

 القضاء قضایا إلى أحالتمن الأصول والموجودات المختلسة كما ملیون دینار أردني ) 8.786.136(

فقد أحالت الهیئة  . )2( وقانونیة بعشرات الملایین من الدنانیروٕاداریةعدیدة ارتكبت فیها تجاوزات مالیة 

| 9 قضیة خلال شهر 12و، 2011| 8 قضایا خلال شهر 7إلى المدعي العام وعلى سبیل المثال 

   2011|10ل شهر  قضایا خلا5و ، 2011

                                                
ـــة مـــع رؤوســـاء الأقـــسام 2010ة مـــن التقریـــر الـــسنوي لعـــام المعلومـــات مـــستقا   1  الـــصادر عـــن الهیئـــة ومـــن خـــلال مقابل

  2011|11|28المختصة في الهیئة بتاریخ 
 بتــــاریخ www.ejjbed.comتــــصریح لــــه منــــشور فــــي وكالــــة أنبــــاء اجبــــد الإخباریــــة ، معــــالي الــــسید ســــمیح بینــــو  2

26|10|2011   
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وكون بعض الشكاوى لا تشكل جرائم بالمعنى المقصود في قانون الهیئة إنما لا تتجاوز كونها 

 47 والبالغة 2010فقد تم التوصیة بتصویب هذه التجاوزات الإداریة التي ارتكبت عام ، تجاوزات إداریه

لوضع أو إعادة  قضیة وذلك بالإیعاز بتصحیح ا15 صوبت أوضاع 2011شكوى وخلال العام 

  . )1(الأموال أو اتخاذ القرار المناسب

ومن الأمثلة على القضایا التي تعاملت معها الهیئة وتمت إحالتها إلى القضاء خلال عام 

2011:   

 إنشاء ملف الهیئة مدعي عام إلى مجلس هیئة مكافحة الفساد  أحال2011|11|24 بتاریخ -1

 بالإدارة أضرار وٕالحاقت التبرید والتسخین لوجود شبهة فساد محطة دائمة لتزوید مشروع العبدلي بخدما

 . العامة واستثمار للوظیفة

 احد موظفي صندوق المشاریع التنمویة التابع أنوذكر مجلس الهیئة انه تبین من التحقیق 

 قام أثناء عمله لدى الصندوق بتأسیس عدد من الشركات وتقدم من الأمنیة والأجهزةللقوات المسلحة 

 الشركة التي تساهم فیها مؤسسة إلىلها بعرض لتنفیذ مشروع إنشاء تلك المحطة حیث قدم العرض خلا

  .  دینارا840 ألفا و887 ملیونا و56استثمار الموارد الوطنیة وتنمیتها وتبلغ قیمته 

 إلى ضمن مشروع العبدلي فقد جزأت مراحل التنفیذ الواقعةًونظرا لعدم جاهزیة جمیع المباني 

 القانونیة الواجبة في الإجراءات إتباع التنفیذ بطریق التزكیة ودون إحالة محطة مؤقتة حیث تمت إنشاء

 ألاف وأربعة معه بمبلغ ملیون وآخرین الشركات المملوكة للموظف السابق إحدىإحالة العطاءات على 

ا مؤسسة استثمار رغم قیام الشركة التي تساهم فیه، وستمائة وخمسین دینارا لقاء بناء هنجر للمعدات

                                                
  وتــصریح رئــیس هیئــة 2011|11|28المعلومــات مــن خــلال  مقابلــة مــع رئــیس القــسم المخــتص فــي الهیئــة  بتــاریخ    1

  . 2011|12|11مكافحة الفساد خلال الاحتفال بالیوم الدولي لمكافحة الفساد بتاریخ 
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 من الرسوم المعفاة المعدات هذه دولار لقاء استیراد آلافالموارد بدفع مبلغ ستة ملایین وثمانیة 

  . الجمركیة وضریبة المبیعات

على عطاء توصیل اثني عشر  " آخرین" كذلك حصلت الشركة المملوكة للموظف المذكور و

المحطة المؤقتة لتزویدها بخدمات التدفئة والتبرید مبنى من مباني مشروع العبدلي بالشبكة المربوطة ب

 إلىدینارا خفض فیما بعد ) 3.546.951(وتم دعوتها للتقدم بالعطاء حیث رسى العطاء علیها بمبلغ 

  . دینارا) 3.429.512(

 جهات أخرى أي عقد العمل الموقع مع هذا الموظف یمنعه من العمل أو التعاقد مع أنیذكر 

لعقد ویلزمه بعدم العمل لمدة سنة تالیه من انتهاء عمله لدى جهات منافسه طوال فترة سریان ا

  . الأشكالللصندوق ولا بأي شكل من 

 الادعاء العام مجموعة إلى مجلس هیئة مكافحة الفساد  أحال2011|11|14بتاریخ   -2

 تجاوزات  وموظفین ارتكبواإدارة الادعاء العام شملت شركات ومجالس إلىجدیدة من قضایا الفساد 

 .  وحمایة حقوق الغیرالأوضاعیة وقانونیة تستدعي المساءلة وتصویب رامالیة واد

 مدعي عام هیئة إلىوصرح المجلس أنه أحال ملف شركة البركة للتكافل المساهمة العامة 

 الشركة السابق مخالفات ألحقت إدارةمكافحة الفساد بعدما تبین من التحقیقات في ملفها ارتكاب مجلس 

 ببیع محفظة الإدارة فساد تتمثل في قیام مجلس أفعالسائر بالشركة وبمساهمیها تشكل في مضمونها خ

 ألف دینار من خلال احد الوسطاء وتقسیط المبلغ علیه دون 400الشركة الاستثماریة بمبلغ ملیون و

تقدیر مزورة  شراء ارض بثمن مبالغ فیه بناء على تقاریر إلى إضافةالحصول منه على ضمانات كافیة 

كما ،  الشركات ذات العلاقةإحدىوكذلك تملك شركة ذات مسؤولیة محدودة بأثمان مبالغ فیها من 
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 دینار فیما تقدر قیمته الحقیقیة ألف 800 البركة شراء مبنى بمبلغ ملیون وإدارةتشمل مخالفات مجلس 

   . نها قامت ببیعة ألف دینار علما بأن هذا المبنى كانت تملكه نفس الشركة لك990بحوالي 

تلفزیوني الذي اشرف على برنامج  مجموعة من الفریق ال الهیئة مدعي عامإلى أحیل -3

 في واجبات الوظیفة حیث إهمال الأخر تزویر والبعض أفعاللارتكاب بعضهم  ) أحلىرمضان معنا (

اسم زوجته دون  بإضافة الشركات المنتجة للبرنامج إحدىتبین من التحقیق قیام مندوب شركة تقارب 

 أیضا اسم ابنة خالته المقیمة في الكرك دون وجه حق وٕاضافة سیارات البرنامج إحدىوجه حق لتربح 

 اسم بإضافة والتلفزیون الإذاعة مؤسسة ي موظف احد وكذلك قیام.  دینار600لتربح جائزة نقدیة بقیمة 

  . زوجته ووالدته دون وجه حق لتربحا مجموعة جوائز عینیة ونقدیة

 مجموعة من موظفي الخدمات في مستشفى البشیر المشرفین على تنفیذ عطاء وأحیل -4

 المدعي العام جراء تقدیم المؤسسة إلى والتنظیف الإطعامالخدمات التي تقدمها مؤسسة الخبیر لخدمات 

مطالبات مالیة غیر حقیقة من قیمة العطاء وتهاون مراقبي المستشفى مع مؤسسة الخبیر عن طریق 

 كشوفات العمال إلى عمال غائبین أسماء وٕاضافة غیر حقیقة للعمال المتواجدین لإعداد اجإدر

  . المداومین

،  للبلدیةا رئیسعلى راس عمله  رئیس بلدیة الزرقاء السابق جراء تلزیمه وهوأحیلكما   -5

نة خلافا  صحیة في المدیمكاره مبان تشكل أو هدم مبان آیلة للسقوط إخطارات تنفیذ إحدى المؤسسات

 على صرف مستندات الصرف المقدمة من مؤسسة الفهید إقدامه البلدیات وكذلك وأشغاللنظام اللوازم 

  .الأصول الهدم حسب إخطارات لم تنفذ أنها ألف دینار لهذه المؤسسة رغم 441وصرف مبلغ 

 وموظفین من مؤسسة الغذاء والدواء جراء اتشركإحدى ال المجلس ملف أحالكذلك   -6

صالحة للاستهلاك ،  شحنات اسماك كانت مستوردة لحساب الشركةبأن تقاریر تفید ىعهم علتوقی
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 غیر صالحة أنهاتبین لها ف لجنة خاصة كشفت على الشحنة أن إلا، البشري ولا عیوب ظاهرة علیها

  . للاستهلاك ومنعت من دخول المملكة

ة مكافحة الفساد القبض على ألقت كوادر الأجهزة الأمنیة التابعة لهیئوبنفس التاریخ   -7

متلبسا باستلامه رشوة مالیة ، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، أحد كبار موظفي دائرة مراقبة الشركات

   .  ألف دینار60 بلغت من احد رجال الأعمال

قرر مجلس هیئة مكافحة الفساد تحویل ملف سفر المحكوم خالد  2011|11|3وبتاریخ   -8

لوزراء وذلك بعد أن تبین في التحقیق وجود تجاوزات قانونیة فیما یتعلق بالسماح شاهین إلى رئیس ا

للمحكوم شاهین بمغادرة البلاد إضافة إلى عدم الحصول على ضمانات كافیة لعودته وذلك لیصار إلى 

  .ًإحالة الملف إلى مجلس النواب لإجراء المقتضى القانوني لتعلقه بوزراء ووفقا للدستور

قررت هیئة مكافحة الفساد إحالة ملف قضیة الكازینو إلى   2011|4|27 وبتاریخ  -9

مجلس النواب وقد كشفت التحقیقات الأولیة التي أجرتها الهیئة وجود مخالفات وتجاوزات قانونیة من 

  . والتي ترقى إلى وجود شبهة فساد في القضیة) آنذاك(قبل الوزراء المختصین 

لف قضیة الكازینو إلى مجلس النواب باعتباره صاحب ویأتي قرار مجلس الهیئة إحالة م

 لأحكامً من جرائم ناتجة عن تأدیة وظائفهم سندا إلیهمالصلاحیة بتوجیه الاتهام للوزراء على ما ینسب 

 . من الدستور الأردني) 56(و) 55(المادتین 

تیر ضبطت هیئة مكافحة الفساد بالتنسیق مع دائرة الجمارك فوا 2011|4|12بتاریخ   10

ُملیون دینار لدى شركة نـقـل ) 11ر 264(ووثائق تهرب من الرسوم والضرائب والغرامات بلغت حوالي 

وقال رئیس هیئة مكافحة الفساد سمیح بینو أن كوادر الهیئة والجمارك تمكنت من . للسیارات في عمان

وأضاف . دى هذه الشركةضبط هذه الفواتیر والوثائق المتعلقة بعملیات استیراد سیارات إلى المملكة ل
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أنه تبین بعد تدقیق المعاملات الجمركیة العائدة للشركة أنها تقوم بتقدیم فواتیر غیر صحیحة وبقیمة 

   . )1(مخفضة لغایات تخفیض الرسوم والضرائب المستحقة للخزینة

ومن أهم القضایا التي أحالتها الهیئة إلى القضاء ملف أمانة عمان الكبرى والذي   -11

 ومن أوجه الفساد . ته العدید من قضایا الفساد وتم توقیف أمین عمان السابق ونائبه  على أثرهاتخلل

 أمانة عمان من ضمن ملف أمانة عمان ما یتعلق بالعطاء الخاص بالباص السریع حیث نشر أن

ان و  كرسي وعشرات غرف الانتظار1000 سلة مهملات وما یقارب 500طرحت عطاء یتعلق بشراء 

 سلة قبل 150مانة تمكنت من شراء الأدینار للسلة الواحدة وان " 2230"لة المهملات وصل إلى ثمن س

دینار للكرسي  " 3200"التوقف عن استكمال مشروع الباص السریع في حین بلغ ثمن كرسي الانتظار 

لغ ثمنها في دینار فقط ب" 500"الواحد بینما بلغ ثمن غرفة الانتظار والتي یقدر ثمنها الحقیقي بحوالي 

  .)2( دینارألف" 13"عطاء أمانة عمان 

قرر مجلس هیئة مكافحة الفساد مخاطبة رئیس الوزراء لتحویل ثلاث قضایا من كما   -12

 النیابة العامة في محكمة أمن إلىقضایا صندوق المشاریع التنمویة والاستثماریة الخاصة بشركة موارد 

 و قانون 1993 لسنة 11 قانون الجرائم الاقتصادیة رقم الدولة سندا للصلاحیات المناطة به بموجب

  .1959 لسنة 17محكمة أمن الدولة رقم 

خشم /ومشروع منتجع وادي العنبر، صقرهوتشمل هذه القضایا مشروع جدار عمان في وادي 

  -: وكما یلي ومشروع مبنى نادي ضباط القوات المسلحة في دابوق، جعوان في البحر المیت

                                                
  2011|12|9 تاریخ الزیارة http://www.jacc.gov.jorجمیع هذه القضایا منشورة على موقع هیئة مكافحة الفساد    1
  http://www.factjo.com/pages/  18|1|2012  موقع الحقیقة الدولیة    2
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تتلخص في قیام صندوق المشاریع التنمویة التي ) صقرهوادي (عمان قضیة جدار   -أ

والاستثماریة الخاصة بشركة موارد بالتعاقد مع عدد من الشركات الاستشاریة والمقاولین لإقامة مجموعة 

 بمبلغ الأراضي حیث تم شراء مجموعة من قطع صقره وادي أسفلمن المباني والأبراج في منطقة 

 یملكها الصندوق كما تم التعاقد مع شركة عالمیة أخرى أراض إلىن دینار لتضاف ییتجاوز ثلاثة ملای

وقد تم انجاز التصامیم  .لتقدیم خدمات الطعام والشراب) بودا بار(للحصول على حق استخدام علامة 

وع  انه لم یتم تسویق المشرإلا الأساسات وبناء بعض الأرض والفنادق المراد بناؤها وكذلك حفر للأبراج

حیث توقف العمل به بعد دفع مبالغ طائلة للعدید من الشركات الاستشاریة والخدمیة والهندسیة فیما لم 

 حیث كانت تستدعى الشركة أو الشخص ویتم التعاقد معه ٕواجراءاتهاتتبع أصول العطاءات الصحیحة 

سوى الحفریات نحو وقد بلغ مجموع المبالغ المصروفة على المشروع الذي لم یر النور منه  .مباشرة

  .ملیون دینار) 30(

 المشروع أنتتلخص في والبحر المیت "/خشم جعوان"قضیة مشروع المنتجع السیاحي -ب 

 الشرقي الشاطئ منتجع سیاحي في منطقة خشم جعوان الكائنة على إنشاءیتمثل برغبة الصندوق في 

-O( سویمة السیاحي شاطئتجع للبحر المیت وفي منطقة تسبق منطقة الفنادق وبطریقة تختلف عن من

Beach (بحیث تحتوي فندقا سیاحیا.  

 ألفا 257صرف لها مبلغ ملیون وو شركات التعهدات للقیام بالحفر إحدىوقد تم التعاقد مع 

لغایات وضع التصامیم دفع له مبلغ ملیون وكما تم التعاقد مع مكتب للتصامیم الهندسیة ،  دینارا774و

وكذلك التعاقد مع شركة عالمیة للمنتجعات والفنادق للقیام بدراسة جدوى ،  دولارات709 و ألفا 486و

كما تم دفع مبلغ ،  ناد صحيإقامة دولار مقابل الدراسة ولقاء 193500تشغیلیة دفع لها مبلغ 
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 أخرى دینارا لصالح شركة 123966 دولارا لصالح شركة عالمیة مقابل تقدیم خدمات ومبلغ 141030

  . ترخیص مساحات ورسوم تدقیق لجان وتحضیر مخططاتأتعاب مقابل للإدارة الهندسیة

 الدراسات بإجراءوتتلخص بقیام الصندوق  دابوق / قضیة مشروع مبنى نادي الضباط  -ج 

وقد ابرم المفوض  . القیادة العامة في دابوقلإنشاء ناد للضباط في الموقع المحدد لإنشاءوالتصامیم 

 تصامیم هندسیة للمشروع على لإعدادفاقیات مع شركات محلیة وتركیة العام للصندوق المهندس عدة ات

 متر مربع وقد بلغت ألف 23 دونما وبمساحة بناء تقدر بحدود 40 مساحتها بحدود الأرضقطع من 

 للجنة الخبراء المشكلة لتقییم الأولى دینار وتدل القراءات ألف 800تكلفة هذه الدراسات نحو ملیون و 

  . دینارألف 600 وجود مبالغة فیها بنحو إلىتحدید تكلفتها هذه الدراسات و

 الإجراءات إتباع عدم أهمهاالتحقیقات ارتكاب العدید من المخالفات في هذه القضایا وبینت 

التي یحددها نظام الصندوق وتعلیماته بخصوص إحالة العطاءات على المقاولین والمستشارین وكان 

 في هذه المشروعات الأسماءعوتهم بمباشرة حیث لوحظ تكرر نفس التعامل یتم بشكل مباشر معهم بد

 الصندوق إدارة من هیئة والإشراف وهذا یؤكد غیاب مبدأ الشفافیة والرقابة الأخرىومشاریع الصندوق 

 مشاریع خاصة ولیس كأموال وكأنهاوالمفوض العام مما جعله یتصرف بهذه المبالغ وبهذه المشاریع 

 من 175مخالفات جرائم یعاقب علیها القانون بجرم استثمار الوظیفة خلافا للمادة وتعتبر هذه ال. عامة

 وتم توقیف المفوض العام .من قانون الهیئة) د/5(قانون العقوبات والمساس بالمال العام خلافا للمادة 

  . )1(للصندوق ومجموعة من الموظفین على اثر هذه القضایا

                                                
  /http://www.factjo.com/pagesمنشور على موقع هیئة مكافحة الفساد وبالتفصیل علـى موقـع الحقیقـة الدولیـة    1

8|12|2011  
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لمتابعة سیر كل ، م مختص بمتابعة القضایا لدى المحاكم و تتم متابعة القضایا من خلال قس

سواء صدرالحكم ، قضیة احیلت الى القضاء لمعرفة المراحل التي وصلت إلیها والنتیجة التي آلت إلیها

لتثبیت القرارات الصادرة بتلك القضایا وحفظها لدى الهیئة ، بالبراءة أو بالإدانة او بعدم المسؤولیة

حیث بلغ عدد القضایا التي صدر بها أحكام قضائیة من ، ا بعد في القضایا اللاحقةوللاسترشاد بها فیم

   . قضیة) 55( ما مجموعه 2010المحاكم المختصة لعام 

   تقویم عمل الهیئة -:ثالثا

فقد وجهت الكثیر من الانتقادات الى هیئة مكافحة الفساد ووصلت ، تقدم على الرغم من كل ما

ّأن قیمة ملفات  الفاسدین ووصف عملها بالانتقائیة في فتح ملفات الفساد وإلى حد اتهامها  بحمایة

 إلى أن ملفات ینمشیر،  ملیارات دینار5قضایا الفساد المحفوظة في هیئة مكافحة الفساد لا تقل عن 

في ' الانتقائیة'إلا أن رئیس هیئة مكافحة الفساد نفى أمر . الفساد المالي تكثر عن مثیلتها الإداریة

  . )1(لا یوجد في هیئة مكافحة الفساد انتقائیة بملفات الفساد'اكد بانو. ضایا الفسادق

 غیاب منها كما تقدم نائب رئیس هیئة مكافحة الفساد باستقالته مبررا ذلك باسباب عدة

وفتح ، واستبداد رئیس الهیئة برأیه ، وعدم توزیع قضایا الفساد حسب التخصص، المؤسسیة في الهیئة

حیث تم استدعائه ، وطغیان العلاقات الشخصیة في العمل،  من التحقیقأخرىساد واستثناء قضایا ف

 وأعرب النائب . من قبل لجنة الحریات في مجلس النواب للوقوف على الأسباب الحقیقیة لاستقالته

ئیس نائب راستقالة أسباب  إلىًمشیرا ، الأردن آلیة مكافحة الفساد في إزاء أسفهعن وصفي الرواشده 

 تعملنها   الهیئة لال حیجب“وقال  النواب مجلس یات في رالح لجنةئه لقاالهیئة التي أوردها خلال 

ل ونامج التحربو، اردوممثل قضیة  الخطیرة بقضایا الفساد  رظم الندجیهات بعو وت أوامرقوف
                                                

  http://jordanzad.com 27|1|2012موقع زاد الأردن الإخباري    1
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وأراضي ، بةوملفات أراضي العق، وملفات أخرى مثل الملكیة الأردنیة للطیران 1“ الخ.. قتصادي الا

إضافة إلى قضایا تتعلق بالشركات الخاصة ، الدیسي ومشروع سرایا العقبة وشركة البوتاس والفوسفات

ونصح  التي یمتلكها كبار رجال أعمال تربطهم علاقات وطیدة مع متنفذین ومسؤولین سابقین وحالیین

   .)2( خزینة الدولة تشكل عبئا علىلأنها هیئة مكافحة الفساد بإلغاء نائب الرئیس المستقیل

 نوعیة للفساد في إضافة  تمثلهیئة مكافحة الفسادالقول بان  في حین ذهب اخرون الى حد

  . )3(ٕكونها تشكل عبئا مادیا واداریا على الدولة الأردنیة، إلغاءهایوجب  مما، الأردن

ب طلمن جهة اخرى كشف رئیس الهیئة عن عدم تعاون الحكومة مع الهیئة حیث تقدم ب

  الحكومة رفضتأن إلا،  من یخضعون للتحقیق في قضایا فسادأرصدةسماح للهیئة بالاطلاع على لل

  . )4(الطلب

 كیف حولت قضیة رأیناوقد ، الهامة القضایا الكبرى یتضح مما تقدم  ان عمل الهیئة لم یشمل

ن في درجتهم استجواب الوزراء ومتمكنها من  صلاحیات لأن لیس للهیئة  مجلس النواب إلىالكازینو 

 استدعاء الوزیر عتستطی من هم اقل منهم درجة فلا أو أعلى العامین كحد الأمناءفهي تنظر قضایا 

مما یعني اقتصار عمل الدائرة على الفساد ، حسب رغبته الامتناع أو الإجابة حضر له حریة وٕاذا

ممن هم أدنى من مرتبة الصغیر الذي صنفه الفقهاء بأنه الفساد الذي یقوم به صغار موظفي الدولة 

   . وزیر
                                                

  http://www.marayanews.com/ 27|1|2012موقع مرایا نیوز الاخباري    1
   http://www.ammonnews.net/ 27|1|2012موقع عمون نیوز الاخباري    2
مقال بعنوان هیئة مكافحة الفساد إضافة نوعیة للفساد في الأردن منـشور علـى الموقـع الالكترونـي دیرتنـا ، سامي شریم   3

  http://deretna.net 2011|11|11بتاریخ 
منـشور علـى موقـع وطـن نیـوز الاخبـاري ،  فـي نـدوة عقـدت فـي فنـدق عمـون، رئیس هیئة مكافحـة الفـساد، سمیح بینو   4

http://www.watnnews.net 2012|2 |23 بتاریخ   
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  الخاتمة 

أكرمنا سبحانه وتعالى بإنهاء هذه الدراسة بالبحث في مكافحة الفساد بین مجلس النواب وهیئة 

، خصائصه، مفهومه، مكافحة الفساد حیث خصصت الفصل التمهیدي للبحث في ماهیة الفساد الاداري

ثم افردت الفصل الاول للبحث في ، ي مبحثینكان ذلك ف. وخاصة في الاردن، اثاره، اسبابه، صوره

واهمها اتفاقیة الأمم المتحدة  الأساس القانوني لمكافحة الفساد من خلال دراسة المصادر الدولیة

 مع 2011والداخلیة ممثلة  في الدستور الأردني بما في ذلك التعدیلات الدستوریة لعام ، لمكافحة الفساد

واوجزت البحث في ، اضافة الى القوانین والأنظمة  ذات العلاقة، بیان اثرها في مكافحة  الفساد

  . ضمانات استقلال القضاء كمبدأ ضروري وهام في مكافحة الفساد

اما الفصل الثاني فقد خصصته للبحث في دور مجلس النواب الأردني في مكافحة الفساد 

،  الأردن واهم وظائف هذا المجلسوابتدأته بتمهید القیت فیه الضوء بایجاز على الحیاة البرلمانیة في

الأول للبحث في دور المجلس في مكافحة الفساد من خلال وظیفته ، وقسمت هذا الفصل إلى مبحثین

كما بحثت في اثر الوظیفة التشریعیة ، التشریعیة من خلال البحث في آلیة تشكیل مجلس النواب

ع القوانین المتعلقة بمكافحة الفساد لمجلس النواب في مكافحة الفساد وبینت دور المجلس في تشری

 وبینت في المبحث الثاني دور مجلس النواب في مكافحة الفساد من خلال . وقانون الموازنة العامة

وظیفته الرقابیة من خلال البحث في السؤال والاستجواب ولجان التحقیق النیابیة وطرح الثقة بالوزارة 

   .واتهام الوزراء

صته لبحث دور هیئة مكافحة الفساد في مكافحة الفساد في مباحث  اما الفصل الثالث فخص

وتطرقت الى عیوب ، الى شخصي ومادي وموضوعي وقسمتها،  اختصاصات الهیئة أولافبینت ، ثلاث
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ثم بحثت في دور الهیئة الوقائى من . الإداري التي  یمكن ان تدخل في باب الفساد الإداريالقرار 

 وبینت آلیات الكشف عن أفعال الفساد ، ٕن قضایا الفساد وانفاذ القانونودورها في الكشف ع، الفساد

تعرضت له من  ماو، ة من قضایا خلال العام الماضيتعاملت معه الهیئ واهم ما، بموجب قانون الهیئة

   . انتقادات

وكان من أكثر المعوقات التي واجهتني في كتابة هذه الرسالة كثرة قضایا الفساد التي یتم 

 بالانقشاع عما تخفیه بدأتن عنها باستمرار وصعوبة إنهاء البحث في هذا المجال حیث الثلوج الإعلا

في حین لم ، التي لم یتوقع جانب من المجتمع الأردني، وظهرت ولم تزل العدید من قضایا الفساد

 . یستغرب جانب اخر وجودها بهذا الحجم
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        الاستنتاجات والتوصيات 

قا من أدبیات الدراسة والنتائج التي توصل إلیها الباحث فقد استخلص عددا من النتائج وانطلا

والتوصیات التي یمكن أن تسهم حال تطبیقها في مكافحة الفساد وفي تعزیز الشفافیة والمساءلة في 

  . توالحد من استمرار بعض ممارسات الفساد الإداري في تلك القطاعا، القطاعات الاداریة المختلفة

    النتائج-:أولاً  

وان ، وتتنوع صور الفساد ما بین السیاسي والاقتصادي والإداري والمالي وغیر ذلك تتعدد )1

ترتب علیه ، والفساد الإداري هو الوجه الأخر للفساد السیاسي وهو الأصل لجمیع أنواع الفساد

 . اثار مدمرة في المجالات كافة سواء على صعید الدولة ام الافراد

ً الذي جاء تنفیذا 2006 لسنة 62یئة مكافحة الفساد التي أنشئت بموجب القانون رقم أن ه )2

لالتزامات المملكة بموجب اتفاقیة الأمم المتحدة  تمارس دورا أساسیا متخصصا في مكافحة 

ٕ دورا كبیرا في الكشف عن كثیر من قضایا الفساد واحالة  ولها. لفساد وفقا لما جاء في قانونهاا

  .  إلى القضاءمرتكبیها

 . أن مكافحة الفساد في الأردن تستند إلى مجموعة من الأسس القانونیة دولیة وداخلیة )3

ٕوالإعلان عن مكافحة الفساد لا یسيء إلى سمعة الدولة وانما یعزز مكانتها سیاسیا على 

وتشجیع ، وتحقیق التنمیة، واقتصادیا وخاصة في مجال الحد من البطالة، الصعید الدولي

 . ستثمارالا

یعد و، ٕللفساد الإداري أثار خطیرة على جمیع الصعد سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة واداریة )4

 . انعدام العدالة الاجتماعیة في الدولة أهم سبب من أسباب الفساد الإداري
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أن التعدیلات الدستوریة التي أجریت مؤخرا تعتبر خطوة في الاتجاه الصحیح وخاصة في  )5

  . د إلا أنها لم تزل خطوة منقوصةمجال مكافحة الفسا

ان ارتباط هیئة مكافحة الفساد بالسلطة التنفیذیة یؤثر سلبا في القرارات التي یمكن أن  )6

عدم الجدیة في مكافحة الفساد في الأردن بشكل فاعل إضافة إلى  . تتخذها في بعض القضایا

،  مرتكبیها الى القضاء لم یحالوالتي كشف عنها  یتضح من كثرة عدد قضایا الفساد وهو ما

 . حیث تبین أن هناك انتقائیة في التحقیق والإحالة في القضایا للقضاء

یمارس مجلس النواب الأردني من خلال رقابته لإعمال الحكومة دورا مهما في مكافحة  )7

  . الفساد مع انه غیر مختص بالتحقیق بقضایا الفساد التي لا یكون احد مرتكبیها وزیر

یا الفساد هي من الفساد الكبیر التي یكون احد مرتكبیها من الوزراء او من ان اغلب قضا )8

یشكل  مما، تختص هیئة مكافحة الفساد بالتحقیق معهم  ممن لا، الفئات العلیا من الموظفین

  . مثلبة لاختصاص الهیئة

ر من خلال متابعة نوعیة القضایا التي تنظرها الهیئة لم نجد أي من القضایا تتعلق بقرا )9

إداري مشوب بعیب إساءة استعمال السلطة تمثل إحدى الصور التي ذكرتها في هذه الدراسة 

 . بهذا الخصوص

       التوصیات  -:ًثانیا 

الكتلة الأكبر في مجلس  استكمال التعدیلات الدستوریة لتفعیل الملكیة الدستوریة بتكلیف )1

ف على الانتخابات بعد وضع  وتشكیل لجنة علیا مستقلة للأشرا. النواب بتشكیل الحكومة

  . قانون انتخابي جدید یتوافق علیه جمیع أطیاف وأحزاب الأردن
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 من الدستور قبل التعدیل التي كانت 58تعدیل الدستور لتعویض النص الملغى للمادة  )2

یطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص و" یلي  تنص على ما

 ن بقانون خاص الجرائم التي تترتب علیها مسؤولیة الوزراء في الأحوال التي لاوتعی علیها فیه

  . 2011 والتي أسقطت من التعدیلات الدستوریة لعام . "یتناولها قانون العقوبات

تعدیل الدستور بالنص على تشكیل هیئة مكافحة الفساد ضمن نصوص الدستور لفرض  )3

  . الفسادضمانة دستوریة لوجود وعمل هیئة مكافحة 

تكون متخصصة بمتابعة لس النواب الدائمة تختص بالفساد إضافة لجنه إلى لجان مج )4

 فان وجود مثل هذه الهیئة بموظفین .  لعدم وجود ذراع تنفیذیة لمجلس النواب. قضایا الفساد

تساعد مجلس ، متخصصین ومحترفین بأعمال التحقیق وجمع الأدلة وجمیع الإجراءات القانونیة

  .  في فرض رقابته وسلطته على جمیع قضایا الفسادالنواب

فك ارتباط هیئة مكافحة الفساد عن الحكومة ومنحها الاستقلالیة الكاملة والصلاحیة  )5

بالتحقیق مع الوزراء وضبط أقوالهم  وفي حال وجود الأدلة لإدانتهم إحالتهم لمجلس النواب 

 وهو . ه الهیئة بالمجلس القضائي أو ربط هذ. للتصویت على تودیعهم للقضاء لمحاكمتهم

   . المكان الأفضل لهذه الهیئة لما یمنحها من حصانة في القیام بأعمالها

یتطلبه ذلك من  العمل بمبدأ الشفافیة في جمیع المرافق والمؤسسات الحكومیة وتوفیر ما )6

قابة والمساءلة  واعتماد مبدأ الشفافیة في العقود والمناقصات الحكومیة وتوسیع دائرة الر. الیات

ٕبما یعني مشاركة قوى المجتمع المدني واشاعة الأسالیب الدیمقراطیة في كل مناحي الحیاة 

وضمان سلامة و عدالة أعمال الرقابة والتحقیق والمقاضاة وان تشمل الإجراءات هذه كل 

 . موظفین ومفاصل الدولة بدون استثناء
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ین الإجراءات الإداریة المتخذة في تصمیم برامج للإصلاح الإداري من خلال مقارنة ب )7

القطاع العام ومثیلتها في القطاع الخاص فمن المعروف انه كلما زادت الفجوة زادت المساحة 

 . الممكنة للفساد

إعادة النظر بأسالیب العمل المتبعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتبسیطها وجعلها أكثر  )8

ح بما یضمن تحدید مهل زمنیة لإنجاز مرونة وتحدید أصول إنجاز المعاملات بشكل واض

 واللجوء . المعاملات في الدوائر الحكومیة بأقل كلفة ممكنه وبأسرع وقت واقرب مكان ممكن

إلى الوسائل الالكترونیة في تسییر المعاملات وخاصة المتعلقة بالأمور المالیة والتقدیر 

  . والضرائب

 وقانون المساءلة .  الفساد بكل أشكالهتشریع القوانین والأنظمة التي تساهم في مكافحة )9

 التي ترعى تالاستفادة من دور الإعلام في تسلیط الضوء على الجها و. )من أین لك هذا (

تشجیع ومكافأة  و.الفساد واستخدام الإعلام في تحشید الرأي العام  في فضح الإفساد والمفسدین

بلغین بتعدیل نصوص قانون هیئة من یقوم بالإبلاغ عن حالات الفساد وحمایة الشهود والم

 . مكافحة الفساد

شمول اختصاص هیئة مكافحة الفساد بالتحقیق مع مصدري القرارات الإداریة التي یحكم  )10

بالغاؤها لعیب إساءة استعمال السلطة وعیب مخالفة القانون من قبل محكمة العدل العلیا إذا 

الة مصدرها للقضاء في حال ٕكانت مبنیة على سوء نیة واتخذت بشكل قصدي وعمدي واح

   . التكرار

منح الهیئة صلاحیة وقف تنفیذ أي قرار إداري تتولى التحقیق بشأنه واعتبار مدة التحقیق  )11

  . وقف لمدة الطعن بالقرار أمام القضاء 
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  المراجع والمصادر بعد القران الكريم 
 

   الكتب -:ًأولا
، القاهرة، الجزء الثاني، ع اللغة العربیةمجم، مراجعة إبراهیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط )1

1972 . 

 الراغب الأصفهاني في المفردات  )2

منشأة ، ولایة القضاء الإداري دعوى الإلغاء، القضاء الإداري،  شیحاز إبراهیم عبد العزی.د   )3

  2006، المعارف بالإسكندریة

مصر ، ار الكتب القانونیةد، المعاهدات الدولیة أمام القضاء الجنائي، الحلیم شاكر احمد عبد. د )4

2009 

مطبوعات دار ، القاهرة، الوجه القبیح للبیروقراطیة المصریة، الفساد الإداري، احمد رشید. د )5

 1967فبرایر ، الشعب

دار ، التعلیق على جرائم التزییف والتزویر في قانون العقوبات، المستشار احمد عبد السلام على )6

  2007، مصر، الكتب القانونیة

 دار النهضة العربیة .  القسم الخاص–الوسیط في قانون العقوبات : د فتحي سرور أحم. د )7

  .م1985القاهرة 

، المكتب الجامعي الحدیث، مكافحة الفساد الإداري والوظیفي وعلاقته بالجریمة، أمیر فرج یوسف )8

2010  

، عمان، وزیعدار الثقافة للنشر والت، الوجیز في النظام الدستوري، أمین سلامة العضایله. د )9

2010 
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المؤسسة الحدیثة ، مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادیة،  جرجس یوسف طعمه. د )10

 . 2005 سنة 1الطبعة ، للكتاب

، منشأة المعارف بالإسكندریة، حسن صادق المرصفاوي قانون العقوبات القسم الخاص/    د)11

     1991سنة 

  لغة المصالح دار المطبوعات الجامعیة:حسنین المحمدي بوادي الفساد الإداري . د )12

  1972عمان نقابة المحامین ، القضاء الإداري في الأردن، حنا نده. د )13

الحیاة البرلمانیة في الاردن ،  خالد موسى سمارة الزعبي. خلف إبراهیم الهمیسات و د. د )14

 2004 عمان 2001- 1989

 الطبعة الأولى –شأة المعارف من–جرائم القسم الخاص – قانون العقوبات –رمسیس بهرام . د )15

1999 

دار رند للنشر والتوزیع ، المالیة العامة والتشریعات الضریبیة، سالم محمد الشوابكه.  د )16

 . الكرك 2000

النظریة (  نظام الوظیفة العامة في المملكة الأردنیة الهاشمیة –سلیمان سلیم بطارسه . د )17

  1997الطبعة الأولى )  والتطبیق 

 القاهرة، دار الفكر العربي،  الإلغاء ، الكتاب الأول، القضاء الإداري: طماوي  سلیمان ال. د )18

، أموال الإدارة العامة وامتیازاتها، الكتاب الثالث، مبادئ القانون الإداري، سلیمان الطماوي. د )19

 1979سنة ، القاهرة_ دار الفكر العربي 

، الطبعة الثالثة، اسة مقارنةدر، نظریة التعسف في استعمال السلطة، سلیمان الطماوي. د )20

 1978، القاهرة
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منشورات جامعة ، مواجهة الجرائم الاقتصادیة في الدول العربیة، ى سید شوربجي عبد المول. د )21

 . 2006الریاض ، الطبعة الأولى، نایف للعلوم الأمنیة

الفساد الإداري كمعوق لعملیات التنمیة الاجتماعیة ، صلاح الدین فهمي محمود. د )22

 1994 ه 1414، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب بالریاض، تصادیةوالاق

 م

 1992، عمان، القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني، عادل الحیاري. د )23

 1985، الكویت، الطبعة الأولى، النظام الدستوري في الكویت،  عادل الطبطبائي. د )24

 بدون دار نشر. م1989، م المصلحة العامةجرائ: عبد العظیم مرسي وزیر/د )25

منشأة ، دعوى إلغاء القرار الإداري وطلبات إیقاف تنفیذه،  عبد المنعم خلیفةزعبد العزی. د )26
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المطبعة ، دمشق، القضاء الإداري| الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة ،  طلبهعبد االله.  د )28

 1976-1975الجدیدة 

 الحكومات –الدول ، أسس التنظیم السیاسي، الكتاب الأول، النظم السیاسیة، عصام الدبس.  د )29

 . 2010ع  دار الثقافة للنشر والتوزی، عمان،  الحقوق والحریات العام–

، مصر المحلة الكبرى، دار الكتب القانونیة، جریمة التهریب الجمركي، على حسن عوض.  د )30

2006  

  2007، دار الثقافة للنشر والتوزیع، دراسة مقارنة، القضاء الإداري، عمر محمد الشوبكي.  د )31
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، التوزیعدار الثقافة للنشر و، عمان، الوجیز في القانون الدولي العام، غازي حسن صباریني )32
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، عمان، دار وائل للنشر والتوزیع، القانون الدولي الخاص،  الدكتور غالب علي الداوودي )33

 2001الطبعة الثالثة ، الاردن

منشورات مطبعة ، الطبعة الأولى،  دراسة مقارنه– المحاكم الخاصة –فاروق الكیلاني . د )34
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، دار الفكر والقانون، الجرائم الاقتصادیة،  المستشار الدكتور فتحي محمد انور عزت )35
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، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القضاء الإداري بین النظریة والتطبیق، العثم الكریم أبو فهد عبد )36
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، الطبعة الأولى، مطابع الدستور التجاریة، النظام الدستوري الأردني،  فیصل شطناوي. د )37
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دار مكتبة الحامد ، مبادىء القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني، یصل شطناوي ف. د )38

 2002الطبعة الاولى ، عمان، للنشر والتوزیع

 1991عام ، بدون دار نشر، القسم الخاص، شرح قانون العقوبات الأردني، كامل السعید. د )39

  1998الطبعة الأولى ، رموكجامعة الی، نحو قانون انتخاب أردني متطور:  كریم كشاكش . د )40

بدون ، الجرائم الواقعة على امن الدولة في القانون الأردني والقوانین العربیة، محمد الجبور. د )41

  .  2000الطبعة الثانیة ، دار نشر

 منشورات الحلبي الحقوقیة، 2007الطبعة السادسة ، القانون الدولي العام، محمد المجذوب. د )42
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الاسكندریة ، منشأة المعارف، لحمایة الجنائیة للحریات الشخصیةا، محمد زكي أبو عامر. د )43

1979 . 

القانون ، مصطفى سلامة حسین. د. محمد السعید الدقاق و. د.محمد سامي عبدالحمید و. د )44

 1999، منشأة المعارف بالاسكندریة، الدولي العام

، ة الأردنیة الهاشمیةالوجیز في التنظیم السیاسي والدستوري للملك، محمد سلیم محمد غزوي. د )45

   1985الطبعة الأولى ، بدون دار نشر

سنة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القسم الخاص، شرح قانون العقوبات، محمد صبحي نجم )46

1995 

 2001، بیروت، دار النهضة العربیة، الجرائم المخلة بالثقة العامة، محمد عبد الحمید مكي. د )47

 1979القاهرة ، دار النهضة العربیة، الطبعة السابعة، يالقضاء الإدار، محمود حافظ.  د )48

 الطبعة السابعة 

دراسة مقارنه ، الفساد الإداري وعلاجه في الشریعة الإسلامیة، محمود محمد معابره.  د )49

  2011الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، بالقانون الأردني

مطبعة جامعة القاهرة . القسم الخاص، شرح قانون العقوبات: محمود محمود مصطفى. د )50
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 2007منشأة المعارف بالاسكندریة ، دراسات في القانون الدولي العام، مصطفى احمد فؤاد. د )51

 – 1 طبعة – دار الفكر للنشر والتوزیع -  مقارنةةالاختلاس دراسة تحلیلی، ننائل عبد الرحم. د )52

 1992عام 

 1999، عمان، دار الثقافة، یة والقانون الدستوريالوسیط في النظم السیاس، نعمان الخطیب. د )53
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  2009، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القضاء الإداري، نواف كنعان. د )54

 الطبعة 2007عمان دار الثقافة ، سلطة تأدیب الموظف العام، نوفان العقیل العجارمه.  د )55

   الإصدار الأول–الأولى 

   1970، مطبوعات جامعة الكویت،  الكویتالنظام الدستوري في،  یحیى الجمل. د )56

  الرسائل والأبحاث-:ثانیا 

، دراسة مقارنة، الرقابة البرلمانیة على أعمال الوزارة، الرحمن الدرباشي المعطي عبد حلمي عبد )57
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 .الفساد

 بحث بعنوان التهرب الضریبي، كلیة الاقتصاد، جامعة دمشق، خالد الخطیب. د )59

مقدمة إلى المؤتمر القانوني ورقة عمل حول دور القضاء في مكافحة الفساد ،  خالد الزبیدي. د )60
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دراسة میدانیة لوجهات نظر العاملین في أجهزة مكافحة ، الفساد الإداري،  حراحشةدعبد المجی )62

، جامعة الیرموك) غیر منشورة (رسالة ماجستیر ، الفساد الإداري في القطاع الحكومي الأردني

 2003، اربد

مجلة أبحاث ، ب البرلماني في النظام الدستوري الأردنيالاستجوا، كریم یوسف كشاكش. د )63

  2004العدد الرابع ب ، 20مجلد ، جامعة الیرموك، الیرموك

بحث ، القرار الإداري والسلطة التقدیریة للإدارة دراسة مقارنة،  محمود سامي جمال الدین. د )64

 /http://kambota.forumarabia.netمنشور على موقع 

بحث منشور ، وسائل مكافحته، أثاره،  أسبابه–الفساد الإداري المالي ، نواف سالم كنعان. د )65

    مجلة الشریعة والقانون2007|1|25بتاریخ 

     الدراسات-:ًثالثا

العربیة المنظمة ، هیئة الأمم المتحدة) نادر احمد أبو شیخه : ترجمة ( ،  الفساد في الحكومة )66

  م 1994، عمان، للتنمیة الإداریة
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 على الانترنت 

مقال منشور على الموقع ، أحكام السؤال والاستجواب المحامي الدكتور لیث كمال نصراوین )75
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عضو مجلس هیئة ، فیاض القضاة. د.أ، الفساد في القطاع الخاص أسالیبه ووسائل الحد منه )78
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، واشنطن، البنك الدولي" من الخطة الى السوق "  بعنوان 1996تقریر عن التنمیة في العالم  )84
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 1/8/2004 تاریخ 4669رقم 
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Abstract 

 Naseem Mohamed baniamer.  combating corruption in Jordan 
within the parliament and the anti – corruption commission. 

Master Thesis. Yarmouk University. (2012).  Supervisor: prof, 

Khalid Al-zubaidy.   
The study dealt with a subject that has, recently become, extremely 

significant in all countries, most precisely in Jordan. It is the corruption in all 

its various sorts, most important of which is the administrative corruption 

upon which this study is concentrating. The parties concerned to fight against 

corruption  are varied, the House of Representative & the Corruption 

Combating Committee. In practice, a some sort of dualism in the work of both 

of them, has been revealed in all spheres of work. As the two parties and their 

important roles are particularly significant in the processes of  limiting the 

corruption phenomenon , in  this study, the Researcher concentrated on these 

two parties.   
The Researcher divided the study into three chapters, preceded by a 

preliminary chapter in which the Researcher, defined corruption, demonstrated 

its most significant forms, reasons and impacts. The first chapter has come to 

search in the legal the basics upon which it is relied to fight corruption, while 

the second chapter is dedicated to searching the role of the Jordanian House of 

Representative.  The Third Chapter of this study has come to examine the role 

of   the Corruption Combating Committee in this sphere, as  it has been 

formed as a specialized committee for combating corruption, through 

examining the code of the committee upon which the committee was formed, 

the mechanism of its function, the activities it has practiced, low far it is 

successful in the managerial sphere, and demonstrating the extent of its 
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responsibility and what is its overlap with the authority of the Jordanian Louse 

of Representatives. 

The Study reached to a set of conclusions and recommendations most 

important of which is that, the formation of the Corruption Combating 

Committee & Its attachments have to be reviewed. It also reached to that the 

effectiveness of the House of representations in this sphere, is limited. 
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